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منها 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا يُمْنَعُ منها ) أَيْ على الْقَوْلِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ حَلَفَ وَضَرَبَ أَجَلًا ) أَيْ كما لو قال إنْ لم يَدْخُلْ فُلَانٌ الدَّارَ قبل شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ أو فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ من الْوَطْءِ في الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ إلَّا إذَا جاء الْأَجَلُ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ ) أَيْ بين الْقَوْلَيْنِ في الْأَجَلِ إلَخْ أَيْ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يقول يُمْنَعُ منها وَيُضْرَبُ لها أَجَلُ الْإِيلَاءِ إذَا تَضَرَّرَتْ وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي فيقول لَا يُمْنَعُ منها وَيُتَلَوَّمُ لها بِقَدْرِ ما يَرَى الْحَاكِمُ أَنَّهُ أَرَادَ بِيَمِينِهِ وَلَا يُضْرَبُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَرُجِّحَ ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ منها زَمَنَ التَّلَوُّمِ 
وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ يُمْنَعُ منها زَمَنَ التَّلَوُّمِ فَالْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ من الْقَوْلَيْنِ الْمُفَرَّعَيْنِ على الْقَوْلِ بِالتَّلَوُّمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةٌ قِيلَ إنَّهُ يُمْنَعُ منها وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَقِيلَ يُمْنَعُ منها وَيُتَلَوَّمُ له وَلَا يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَقِيلَ يُتَلَوَّمُ له من غَيْرِ مَنْعٍ وَالْأَوَّلُ ضَعِيفٌ وَالْقَوْلَانِ الْأَخِيرَانِ رُجِّحَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْهُمَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ كَذَا قال الشَّارِحُ وَاَلَّذِي في بْن أَنَّ الْقَوْلَيْنِ لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا بِضَرْبِ الْأَجَلِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْمَنْعَ من الْوَطْءِ ثَابِتٌ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ أَمَّا على ضَرْبِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا على التَّلَوُّمِ وهو الرَّاجِحُ فَقَدْ صَرَّحَ ابن الْقَاسِمِ في كِتَابِ الْعِتْقِ من الْمُدَوَّنَةِ بِالْمَنْعِ من الْوَطْءِ مع التَّلَوُّمِ اُنْظُرْ نَصَّهَا في ح 
فَقَوْلُ من قال إنَّهُ لَا يُمْنَعُ من الْوَطْءِ لها زَمَنَ التَّلَوُّمِ مُخَالِفٌ لِنَصِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ) أَيْ كما لو أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أو تَسَرَّى عليها فَخَاصَمَتْهُ في ذلك فَحَلَفَ لها بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ ما فَعَلَ ذلك وَأَنِّي كُنْت كَاذِبًا في قَوْلِي فإنه يُصَدَّقُ في الْقَضَاءِ بِيَمِينٍ بِاَللَّهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ في إقْرَارِهِ وفي الْفَتْوَى بِدُونِ يَمِينٍ وَإِنَّمَا لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ في الْقَضَاءِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ أَوَّلًا أَوْجَبَ التُّهْمَةَ وَمِنْ قَبِيلِ ما إذَا أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ ما فَعَلْت من حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ ما أَخَذَ مَعْلُومَهُ من النَّاظِرِ أو دَيْنَهُ من مَدِينِهِ فَأَظْهَرَ النَّاظِرُ أو الْمَدِينُ وَرَقَةً بِخَطِّ الْحَالِفِ على أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ من النَّاظِرِ أو قَبَضَ دَيْنَهُ من الْمَدِينِ فَادَّعَى الْحَالِفُ أَنَّ خَطَّهُ كان مَوْضُوعًا بِلَا أَصْلٍ فَلَا حِنْثَ عليه لِأَنَّ خَطَّهُ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِهِ قبل يَمِينِهِ لَا بَعْدَهُ لِسَبْقِيَّةِ الْخَطِّ على الْحَلِفِ وَإِنْ لم يَظْهَرْ إلَّا بَعْدَ الْحَلِفِ وَلَا مُطَالَبَةَ له على النَّاظِرِ وَلَا على الْمَدِينِ فَدَعْوَاهُ أَنَّ خَطَّهُ مَوْضُوعٌ بِلَا أَصْلٍ وَتَكْذِيبُهُ لِلْوَثِيقَةِ إنَّمَا يَنْفَعُهُ في عَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ وَلَا يَنْفَعُهُ في أَخْذِ الدَّيْنِ من الْمَدِينِ وَلَا في أَخْذِ الْمَعْلُومِ من النَّاظِرِ كما أَفْتَى بِذَلِكَ عج 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ ثَبَتَ عليه ذلك ) كما لو قَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَذَفَ فُلَانًا مَثَلًا فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ ما قَذَفَهُ وأن تِلْكَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عليه بِالْقَذْفِ كَاذِبَةٌ في شَهَادَتِهَا فَلَا حِنْثَ عليه لَكِنَّهُ يُحَدُّ فَلَوْ شَهِدَتْ عليه بَيِّنَةٌ أُخْرَى بَعْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ قَذَفَهُ حَنِثَ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ بِخِلَافِ إقْرَارِهِ إلَخْ أَيْ أو ثُبُوتِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَلَا يُمَكَّنُ من الْحَلِفِ لِرَدِّ شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ قراره ( ( ( إقراره ) ) ) بَعْدَ الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ كان كَاذِبًا ) أَيْ وَلَوْ حَلَفَ على ذلك 
قَوْلُهُ ( بِالْقَضَاءِ ) أَيْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ منه في الْفُتْيَا وفي الْمُدَوَّنَةِ ما يَشْهَدُ له وَنَصُّهَا فَإِنْ لم تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ على إقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَعَلِمَ هو أَنَّهُ كَاذِبٌ في إقْرَارِهِ بَعْدَ يَمِينِهِ هل له الْمَقَامُ عليها بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ ما يُحِلُّ الْمَقَامَ عليه يَجُوزُ الْفُتْيَا بِهِ بَلْ لَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَتِهِ إلَّا منها اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ إقْرَارِهِ بَعْدَ يَمِينِهِ قِيَامُ الْبَيِّنَةِ عليه ) أَيْ بَعْدَ يَمِينِهِ قال عج ما نَصُّهُ إذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ما فَعَلَ ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ فَعَلَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ فَعَلَ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ ما فَعَلَ لم يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وفي كِلَا الْمَوْضِعَيْنِ قد قَامَتْ الْبَيِّنَةُ على فِعْلِ ما حَلَفَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُمَكِّنُهُ إلَخْ ) فَإِنْ مَكَّنَتْهُ طَائِعَةً فَلَا حَدَّ عليها لِلشُّبْهَةِ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ صَادِقٌ في قَوْلِهِ أَنَّهُ لم
____________________
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لم يَفْعَلْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ ذلك ) أَيْ مِثْلُ ما إذَا كان الطَّلَاقُ الذي حَلَفَ بِهِ بَائِنًا وَقَوْلُهُ إذَا سَمِعَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَيْ ولم تسمعه ( ( ( تسمع ) ) ) منه الْبَيِّنَةَ ولم تَسْمَعْ إقْرَارَهُ بِهِ وَإِلَّا حُكِمَ بِالتَّنْجِيزِ عَاجِلًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا كُرْهًا ) وَالْإِكْرَاهُ بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ من ضَرْبٍ أو سِجْنٍ أو قَتْلٍ أو أَخْذِ مَالٍ وَلَا يُقَالُ قد تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ على الزِّنَا لَا يُسَوِّغُ وَلَوْ خُوِّفَ بِالْقَتْلِ 
لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ مُخْتَصٌّ بِالزِّنَا بِمَنْ تَعَلَّقَ بها حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ كَالْمُكْرَهَةِ وَذَاتِ زَوْجٍ أو سَيِّدٍ وَأَمَّا ما فُقِدَ منه ذلك فَيَقَعُ فيه الْإِكْرَاهُ بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ مُطْلَقًا كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ وما هُنَا من هذا الْقَبِيلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غير مُحْصَنٍ ) لَا يُقَالُ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ غير مُحْصَنٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ ذُو زَوْجَةٍ 
لِأَنَّا نَقُولُ يُتَصَوَّرُ قبل الْبِنَاءِ وقد عَلِمْت أَنَّ الْإِحْصَانَ إنَّمَا يَكُونُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) فيه وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) مُبَاحًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِمُحَمَّدٍ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَصَوَّبَهُ ابن مُحْرِزٍ قَائِلًا إنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْقَتْلِ لِأَنَّهُ قبل الْوَطْءِ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ بِوَجْهٍ وَبَعْدَهُ صَارَ حَدًّا وَالْحَدُّ ليس لها إقَامَتُهُ وَأَجَابَ الْمُقْرِي في قَوَاعِدِهِ بِأَنَّ ابْنَ الْمَوَّازِ يقول بِقَتْلِهِ دِفَاعًا كَالْمُحَارِبِ وَالدَّفْعُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَتْلَ اه 
قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا عَقِبَهُ قُلْت فَيَخْتَصُّ الْمَعْنَى إذًا بِمُدَافَعَتِهِ وَإِنْ أَدَّتْ إلَى قَتْلِهِ لَا قَصْدِ قَتْلِهِ أو لا وهو خِلَافُ الْفَرْضِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) أَيْ لَكِنْ لَا يُقْضَى عليه بِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ لم يُطِقْ كان عَاصِيًا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَعِصْمَتُهُ بَاقِيَةٌ غَيْرُ مُنْحَلَّةٍ وَيَلْزَمُ من ذلك أَنَّ الْفِرَاقَ الْمَأْمُورَ بِهِ إنَّمَا يُوقِعُهُ بِلَفْظٍ آخَرَ يُنْشِئُهُ لَا أَنَّهُ يَقَعُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ كما زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ إذْ لو وَقَعَ الْفِرَاقُ بِهِ لَانْحَلَّتْ الْعِصْمَةُ بِهِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ عليه بِتَنْجِيزِ الْفِرَاقِ وَالْفَرْضُ بِخِلَافِهِ اه بْن 
وإذا فَارَقَ بِإِنْشَاءِ صِيغَةٍ فَلَا يُحْسَبُ عليه طَلْقَتَانِ وَاحِدَةٌ بِالصِّيغَةِ التي أنشاها وَوَاحِدَةٌ بِالتَّعْلِيقِ بَلْ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِمَا أَنْشَأَهُ من الصِّيغَةِ لِأَنَّهَا تَنْحِيَةٌ لِلشَّكِّ الْحَاصِلِ قَالَهُ في المج 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْقَوْلُ بِالْإِطْلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ سُكُوتُهَا ) أَيْ وَكَذَا قَوْلُهَا لَا أُحِبُّك وَلَا أَبْغَضُك 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُجِيبَ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُصَدِّقُهَا فِيمَا أَجَابَتْ بِهِ وَإِلَّا جُبِرَ على الطَّلَاقِ قَطْعًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ إذَا أَجَابَتْ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ إنْ كَذَّبَهَا في جَوَابِهَا وَأَمَّا إذَا صَدَّقَهَا في جَوَابِهَا بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ فإنه يُجْبَرُ على الطَّلَاقِ بِالْقَضَاءِ اتِّفَاقًا كما يُفِيدُهُ نَقْلُ ح وَغَيْرِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِإِنْفَاذِ الْأَيْمَانِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْأَمْرِ بِالْأَيْمَانِ إلَّا الْأَمْرُ بِإِنْفَاذِهَا فَتَقْدِيرُ هذا الْمُضَافِ ظَاهِرٌ من عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ وَالْمُحَاوَرَاتِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ 
قَوْلُهُ ( الْمَشْكُوكِ فيها ) أَيْ مع تَحَقُّقِهِ يَمِينًا ولم يَدْرِ ما هو منها 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ إلَخْ ) هذا لَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ إلَى قَوْلِهِ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ من غَيْرِ قَضَاءٍ قال ابن نَاجِيٍّ فَهِمَ شَيْخُنَا أبو مَهْدِيٍّ قَوْلَهَا يُؤْمَرُ على الْوُجُوبِ وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْجَبْرِ وَفَهِمَ شَيْخُنَا الْبُرْزُلِيُّ قَوْلَهَا على الِاسْتِحْبَابِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِقَرِينَةِ قَوْلِهَا من غَيْرِ قَضَاءٍ اه نَقَلَهُ ح 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ ) أَيْ الطَّلَاقِ فَضْلًا عن جَبْرِهِ عليه 
قَوْلُهُ ( إن شَكَّ هل طَلَّقَ إلَخْ ) وَأَمَّا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ طَلَّقَ وَقَعَ عليه 
وَقَوْلُهُ هل طَلَّقَ أَيْ وَأَمَّا لو شَكَّ هل أُعْتِقُ أو لَا فإنه يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْحُرِّيَّةِ وَبُغْضِهِ لِلطَّلَاقِ ولم يَنْظُرُوا لِلِاحْتِيَاطِ في الْفُرُوجِ وقد أَتَوْا هُنَا على الْقَاعِدَةِ من إلْغَاءِ الشَّكِّ في الْمَانِعِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَانِعٌ من حِلِّيَّةٌ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
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وُجُودُهُ بِخِلَافِ الشَّكِّ في الْحَدَثِ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فيه 
قَوْلُهُ ( ما يُوجِبُ الطَّلَاقَ ) أَيْ حَلَّ الْعِصْمَةِ قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ ما لو أَبْقَى على ظَاهِرِهِ فإنه يَكُونُ قَاصِرًا على الصُّورَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( وَشَكُّهُ في حَلِفِهِ على فِعْلِ غَيْرِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ حَلِفِهِ على فِعْلِ نَفْسِهِ وَشَكُّهُ هل فَعَلَهُ أو لَا كما لو حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يُكَلِّمُ زَيْدًا وَشَكَّ هل كَلَّمَهُ أَمْ لَا فإنه يُنَجَّزُ عليه الطَّلَاقُ على طَرِيقَةِ أبي عِمْرَانَ وَتَبِعَهُ ابن الْحَاجِبِ وقال ابن رُشْدٍ يُؤْمَرُ بِالطَّلَاقِ من غَيْرِ جَبْرٍ إنْ كان شَكُّهُ لِسَبَبٍ قَائِمٍ بِهِ وَإِلَّا فَلَا يُؤْمَرُ بِهِ وَعَزَاهُ ابن رُشْدٍ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَحَكَى عليه الِاتِّفَاقُ وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ وَاخْتَارَ أبو مُحَمَّدٍ وَاللَّخْمِيُّ عَدَمَ الْحِنْثِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ لَا بِفُتْيَا وَلَا بِقَضَاءٍ مِثْلُ ما إذَا حَلَفَ على فِعْلِ غَيْرِهِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( وهو سَالِمُ الْخَاطِرِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ سَالِمُ الْخَاطِرِ أَيْ الْقَلْبِ فَهُوَ من إطْلَاقِ اسْمِ الْحَالِّ وَإِرَادَةِ الْمَحَلِّ قَوْلُهُ ( دَاخِلًا ) حَالٌ من شَخْصٍ وهو من غَيْرِ الْغَالِبِ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا تَخَصَّصَتْ بِالصِّفَةِ وهو قَوْلُهُ شَكَّ إلَخْ فإنه صِفَةٌ لِشَخْصٍ وَإِنْ كانت جَارِيَةً على غَيْرِ من هِيَ له قَوْلُهُ ( وَغَابَ عنه ) أَيْ غَابَ ذلك الدَّاخِلُ عن الْحَالِفِ قَوْلُهُ ( اتِّفَاقًا ) أَيْ لِاسْتِنَادِهِ في شَكِّهِ لِمُوجِبٍ قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُجْبَرُ عليه ) أَيْ مع الْأَمْرِ بِهِ وَقَوْلُهُ وَيُنَجَّزُ أَيْ إذَا أَبَى قَوْلُهُ ( أو يُؤْمَرُ ) أَيْ بِإِنْشَائِهِ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ لِأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدِ بن أبي زَيْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَكَّ أَهِنْدٌ هِيَ ) أَيْ الْمُوقَعُ عليها الطَّلَاقُ أَمْ غَيْرُهَا أَيْ بِأَنْ قال هِنْدٌ طَالِقٌ ثُمَّ شَكَّ هل طَلَّقَ هِنْدًا أو غَيْرَهَا أو قال إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَهِنْدٌ طَالِقٌ وَدَخَلَ ثُمَّ شَكَّ هل حَلَفَ بِطَلَاقِ هِنْدٍ أو غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( طَلُقَتَا مَعًا نَاجِزًا ) أَيْ من غَيْرِ إمْهَالٍ وَقِيلَ يُمْهَلُ لِيَتَذَكَّرَ فَإِنْ ذَكَرَهَا لم يُطَلِّقْ غَيْرَهَا قَالَهُ في الشَّامِلِ وَعَلَى كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ فَلَا يَحْتَاجُ في طَلَاقِهَا إلَى اسْتِئْنَافِ طَلَاقٍ ابن عَرَفَةَ قُلْت فَإِنْ تَذَكَّرَ عَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ فَيَكُونُ أَحَقَّ بِغَيْرِ من ذَكَرَ عَيْنَهَا وَيَكُونُ فَوَّتَ هذه الْغَيْرَ كَامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ اه بْن وَقَوْلُهُ طَلُقَتَا مَعًا أَيْ كَالْتِبَاسِ الْمُذَكَّى بِغَيْرِهِ فَإِنْ كان كُلٌّ بِيَدِ شَخْصٍ وَجَزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ بِذَكَاةِ ما بيده أَكَلَاهُمَا من بَابِ مَسْأَلَةِ الْغُرَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ يَحْلِفُ كُلٌّ على النَّقِيضِ فيها وَلَيْسَ من بَابِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ ما لو كان لِرَجُلٍ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ رَأَى إحْدَاهُنَّ مُشْرِفَةً من طَاقَةٍ فقال لها إنْ لم أُطَلِّقْك فَصَوَاحِبُك طَوَالِقُ فَرَدَّتْ رَأْسَهَا ولم يَعْرِفْهَا بِعَيْنِهَا وَأَنْكَرَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُشْرِفَةَ فإنه يَلْزَمُهُ طَلَاقُ الْأَرْبَعِ كما أَفْتَى بِهِ ابن عَرَفَةَ وَالصَّوَابُ ما أَفْتَى بِهِ تِلْمِيذُهُ الْأَبِيُّ أَنَّ له أَنْ يُمْسِكَ وَاحِدَةً وَيَلْزَمُهُ طَلَاقُ ما عَدَاهَا لِأَنَّهُ إنْ كانت التي أَمْسَكَهَا هِيَ الْمُشْرِفَةَ فَقَدْ طَلَّقَ صَوَاحِبَتِهَا وَإِنْ كانت الْمُشْرِفَةُ إحْدَى الثَّلَاثِ اللَّاتِي طَلَّقَهُنَّ فَلَا حِنْثَ في التي تَحْتَهُ كَذَا في ح أَمَّا لو قال الْمُشْرِفَةُ طَالِقٌ وَجُهِلَتْ طَلَّقَ الْأَرْبَعَ قَطْعًا كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ 
قَوْلُهُ ( ولم يَنْوِ مُعَيَّنَةً أو نَوَاهَا وَنَسِيَهَا طَلُقَتَا مَعًا ) أَمَّا في الثَّانِيَةِ فَبِاتِّفَاقٍ يَلْزَمُهُ طَلَاقُ الْجَمِيعِ وَأَمَّا في الْأُولَى وهو ما إذَا لم يَنْوِ مُعَيَّنَةً فَطَلَاقُ الْجَمِيعِ هو قَوْلُ الْمِصْرِيِّينَ وَرِوَايَتُهُمْ وقال الْمَدَنِيُّونَ يَخْتَارُ وَاحِدَةً لِلطَّلَاقِ كَالْعِتْقِ قال ابن رُشْدٍ وَالْأَوَّلُ هو الْمَشْهُورُ وَرِوَايَةُ الْمَدَنِيِّينَ شُذُوذٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْعِتْقَ كَالطَّلَاقِ وَأَمَّا إذَا نَوَى مُعَيَّنَةً وَنَسِيَهَا فقال أبو الْحَسَنِ يَتَّفِقُ فيها الْمِصْرِيُّونَ وَالْمَدَنِيُّونَ على طَلَاقِ الْجَمِيعِ وَكَذَلِكَ في الْعِتْقِ إذَا قال أَحَدُ عَبِيدِي حُرٌّ وَنَوَى وَاحِدًا ثُمَّ نَسِيَهُ فإنه يَتَّفِقُ على عِتْقِ جَمِيعِهِمْ قَوْلُهُ ( أو نَوَاهَا وَنَسِيَهَا ) وَأَمَّا إذَا نَوَى وَاحِدَةً ولم يَنْسَهَا فإنه يُصَدَّقُ في الْفَتْوَى بِغَيْرِ يَمِينٍ مُطْلَقًا وَكَذَا في الْقَضَاءِ إنْ نَوَى الشَّابَّةَ أو الْجَمِيلَةَ أو من يَعْلَمُ مَيْلَهُ لها وَإِلَّا فَبِيَمِينٍ قَوْلُهُ ( جَوَابٌ عن الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ إضْرَابُهُ في الْأَخِيرَةِ عن الْأُولَى رَافِعًا لِطَلَاقِهَا قَوْلُهُ ( وَلَا نِيَّةَ له ) أَيْ في طَلَاقِ وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا قَوْلُهُ ( خَيْرٌ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا نِيَّةَ له كما قال الشَّارِحُ وكان قَوْلُهُ أو أَنْتِ نَسَقًا وَإِلَّا طَلُقَتْ الْأُولَى قَطْعًا وَالثَّانِيَةُ بِإِرَادَتِهِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لم يَنْوِ الاضراب وَإِلَّا طَلُقَتَا كما سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا ما لم يُحْدِثْ نِيَّةَ التَّخْيِيرِ بَعْدَ تَمَامِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِلَّا طَلُقَتْ الْأُولَى خَاصَّةً لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ
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رَفَعَ الطَّلَاقَ عنها بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَا تَطْلُقُ الثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ جَعَلَ طَلَاقَهَا على خِيَارٍ وهو لَا يَخْتَارُ طَلَاقَهَا لَمَّا طَلُقَتْ الْأُولَى قَالَهُ اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال أَنْتِ طَالِقٌ ) أَيْ وَإِنْ قال لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَنْتِ طَالِقٌ وقال لِلْأُخْرَى لَا أَنْتِ 
وَقَوْلُهُ طَلُقَتْ الْأُولَى خَاصَّةً أَيْ لِأَنَّهُ نَفَى الطَّلَاقَ عن الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِأَوْ ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ 
وَقَوْلُهُ أو بِلَا أَيْ في هذه الْمَسْأَلَةِ 
وَقَوْلُهُ الْإِضْرَابَ قال خش وَانْظُرْ إذَا قال أَرَدْت بِالْإِضْرَابِ بَقَاءَ الْأُولَى في عِصْمَتِي فَهَلْ يَعْمَلُ بِنِيَّتِهِ مُطْلَقًا قال شَيْخُنَا وهو الظَّاهِرُ أو يَعْمَلَ بها في الْفَتْوَى وَأَمَّا في الْقَضَاءِ فَلَا يَعْمَلُ بِنِيَّتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا قال قَصَدْت الْإِضْرَابَ فَكَأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِطَلَاقِهِمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( فَيُطَلَّقَانِ ) أَيْ لِأَنَّ إضْرَابَهُ عن الْأُولَى لَا يَرْفَعُ الطَّلَاقَ عنها 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ في قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أو أَنْتِ بين الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِضْرَابَ فَإِنَّهُمَا يُطَلَّقَانِ مَعًا وَلَا شَيْءَ عليه في الثَّانِيَةِ إذَا قال أَنْت طَالِقٌ لَا أَنْت إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِضْرَابَ فَيُطَلَّقَانِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَارْتَجَعَ في الْعِدَّةِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ في الْعِدَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ إنْ ذُكِرَ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَهَا لَا يُصَدَّقُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهَا ) أَيْ وَارْتَجَعَ بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( بِلَا يَمِينٍ فِيهِمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِصُدِّقَ وَضَمِيرُ فِيهِمَا لِلْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا أَيْ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ في الْعِدَّةِ أو بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ ثُمَّ إنْ بَقِيَ على شَكِّهِ وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا ) أَيْ ثَانِي مَرَّةٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا لِغَيْرِ نِهَايَةٍ ) فإذا تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا رَابِعًا فَلَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فيه ابْتِدَاءَ اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ من الْأَرْبَعِ تَمَامُ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَالْبَاقِي عِصْمَةٌ ثَانِيَةٌ قد تَمَّتْ ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا خَامِسًا فَلَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فيه ابْتِدَاءَ وَاحِدَةٍ فَاثْنَتَانِ تَمَامُ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَالْبَاقِي عِصْمَةٌ ثَانِيَةٌ قد تَمَّتْ ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ وَطَلَّقَهَا سَادِسًا فَلَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فيه ثَلَاثًا وَالسِّتَّةُ بَعْدَهُ عِصْمَتَانِ تَامَّتَانِ ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا سَابِعًا فَلَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فيه ابْتِدَاءَ اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ مُكَمِّلَةٌ لِلْعِصْمَةِ الْأُولَى وَالْبَاقِي عِصْمَتَانِ قد تَمَّتَا ثُمَّ إنْ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا ثَامِنًا فَلَا تَحِلُّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ المشوك ( ( ( المشكوك ) ) ) فيه وَاحِدَةً فَاثْنَتَانِ تَكْمِلَةُ الْعِصْمَةِ الْأُولَى وَالسِّتَّة الْبَاقِيَة عِصْمَتَانِ وَإِنَّ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا تَاسِعًا فَلَا تَحِلّ له إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَشْكُوكُ فيه ثَلَاثًا وَهَكَذَا كُلُّ ثَلَاثَةِ أَزْوَاجٍ دَوْرٌ لِأَوَّلِهِمْ سَبْقُ اثْنَتَيْنِ وَلِثَانِيهِمْ سَبْقُ وَاحِدَةٍ وَلِثَالِثِهِمْ سَبْقُ ثَلَاثَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ اطِّرَادِ الدَّوَرَانِ كما في التَّوْضِيحِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ كل زَوْجٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ وَبَيَانُ ذلك إذَا طَلَّقَهَا في الثَّانِيَةِ طَلْقَتَيْنِ وفي الثَّالِثَةِ طَلْقَةً وفي الرَّابِعَةِ طَلْقَةً فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فيه ثَلَاثٌ فَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ أَوْلَى من عِصْمَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فيه اثْنَتَانِ فَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ ثَانِيَةٌ من عِصْمَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ وَتُضَمُّ الِاثْنَانِ لِلِاثْنَيْنِ الْأَوَّلُ يَصِيرُ الْأَمْرُ فيه كَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعًا فَتُلْغَى وَاحِدَةٌ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فيه وَاحِدَةٌ فَالْأَخِيرَةُ ثَانِيَةٌ من عِصْمَةٍ أَيْضًا وَذَلِكَ لِأَنَّ ما زَادَ على النِّصَابِ يُلْغَى وَيَصِيرُ الْأَمْرُ فيه كَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعًا وقد ظَهَرَ لَك بهذا عَدَمُ اطِّرَادِ الدَّوَرَانِ مع الِاخْتِلَافِ في الْعَدَدِ اُنْظُرْ بْن 
قوله ( وَإِنْ حَلَفَ صَانِعُ طَعَامٍ مَثَلًا ) أَيْ فَقَوْلُهُ طَعَامٍ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ بَلْ وَكَذَلِكَ لو حَلَفَ شَخْصٌ على آخَرَ أَنْ يَرْكَبَ أو يَقْرَأَ أو يُسَافِرَ وَنَحْوَ ذلك فَحَلَفَ الْآخَرُ لَا أَفْعَلُ ذلك فإذا تَنَازَعَا حُنِّثَ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( فَحَلَفَ الْآخَرُ ) الْأَوْلَى فَحَلَفَ الْآخَرُ بِالْوَاوِ لِيُصَدَّقَ بِحَلِفِ الْآخَرِ قبل حَلِفِ صَانِعِ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ نَبَّهَ على الْمُتَوَهَّمِ 
ذقوله ( بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) أَيْ وَتَشْدِيدِ
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النُّونِ لَا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَلَوْ أَطَاعَ الثَّانِيَ بِالدُّخُولِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قضى بِتَحْنِيثِهِ ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِتَحْنِيثِهِ وَوُقُوعِ الْيَمِينِ عليه عِنْدَ التَّنَازُلِ 
قَوْلُهُ ( لِحَلِفِهِ على ما لَا يَمْلِكُهُ ) أَيْ وهو فِعْلُ غَيْرِهِ 
وَقَوْلُهُ حَلَفَ على أَمْرٍ يَمْلِكُهُ أَيْ وهو فِعْلُ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ على الْأَوَّلِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ حَنِثَ الثَّانِي نَفْسُهُ بِالدُّخُولِ طَوْعًا فَلَا حِنْثَ على الْأَوَّلِ وَهَذَا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ بَهْرَامُ من أَنَّ الْأَوَّلَ يَحْنَثُ وَلَوْ دخل الثَّانِي وَاسْتَظْهَرَهُ تت في كَبِيرِهِ قال طفي وَنُصُوصُ الْمَذْهَبِ مُصَرِّحَةٌ بِخِلَافِهِ وَمُطْبِقَةٌ على عَدَمِ الْحِنْثِ عِنْدَ الْفِعْلِ حتى كَادَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لم يَحْنَثْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ حَلَفَ على الدُّخُولِ وقد حَصَلَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ دُخُولَهُ مُكْرَهًا إلَّا أَنْ يَأْمُرَ الثَّانِي غَيْرَهُ بِإِكْرَاهِهِ على الدُّخُولِ أو يَكُونَ يَمِينُهُ لَا أَدْخُلُ طَائِعًا وَلَا مُكْرَهًا وَإِلَّا حَنِثَ بِالْإِكْرَاهِ وَإِنْ كان الصَّانِعُ يَبَرُّ في يَمِينِهِ لِأَنَّهُ حَلَفَ على الدُّخُولِ وقد حَصَلَ 
قوله ( لم تَطْلُقْ إلَّا بِهِمَا مَعًا ) أَيْ لِأَنَّهَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ أو لَا تَوَقَّفَ الطَّلَاقُ على تَكْلِيمِ زَيْدٍ وَإِنْ كَلَّمْت زَيْدًا أو لَا تَوَقَّفَ الطَّلَاقُ على دُخُولِ الدَّارِ فَلَا يَحْصُلُ الْحِنْثُ إلَّا بِمَجْمُوعِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَعَلْت الْأَمْرَيْنِ على تَرْتِيبِهِمَا في التَّعْلِيقِ أو على عَكْسِهِ ) وَجْهُ ذلك أَنَّ الْجَوَابَ وهو قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ كان يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلثَّانِي وَالثَّانِي وَجَوَابُهُ جَوَابًا لِلْأَوَّلِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلْأَوَّلِ وَالْمَجْمُوعُ دَلِيلُ جَوَابِ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِالِاثْنَيْنِ احْتِيَاطًا تَقَدَّمَ هذا على هذا أو بِالْعَكْسِ وقال الشَّافِعِيُّ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا فَعَلَهُمَا على عَكْسِ التَّرْتِيبِ في التَّعْلِيقِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ جَوَابٌ في الْمَعْنَى عن الْأَوَّلِ فَيَكُونُ في النِّيَّةِ إلَى جَانِبِهِ وَيَكُونُ ذلك الْمَجْمُوعُ دَلِيلَ جَوَابِ الثَّانِي فَيَكُونُ في النِّيَّةِ بَعْدَهُ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ جَعَلَ الطَّلَاقَ مُعَلَّقًا على الْكَلَامِ وَجَعَلَ الطَّلَاقَ بِالْكَلَامِ مُعَلَّقًا على الدُّخُولِ فَلَا بُدَّ في الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ من حُصُولِ الدُّخُولِ أَوَّلًا ثُمَّ إنَّ هذا أَيْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِهِمَا لَا يُخَالِفُ ما مَرَّ في بَابِ الْيَمِينِ من التَّحْنِيثِ بِفِعْلِ الْبَعْضِ لِأَنَّ ما تَقَدَّمَ تَعْلِيقُ وَاحِدٍ وما هُنَا فيه تَعْلِيقُ التَّعْلِيقِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعَلَّقَ لَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عليه وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ هُنَا تَوَقُّفَ الطَّلَاقِ على مَجْمُوعِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَرَامٍ وَآخَرُ بِبَتَّةِ ) أَيْ ولم يَذْكُرَا زَمَانًا وَلَا مَكَانًا 
قَوْلُهُ ( لِاتِّفَاقِهِمَا في الْمَعْنَى على الْبَيْنُونَةِ ) لَا يُقَالُ البتة لَا يَنْوِي فيها مُطْلَقًا وَأَنْتِ حَرَامٌ يَنْوِي فيها قبل الدُّخُولِ فَأَيْنَ الِاتِّفَاقُ لِأَنَّا نَقُولُ هذا مُنْكِرٌ فَلَا يَتَأَتَّى منه تَنْوِيَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَثَبَتَ الدُّخُولُ ) أَيْ بَعْدَ ذِي الْحِجَّةِ 
قَوْلُهُ ( مع ثُبُوتِ إلَخْ ) بِإِقْرَارِهِ أو بِبَيِّنَةِ غَيْرِ الشَّاهِدَيْنِ بِالدُّخُولِ أو بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَتْ الشَّهَادَةُ ) أَيْ وإذا وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لُفِّقَتْ سَوَاءٌ
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كان الزَّمَنُ الذي يُمْكِنُ فيه الِانْتِقَالُ من مِصْرَ لِمَكَّةَ تَنْقَضِي فيه الْعِدَّةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ من يَوْمِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ على نَفْيِ الزَّائِدِ ) أَيْ حَلَفَ ما طَلَّقَ وَاحِدَةً وَلَا أَكْثَرَ قَالَهُ عبق وَلَعَلَّهُ إنَّمَا طُلِبَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا لِأَصْلِ الطَّلَاقِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ ما طَلَّقْت أَزْيَدُ فإنه يَكْفِي اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
وَصُورَةُ يَمِينِهِ كما قال أبو الْحَسَنِ أَنْ يَقُولَ بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو ما طَلَّقْت البتة فَيُنْتَفَعُ بِيَمِينِهِ في سُقُوطِ اثْنَتَيْنِ وَتَلْزَمُهُ الْوَاحِدَةُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَآخَرُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ ) إنْ قُلْت الشَّهَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ من كُلٍّ مِنْهُمَا لَا بِفِعْلَيْنِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِمَا ذُكِرَ لِلْفِعْلَيْنِ 
قُلْت غُلِّبَ جَانِبُ الْفِعْلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ عن مُتَّحِدِي الْجِنْسِ فَتُلَفَّقُ كما مَرَّ في قَوْلِهِ أو بِدُخُولِهَا فِيهِمَا لِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وهو المدخول ( ( ( الدخول ) ) ) وَإِنْ اخْتَلَفَ زَمَنُهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ على نَفْيِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ في الْفَتْوَى وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ دِينَ ) هذا مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ وهو الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في الشَّهَادَاتِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ عنه فَيَلْزَمُهُ حَيْثُ نَكَلَ طَلْقَتَانِ وَلَا يُحْبَسُ كَذَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُلَفَّقُ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْمَشْهُودَ عليه يَمِينٌ كما قَالَهُ أبو الْحَسَنِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ 
وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شهد ( ( ( شهدا ) ) ) إلَخْ ) صُورَتُهُ شَهِدَ عليه شَاهِدَانِ أَنَّهُ أطلق ( ( ( طلق ) ) ) وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً من نِسَائِهِ ثُمَّ نَسِيَا اسْمَهَا وَالزَّوْجُ يُكَذِّبُهُمَا وَيَقُولُ ما طَلَّقْت أَصْلًا فإن الشَّهَادَةَ لَا تُقْبَلُ حِينَئِذٍ على الْمَشْهُورِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْمَشْهُودِ بِطَلَاقِهَا لَكِنْ يَلْزَمُ الزَّوْجَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِرَدِّ شَهَادَتِهِمَا بِأَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ ما طَلَّقَ وَاحِدَةً من نِسَائِهِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يقول تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَيُطَلَّقْنَ جَمِيعُهُنَّ 
قَوْلُهُ ( لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَذَّكَّرَاهَا وَهُمَا مُبَرِّزَانِ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي قَبُولُ قَوْلِهِمَا إذَا تذكر ( ( ( تذكرا ) ) ) أو ( ( ( وكانا ) ) ) كانا مُبَرِّزَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ دُيِّنَ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ يقول إنْ نَكَلَ فَلَا بُدَّ من حَبْسِهِ حتى يُقِرَّ بِالْمُطَلَّقَةِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَطَعَتْ بِأَنَّ وَاحِدَةً عليه حَرَامٌ 
قوله ( وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ على رَجُلٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو شَهِدَ عليه ثَلَاثَةٌ كُلُّ وَاحِدٍ بِطَلْقَةٍ من غَيْرِ تَعْلِيقٍ أو بِتَعْلِيقٍ على فِعْلٍ مُتَّحِدٍ وَاخْتَلَفَ الزَّمَانُ في الصُّورَتَيْنِ كما لو شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ قال لها في رَمَضَانَ أَنْت طَالِقٌ وَشَهِدَ الثَّانِي أَنَّهُ قال لها ذلك في شَوَّالٍ وَشَهِدَ الثَّالِثُ أَنَّهُ قال لها ذلك في ذِي الْقَعْدَةِ أو شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ حَلَفَ في رَمَضَانَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَدَخَلَهَا فيه وَشَهِدَ الثَّانِي أَنَّهُ حَلَفَ في شَوَّالٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا وَدَخَلَهَا فيه وَشَهِدَ الثَّالِثُ أَنَّهُ حَلَفَ في ذِي الْقَعْدَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا وَدَخَلَهَا فيه فإنه يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ بِمُوجِبِ شَهَادَةِ اثْنَيْنِ من الْبَيِّنَةِ وَيَلْزَمُهُ يَمِينٌ لِرَدِّ شَهَادَةِ الثَّالِثِ الموجب ( ( ( الموجبة ) ) ) لِلطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ حَلَفَ لم يَلْزَمْهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَإِنْ نَكَلَ فَالْمَرْجُوعُ عنه يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ وَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ بَعْدَ طُولِ سِجْنِهِ 
قَوْلُهُ ( كُلٌّ ) أَيْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ منهم بِيَمِينٍ مُصَوَّرٍ بِطَلْقَةٍ حَنِثَ فيها قَوْلُهُ ( حَلَفَ لِتَكْذِيبِ كل وَاحِدٍ منهم ) أَيْ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً لِتَكْذِيبِ كل وَاحِدٍ منهم قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) أَيْ بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ رَبِيعَةَ ) وَكَذَا هو قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ عنه 
وَقَوْلُهُ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ الذي رَجَعَ إلَيْهِ إلَخْ هو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( كما تَقَدَّمَ ) أَيْ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا بِفِعْلَيْنِ 
فَصْلٌ ذُكِرَ فيه حُكْمَ النِّيَابَةِ في الطَّلَاقِ قَوْلُهُ ( إنْ فَوَّضَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قال لها وَكَّلْتُك على أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَك 
قَوْلُهُ ( أَيْ الطَّلَاقَ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ الْبَارِزَ وهو الْمَفْعُولُ عَائِدٌ على الطَّلَاقِ وَأَنَّ الضَّمِيرَ الْمُسْتَتِرَ وهو
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الْفَاعِلُ عَائِدٌ على الزَّوْجِ أَيْ إنْ فَوَّضَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ أَيْ إيقَاعَهُ لها 
قَوْلُهُ ( نُصِبَ على التَّمْيِيزِ ) أَيْ فَوَّضَ التَّوْكِيلَ لها بِالطَّلَاقِ فَهُوَ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عن الْمَفْعُولِ كَغَرَسْتُ الْأَرْضَ شَجَرًا كَذَا في خش وعبق وَفِيهِ أَنَّهُ لم يُفَوِّضْ لها التَّوْكِيلَ وَإِنَّمَا فَوَّضَ لها الطَّلَاقَ على سَبِيلِ التَّوْكِيلِ فَالْأَوْلَى نَصْبُهُ على الْحَالِ أو على أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ على حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ تَفْوِيضَ تَوْكِيلٍ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّوْكِيلُ ) أَيْ على الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( جَعْلُ إنْشَاءِ الطَّلَاقِ بِيَدِ الْغَيْرِ ) هذا جِنْسٌ يَعُمُّ التَّمْلِيكَ وَالتَّخْيِيرَ 
وَقَوْلُهُ بَاقِيًا مُنِعَ الزَّوْجُ منه فَصْلٌ يُخْرِجُهُمَا لِأَنَّ له الْعَزْلَ في التَّوْكِيلِ دُونَهُمَا وَخَرَجَتْ الرِّسَالَةُ عن قَوْلِهِ جَعْلُ لِأَنَّ الرَّسُولَ لم يَجْعَلْ الزَّوْجَ له إنْشَاءُ الطَّلَاقِ بَلْ الْإِعْلَامُ بِثُبُوتِهِ 
قَوْلُهُ ( بَاقِيًا ) أَيْ حَالَ كَوْنِ ذلك الْإِنْشَاءِ بَاقِيًا 
قَوْلُهُ ( ذلك ) أَيْ عَزْلُ مُوَكَّلِهِ قبل تَمَامِ الْأَمْرِ الذي وَكَّلَهُ عليه لَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِتَعَلُّقِ حَقٍّ لها زَائِدٍ على التَّوْكِيلِ ) كَدَفْعِ الضَّرَرِ عنها فَلَيْسَ له عَزْلُهَا قبل إيقَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( كَإِنْ تَزَوَّجْت إلَخْ ) أَيْ كما إذَا قال لها إنْ تَزَوَّجْت عَلَيْك إلَخْ جَوَابًا لِقَوْلِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ أَخَافُ أَنْ تُضَارِرْنِي بِتَزَوُّجِك عَلَيَّ قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له حِينَئِذٍ عَزْلُهَا ) أَيْ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عنها حَقٌّ لها تَعَلَّقَ بِذَلِكَ التَّوْكِيلِ 
قَوْلُهُ ( لَا تَخْيِيرًا ) أَيْ لَا إنْ فَوَّضَهُ لها حَالَةَ كَوْنِهِ مُخَيِّرًا لها أو مُمَلِّكًا لها أو لَا إنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ لها تَفْوِيضَ تَخْيِيرٍ أو تَمْلِيكٍ فَهُوَ حَالٌ أو مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لَا تَمْيِيزٌ 
قَوْلُهُ ( جَعْلُ الزَّوْجِ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ ) هذا جِنْسٌ خَرَجَ عنه الرِّسَالَةُ وَيَعُمُّ التَّوْكِيلَ وَالتَّمْلِيكَ 
وَقَوْلُهُ نَصًّا أو حُكْمًا أَخْرَجَ بِهِ التَّمْلِيكَ 
وَقَوْلُهُ حَقًّا لِغَيْرِهِ أَخْرَجَ التَّوْكِيلَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لم يَجْعَلْ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ حَقًّا لِلْوَكِيلِ بَلْ جَعَلَهُ بيده نِيَابَةً عنه 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ صِيغَةِ اخْتَارِينِي أو اخْتَارِي نَفْسَك ) وَكَذَا من صِيغَةِ اخْتَارِي أَمْرَك 
قَوْلُهُ ( وهو جَعْلُ إنْشَائِهِ حَقًّا لِغَيْرِهِ ) هذا جِنْسٌ خَرَجَ عنه الرِّسَالَةُ 
وَقَوْلُهُ حَقًّا لِغَيْرِهِ خَرَجَ بِهِ الْوَكَالَةُ 
وَقَوْلُهُ رَاجِحًا في الثَّلَاثِ إلَخْ خَرَجَ بِهِ التَّخْيِيرُ 
وَقَوْلُهُ وَمِنْ صيغة أَمْرُك أو طَلَاقُك بِيَدِك وَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ على جَعْلِ الطَّلَاقِ بِيَدِهَا دُونَ تَخْيِيرٍ كَطَلِّقِي نَفْسَك وَمَلَّكْتُك أَمْرَك أو وَلَّيْتُك أَمْرَك كما في الْعُتْبِيَّةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ دَلَّ على أَنَّ الزَّوْجَ فَوَّضَ لها الْبَقَاءَ على الْعِصْمَةِ أو الذَّهَابَ عنها فَهُوَ تَخْيِيرٌ وَكُلُّ لَفْظٍ دَلَّ على جَعْلِ الطَّلَاقِ بِيَدِهَا أو بِيَدِ غَيْرِهَا دُونَ تَخْيِيرٍ فَهُوَ صِيغَةُ تَمْلِيكٍ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( وَحِيلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وَلَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ زَمَنَ الْحَيْلُولَةِ لِأَنَّ الْمَانِعَ من قِبَلِهَا وإذا مَاتَ أَحَدُهُمَا زَمَنَ الْحَيْلُولَةِ قبل الْإِجَابَةِ فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ ) كما إذَا قال لها تَزَوَّجْت عَلَيْك فَأَمْرُك أو أَمْرُ الدَّاخِلَةِ بِيَدِك وَتَزَوَّجَ عليها فَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَحْلُوفِ لها حتى تُجِيبَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَأَدَّى إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَرُبَهَا وَاسْتَمْتَعَ بها قبل أَنْ تُجِيبَ أَدَّى إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ ) أَيْ فإنه لَا يُحَالُ فيه بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا 
وَقَوْلُهُ فَلَوْ اسْتَمْتَعَ أَيْ الزَّوْجُ الْمُوَكَّلُ بها أَيْ وَلَوْ مُكْرَهَةً 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ ذلك منه عَزْلًا ) أَيْ وَلَوْ كان قَاصِدًا بَقَاءَهَا على تَوْكِيلِهَا على الظَّاهِرِ اه عَدَوِيٌّ 
وَحَيْثُ كان ذلك عَزْلًا فلم يَقَعْ الْوَطْءُ في عِصْمَةٍ مَشْكُوكٍ فيها 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَتْ ) أَيْ أَوْقَفَهَا الْقَاضِي أو من يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ قال أَيْ هذا إذَا لم يُسَمِّ أَجَلًا بِأَنْ قال لها أَمْرُك بِيَدِك أو خَيَّرْتُك بَلْ وَلَوْ سَمَّى أَجَلًا بِأَنْ قال أَمْرُك بِيَدِك أو خَيَّرْتُك إلَى سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( إلَى سَنَةٍ ) من مَقُولِ الْقَوْلِ أَيْ وَإِنْ قال لها أَمْرُك بِيَدِك إلَى سَنَةٍ أو قال خَيَّرْتُك في الْبَقَاءِ مَعِي أو مُفَارَقَتِي إلَى سَنَةٍ 
وَقَوْلُهُ مَتَى عَلِمَ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ وهو ما إذَا قال إلَى سَنَةٍ
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قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ أو خَيَّرْتُك إلَى سَنَةٍ وَقَوْلُهُ إلَى سَنَةٍ أَيْ أو إلَى زَمَنٍ يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا ظَاهِرًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُمْهَلُ لِآخِرِ الْمُدَّةِ ) أَيْ وَأَمْرُهَا بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَتَقْضِي ) أَيْ فإذا وُقِفَتْ فَتَقْضِي إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَضَتْ بِشَيْءٍ ) أَيْ من إيقَاعِ الطَّلَاقِ أو رَدِّ ما بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا تَقْضِي بِأَنْ أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ وَأَمَرَهَا بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ أو رَدِّ ما بِيَدِهَا من التَّمْلِيكِ فلم تَفْعَلْ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه ) أَيْ الْإِمْهَالِ 
قَوْلُهُ ( وَعَمِلَ بِجَوَابِهَا ) أَيْ بِمُقْتَضَى جَوَابِهَا الصَّرِيحِ في الطَّلَاقِ وَرَدِّهِ فَإِنْ كان جَوَابُهَا الصَّرِيحُ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ كَقَوْلِهَا طَلَّقْت نَفْسِي عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ من وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَجَوَابُهَا الصَّرِيحُ الذي يَقْتَضِي الطَّلَاقَ هو ما كان صَرِيحًا في الطَّلَاقِ أو كان كِنَايَةً ظَاهِرَةً أو اخْتَرْت نَفْسِي لِأَنَّهُ وَإِنْ كان ليس من صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَلَا كِنَايَةَ ظَاهِرَةٌ إلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي الطَّلَاقَ في مَقَامِ التَّمْلِيكِ وَأَمَّا لو أَجَابَتْ بِالْكِنَايَةِ الْخَفِيَّةِ فإنه يَسْقُطُ ما بِيَدِهَا وَلَا يُقْبَلُ منها أنها أَرَادَتْ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ كما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَبْلَ تَفْسِيرِ قَبِلْت إلَّا أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ ح أَيْضًا في بَابِ الظِّهَارِ عن ابْنِ رُشْدٍ في سَمَاعِ أبي زَيْدٍ من أَنَّ جَوَابَهَا في التَّمْلِيكِ بِصِيغَةِ الظِّهَارِ إذَا نَوَتْ بِهِ الطَّلَاقَ لَزِمَ مع أَنَّهُ كِنَايَةٌ خَفِيَّةٌ وَاخْتَارَ بْن أَنَّ الْكِنَايَةَ الْخَفِيَّةَ إذَا أَجَابَتْ بها وَقَصَدَتْ الطَّلَاقَ فإنه يَعْمَلُ بها وَإِنْ كان جَوَابُهَا الصَّرِيحُ يَقْتَضِي رَدَّهُ كَقَوْلِهَا رَدَدْت ما مَلَّكْتنِي أو لَا أَقْبَلُهُ مِنْك عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ من بُطْلَانِ ما بِيَدِهَا وَبَقَائِهَا زَوْجَةً 
قَوْلُهُ ( في الطَّلَاقِ ) مُتَعَلِّقٌ بِعَمِلَ وَصِلَةُ الصَّرِيحِ مَحْذُوفَةٌ أَيْ فِيهِمَا أَيْ عَمِلَ في الطَّلَاقِ وَرَدَّهُ بِمُقْتَضَى جَوَابِهَا الصَّرِيحِ في كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( كَطَلَاقِهَا ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ 
قَوْلُهُ ( لِمَفْعُولِهِ ) أَيْ بَعْدَ حَذْفِ الْفَاعِلِ 
قَوْلُهُ ( أو أنا إلَخْ ) أَيْ أنا طَالِقٌ مِنْك أو أَنْتِ طَالِقٌ مِنِّي 
قَوْلُهُ ( عَالِمَةً ) أَيْ وَأَمَّا لو مَكَّنَتْهُ غير عَالِمَةٍ التَّمْلِيكَ لم يَبْطُلْ ما بِيَدِهَا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا في عَدَمِ الْعِلْمِ بِيَمِينٍ فَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّخْيِيرِ أو التَّمْلِيكِ وَعُلِمَتْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَأَنْكَرَتْ ذلك فقال بَعْضٌ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَاسْتَظْهَرَ عج أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ وإذا تَصَادَقَا على الْوَطْءِ وَادَّعَتْ الْإِكْرَاهَ وَادَّعَى الطَّوْعَ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ بِيَمِينٍ بِخِلَافِ الْقُبْلَةِ فَقَوْلُهَا بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( طَائِعًا ) أَيْ وَلَوْ لم تَرْضَ هِيَ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ مَكَّنَتْهُ دُونَ رِضَا الْوَكِيلِ فإنه لَا يَسْقُطُ ما بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( ومضى يَوْمِ تَخْيِيرِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَتْ بِالتَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( الْوَقْتُ الذي جَعَلَ لها فيه التَّخْيِيرَ ) أَيْ فإذا قال لها اخْتَارِي نَفْسَك أو اخْتَارِينِي في هذا الْيَوْمِ أو في هذا الشَّهْرِ كُلِّهِ وَمَضَى ذلك الْأَجَلُ ولم تَخْتَرْ فَلَا خِيَارَ لها بَعْدَ ذلك وَبَطَلَ ما بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ تَقَدَّمَ ) أَيْ أنها تَقْضِي حَالًا إمَّا بِرَدِّ ما بِيَدِهَا أو بِالطَّلَاقِ وَإِلَّا أَسْقَطَ الْحَاكِمُ ما بِيَدِهَا وَلَا تُمْهَلُ 
قَوْلُهُ ( وَرَدِّهَا ) أَيْ لِعِصْمَتِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا أو مَلَّكَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا بِخُلْعٍ أو بَتَاتٍ ثُمَّ رَدَّهَا لِلْعِصْمَةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فإنه يَسْقُطُ ما بِيَدِهَا من تَخْيِيرٍ أو تَمْلِيكٍ 
قَوْلُهُ ( يَسْتَلْزِمُ رِضَاهَا ) أَيْ بِزَوْجِهَا وَإِسْقَاطِ ما جَعَلَهُ لها من تَخْيِيرٍ أو تَمْلِيكٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْقُطُ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ فَارْتِجَاعُهَا لَا يَتَوَقَّفُ على رِضَاهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ نُقِلَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ
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إذَا خَيَّرَهَا أو مَلَّكَهَا فَفَعَلَتْ فِعْلًا مُحْتَمِلًا كَأَنْ نَقَلَتْ قُمَاشَهَا أو فَعَلَتْ فِعْلًا نَحْوَهُ كَبُعْدِهَا عنه وَتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا ولم تُرِدْ بِذَلِكَ الْفِعْلِ طَلَاقًا فَهَلْ يُعَدُّ ذلك طَلَاقًا أو لَا تَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ تَنْقُلَ إلَخْ ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كان طَلَاقًا اتِّفَاقًا ) لَا يُقَالُ الْفِعْلُ لَا يَلْزَمُ بِهِ طَلَاقٌ وَلَوْ نَوَاهُ 
لِأَنَّا نَقُولُ قد انْضَمَّ إلَيْهِ تَمْلِيكُهَا الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ فَهُوَ من الْفِعْلِ الْمُحْتَفِّ بِالْقَرَائِنِ وهو كَالصَّرِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَقُبِلَ منها تَفْسِيرُ قُبِلَتْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ زَوْجَتَهُ أو خَيَّرَهَا فقالت قَوْلًا مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ وَرَدِّهِ فَإِنَّهَا تُؤْمَرُ بِتَفْسِيرِهِ وَيُقْبَلُ منها ما أَرَادَتْ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَتَبِينُ منه ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِسُكُونِ الْيَاءِ من الْبَيْنُونَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَتَبِينُ ما الذي أَرَادَتْهُ من الطَّلَاقِ هل هو وَاحِدَةٌ أو أَكْثَرُ قَوْلُهُ ( أو بَقَاءٍ على ما هِيَ عليه ) أَيْ حتى تَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ ما هو الْأَوْلَى لها 
قَوْلُهُ ( وَنَاكَرَ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا فَوَّضَ الطَّلَاقَ لِزَوْجَتِهِ على سَبِيلِ التَّخْيِيرِ قبل الدُّخُولِ بها فَأَوْقَعَتْ أَكْثَرَ من طَلْقَةٍ فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ عليها بِأَنْ يَقُولَ ما أَرَدْت إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَيْسَ له مُنَاكَرَتُهَا كما يُشِيرُ له بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَكِرَةَ له إنْ دخل في تَخْيِيرٍ مُطْلَقٍ وَأَمَّا الْمُمَلَّكَةُ إذَا أَوْقَعَتْ أَكْثَرَ من طَلْقَةٍ فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ على الْوَاحِدَةِ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ فَإِنْ أَوْقَعَتْ الْمُخَيَّرَةُ أو الْمُمَلَّكَةُ وَاحِدَةً فَلَا نَكِرَةَ له فيها بِأَنْ يَقُولَ ما أَرَدْت طَلَاقًا فَتَلْزَمُهُ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ قَهْرًا عنه وَلَا عِبْرَةَ بِمُنَاكَرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لم تَدْخُلْ ) وَكَذَا إنْ دَخَلَتْ وكان التَّخْيِيرُ بِخُلْعٍ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ في ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ أن الْأَجْنَبِيَّ الذي فَوَّضَ له طَلَاقَهَا على سَبِيلِ التَّخْيِيرِ أو التَّمْلِيكِ مِثْلُ الْمَرْأَةِ في تَفْصِيلِهَا من الْمُنَاكَرَةِ في التَّمْلِيكِ مُطْلَقًا وفي التَّخْيِيرِ إنْ كان لم يَدْخُلْ بها 
قَوْلُهُ ( إنْ زَادَتَا على الْوَاحِدَةِ ) هذا مَوْضُوعُ الْمُنَاكَرَةِ التي هِيَ عَدَمُ رِضَا الزَّوْجِ بِالزَّائِدِ الذي أَوْقَعَتْهُ وَلَيْسَ هذا شَرْطًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ حَيْثُ جَعَلَ الشُّرُوطَ سِتَّةً وَعَدَّ هذا منها وَيُفْهَمُ منه أَنَّهُ لَا مُنَاكَرَةَ عِنْدَ الِاقْتِصَارِ على الْوَاحِدَةِ أَمَّا الْمُمَلَّكَةُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُخَيَّرَةُ فَعَدَمُ الْمُنَاكَرَةِ لِبُطْلَانِ ما لها من التَّخْيِيرِ إذَا لم تَقْضِ بِالثَّلَاثِ قال ابن عبد السَّلَامِ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَةَ التي لم تَدْخُلْ بِمَنْزِلَةِ الْمُمَلَّكَةِ قال ح لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْوَاحِدَةِ وهو الْمَقْصُودُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ نَوَاهَا ) أَيْ الْوَاحِدَةَ التي يُنَاكِرُ في غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَنْوِهَا عِنْدَهُ ) أَيْ بِأَنْ لم يَنْوِ عِنْدَهُ شيئا أو نَوَى بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبَادَرَ ) هذا هو الشَّرْطُ الثَّانِي 
وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ هو الشَّرْطُ الثَّالِثُ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُنَاكَرَةِ ) أَيْ عِنْدَ سَمَاعِهِ الزَّائِدَ على الْوَاحِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا سَقَطَ ) أَيْ وَإِلَّا يُبَادِرُ وَأَرَادَ الْمُنَاكَرَةَ فَلَا عِبْرَةَ بِمُنَاكَرَتِهِ وَسَقَطَ حَقُّهُ وَلَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ في ذلك لم يُعْذَرْ بِالْجَهْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُرَدُّ عليها الْيَمِينُ ) أَيْ لِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ وَهِيَ لَا تُرَدُّ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( إنْ دخل ) شَرْطٌ في مُقَدَّرٍ أَيْ وَمَحَلُّ تَعْجِيلِ يَمِينِهِ وَقْتَ الْمُنَاكَرَةِ إنْ كان دخل بِالْمَرْأَةِ لِيَحْكُمَ له الْآنَ بِالرَّجْعَةِ وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ من نَفَقَةٍ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( فَعِنْدَ الِارْتِجَاعِ ) أَيْ فَيَحْلِفُ عِنْدَ إرَادَةِ الِارْتِجَاعِ أَيْ عِنْدَ إرَادَةِ الْعَقْدِ عليها بِرِضَاهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَرَّرَهُ ) أَيْ بِأَنْ قال أَمْرُك بِيَدِك أَمْرُك بِيَدِك مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا 
قَوْلُهُ ( فِيمَا زَادَتْهُ ) أَيْ على الوحدة ( ( ( الواحدة ) ) ) وَيَلْزَمُهُ ما أَوْقَعَتْ من طَلْقَتَيْنِ أو ثَلَاثٍ 
قَوْلُهُ ( بِتَكْرِيرِهِ ) أَيْ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ الْمُكَرَّرِ 
وَقَوْلُهُ التَّأْكِيدُ أَيْ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ يَتَضَمَّنُهُ أَوَّلُ
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الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ وَلِذَا قِيلَ لَا فَرْقَ بين التَّكْرَارِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ نَوَى الْوَاحِدَةَ عِنْدَ التَّفْوِيضِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ بَدَلَ قَوْلِهِ ولم يُكَرِّرُ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إلَخْ وَلَوْ كَرَّرَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَيَكُونُ مُبَالَغَةً في قَوْلِهِ إنْ نَوَاهَا ويستغني عن قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَحْسَنَ لِأَنَّ هذا هو الْمُتَوَهَّمُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَنَسَقِهَا ) هذه مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِذَاتِهَا لَيْسَتْ من جُمْلَةِ الشُّرُوطِ بَلْ مُشَبَّهَةٌ بِمَا قَبْلَهَا في الْحُكْمِ أَيْ كما إذَا قالت الْمَرْأَةُ طَلَّقْت نَفْسِي وَكَرَّرَتْهُ مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا نَسَقًا فإنه يُحْمَلُ على التَّأْسِيسِ إلَّا أَنْ تَدَّعِيَ قبل الِافْتِرَاقِ أنها نَوَتْ التَّأْكِيدَ فإنه يُقْبَلُ 
قَوْلُهُ ( هِيَ ) أَبْرَزَ الضَّمِيرَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الضَّمِيرَ في نَسَقِهَا عَائِدٌ على الطَّلْقَاتِ الْمَفْهُومَةِ من قَوْلِهِ ولم يُكَرِّرُ أَمْرُهَا وَإِنْ كان سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ في الضَّمَائِرِ الْمُؤَنَّثَةِ الْعَائِدَةِ عليها 
قَوْلُهُ ( وَلَاءً ) وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ مُوَالَاةً فَلَا يَرْتَدِفُ الثَّانِي على الْأَوَّل لِأَنَّهُ بَائِنٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بَعْدَ الْبِنَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا لو مَلَكَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشْتَرَطُ ) أَيْ في التَّأْسِيسِ 
قَوْلُهُ ( نَسَقُهَا ) أَيْ بَلْ إذَا كَرَّرَتْ طَلَّقْت نَفْسِي مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا سَوَاءٌ كان هُنَاكَ مُوَالَاةٌ أو لَا فإنه يُحْمَلُ على التَّأْسِيسِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَطَ فيه إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَاقِعَ في الْعَقْدِ سَوَاءٌ كان مُشْتَرِطًا أو مُتَبَرِّعًا بِهِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ من جِهَةِ عَدَمِ الْمُنَاكَرَةِ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ ولم يَكُنْ ذلك في الْعَقْدِ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ تَبَرَّعَ بهذا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَهَا فِيمَا زَادَ على الْوَاحِدَةِ قال أبو الْحَسَنِ هذا يَقْتَضِي أَنَّ التَّبَرُّعَ في أَصْلِ الْعَقْدِ كَالشَّرْطِ وَنَصَّ عليه ابن الْحَاجِبِ اه 
وَذَلِكَ لِأَنَّ ما وَقَعَ في الْعَقْدِ من غَيْرِ شُرُوطٍ له حُكْمُ الْمُشْتَرَطِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي حَمْلِهِ ) أَيْ ما ذكره من التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَطْلَقَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ على الْمُوَثَّقِ الْمَفْهُومِ من الْمَقَامِ 
قَوْلُهُ ( هل وَقَعَ ذلك ) أَيْ وَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَادَّعَتْ الزَّوْجَةُ أو وَلِيُّهَا أَنَّهُ وَقَعَ في الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا مُنَاكَرَةَ له ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وفي حَمْلِهِ على الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( أو على الطَّوْعِ ) أَيْ التَّطَوُّعِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِمُحَمَّدِ بن عبد اللَّهِ بن مُغَفَّلٍ وَابْنِ فَتْحُونٍ 
وَالثَّانِي لِابْنِ الْعَطَّارِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّائِقَ بِالْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِتَرَدُّدٍ 
وقال بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ في ذلك لِعُرْفِ الناس في تِلْكَ الْبَلَدِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ فَإِنْ لم يَكُنْ عُرْفٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ أَنَّهُ على الطَّوْعِ بَعْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ سَهْوِهِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَبْلَ إرَادَةِ الْوَاحِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ) هذا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ ما قَبْلَهُ الذي هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا نَكِرَةَ له إنْ دخل إلَخْ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الْجَهْمِ الْقَائِلِ أنها إذَا أَوْقَعَتْ الثَّلَاثَ في التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ كان له مناكرتها ( ( ( مناكرته ) ) ) فِيمَا زَادَ على الْوَاحِدَةِ لَا فَرْقَ بين الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُقَيَّدٍ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قال لها اخْتَارِي نَفْسَك أو أَمْرُك بِيَدِك 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لها ذلك وَالْحَالُ أنها مَدْخُولٌ بها فقالت طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا فإنه لَا يُنَاكِرُهَا بِأَنْ يَقُولَ لها إنَّمَا أَرَدْت دُونَ الثَّلَاثِ وَيَلْزَمُهُ ما أَوْقَعَتْ إذْ ليس له مُنَاكَرَةُ الْمَدْخُولِ بها في التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ الْعَارِي عن التَّقْيِيدِ بِطَلْقَةٍ أو طَلْقَتَيْنِ أو ثَلَاثٍ لِأَنَّ اخْتِيَارَهَا فيه إنَّمَا يَكُونُ لِلثَّلَاثِ فَإِنْ أَوْقَعَتْ في التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ دُونَ الثَّلَاثِ بَطَلَ تَخْيِيرُهَا كما يَأْتِي 
قوله ( وَإِنْ قالت من فَوَّضَ لها الزَّوْجُ أَمْرَهَا ) أَيْ على جِهَةِ التَّخْيِيرِ أو التَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو قال عبق تَبَعًا لتت أو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ وفي خش أو بَعْدَهُ بِالْقُرْبِ وَبَحَثَ فيه ابن عَاشِرٍ فقال اُنْظُرْ من نَصَّ على هذا الْقَيْدِ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ إجْرَاءُ هذا الْحُكْمِ فِيمَا إذَا سَكَتَ عنها حتى مَضَى شَهْرَانِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن فَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ أَيْ بِشَهْرَيْنِ على الصَّوَابِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت مَدْخُولًا بها ) لِأَنَّ الْمَدْخُولَ بها لَا تَقْتَضِي في التَّخْيِيرِ إلَّا بِالثَّلَاثِ وَلَا مُنَاكَرَةَ له فيها فإذا قَضَتْ بِأَقَلَّ منها
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بَطَلَ تَخْيِيرُهَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَبْطُلُ التَّخْيِيرُ من أَصْلِهِ ) أَيْ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَمَّا خَيَّرَهَا فيه بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ منه وَأَرَادَتْ هِيَ أَنْ تَبْقَى في عِصْمَتِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَالْمُمَلَّكَةِ ) أَيْ يَلْزَمُ فيها الثَّلَاثُ إذَا لم يُنَاكِرْ دخل بها أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَظَهَرَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ أَلْ ) أَيْ في الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( تَحْتَمِلُ الْجِنْسِيَّةَ ) أَيْ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلْجِنْسِ الْمُتَحَقِّقِ في جَمِيعِ أَفْرَادِهِ لَا في بَعْضِهَا 
قَوْلُهُ ( فَيَجْرِي فيه جَمِيعُ ما تَقَدَّمَ ) أَيْ فَإِنْ قالت أَرَدْت الثَّلَاثَ لَزِمَتْ في التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ إنْ كانت مَدْخُولًا بها وَلَا مُنَاكَرَةَ له وَنَاكَرَ في التَّمْلِيكِ مُطْلَقًا وفي التَّخْيِيرِ إنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها وَإِنْ قالت أَرَدْت وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ بَطَلَ ما بِيَدِهَا من التَّخْيِيرِ إنْ كانت مَدْخُولًا بها وَإِنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها لَزِمَهُ ما أرادت كما يلزمه أو اثنتين بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها لزمه ما أَرَادَتْ كما يَلْزَمُهُ ما أَرَادَتْ في التَّمْلِيكِ مُطْلَقًا وَإِنْ قالت لم أُرِدْ عَدَدًا يَجْرِي التَّأْوِيلَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ في حَمْلِ قَوْلِهَا على الثَّلَاثِ أو الْوَاحِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ التَّخْيِيرِ ) أَيْ في كَوْنِهِ جَائِزًا جَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ وهو الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ الثَّلَاثَ غَيْرُ مَجْزُومٍ بها على أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ النِّسَاءَ يَخْتَرْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ الثَّلَاثُ ) أَيْ وَأَمَّا كَوْنُهُ يُنَاكِرُ غير الْمَدْخُولِ بها فيه فَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ إنْ قِيلَ إذَا كان مَوْضُوعُهُ الثَّلَاثَ فلم لم يُتَّفَقْ على كَرَاهَتِهِ 
قُلْت نَظَرًا لِمَقْصُودِهِ إذْ هو الْبَيْنُونَةُ وَهِيَ تَتَحَقَّقُ بِوَاحِدَةٍ كما في الْخُلْعِ أو الطَّلَاقِ قبل الدُّخُولِ وَإِنْ كانت هُنَا لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِالثَّلَاثِ وَيَنْبَغِي جَرْيُ الْخِلَافِ بِالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ في التَّمْلِيكِ إذَا قُيِّدَ بِالثَّلَاثِ وَإِلَّا كان مُبَاحًا اتِّفَاقًا وَالظَّاهِرُ الِاتِّفَاقُ على كَرَاهَةِ التَّوْكِيلِ إذَا قُيِّدَ بِالثَّلَاثِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ على إيقَاعِهَا لها وهو مُقَصِّرٌ في عَدَمِ عَزْلِهَا اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ في اخْتَارِي في وَاحِدَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لها اخْتَارِي في وَاحِدَةٍ فَأَوْقَعَتْ ثَلَاثًا فقال ما أَرَدْت إلَّا طَلْقَةً فإنه يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فإذا حَلَّفَهَا طَلُقَتْ عليه طَلْقَةً وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( وَتَلْزَمُهُ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أَمْ لَا لِأَنَّ هذا ليس تَخْيِيرًا مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( في الْمَدْخُولِ بها ) أَيْ وَبَائِنَةٌ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمِينَ عليها ) أَيْ لِأَنَّهَا يَمِينُ تُهْمَةٍ حَلَّفَهَا الزَّوْجُ لِاتِّهَامِهِ وَهِيَ لَا تَرُدُّ 
قَوْلُهُ ( اخْتَارِي في طَلْقَةٍ ) أَيْ اخْتَارِي الْمُفَارَقَةَ بِسَبَبِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( وفي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى اخْتَارِي الْمُفَارَقَةَ في مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمُفَارَقَةُ في مَرَّةٍ تَصْدُقُ بِالثَّلَاثِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَهُ مُحْتَمِلٌ لِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَمُحْتَمِلٌ أَيْضًا لِكَوْنِ في زَائِدَةً فلما احْتَمَلَ كَلَامُهُ ما ذُكِرَ حُلِّفَ لِاتِّهَامِهِ على إرَادَةِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( أَرَدْتُ وَاحِدَةً ) أَيْ فَيَحْلِفُ وَتَلْزَمُهُ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ كانت مَدْخُولًا بها أَمْ لَا وَتَكُونُ رَجْعِيَّةً في الْمَدْخُولِ بها 
قَوْلُهُ ( لم يُرِدْ بِالطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ حَقِيقَتَهَا ) أَيْ وَإِنَّمَا أَرَادَ بها عَدَمَ الْإِقَامَةِ معه الْمُجَامِعِ لِلْبَتَاتِ 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ في أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( حَقُّهُ في طلقه ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قال لها اخْتَارِي في طَلْقَةٍ فقالت طَلَّقْت نَفْسِي ثَلَاثًا أو اخْتَرْتهَا أو اخْتَرْت نَفْسِي لم يَلْزَمْهُ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَهُ الرَّجْعَةُ وَلَا يَمِينَ على الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يَمِينَ عليه ) أَيْ مع لُزُومِ الطَّلْقَةِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَبْطُلُ ) أَيْ الزَّائِدُ على الْوَاحِدَةِ 
قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ إلَخْ ) الدَّلَالَةُ من جِهَةِ قِيَاسِ الْقَضَاءِ بِالْأَكْثَرِ على الْقَضَاءِ بِالْأَقَلِّ بِجَامِعِ الْمُخَالَفَةِ لِمَا جَعَلَهُ لها في كُلٍّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قال لها اخْتَارِي طَلْقَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَكْثَرَ فَلَا يَمِينَ عليه وَيَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَيَبْطُلُ الزَّائِدُ وإذا قال لها اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَضَتْ بِوَاحِدَةٍ بَطَلَ ما قَضَتْ بِهِ مع بَقَائِهَا على ما جَعَلَهُ لها من التَّخْيِيرِ وَأَمَّا إذَا قال لها مَلَّكْتُك طَلْقَتَيْنِ أو ثَلَاثًا فَقَضَتْ بِوَاحِدَةٍ
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فَلَا يَبْطُلُ ما قَضَتْ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ ما قَضَتْ بِهِ ) أَيْ لَا ما جَعَلَهُ لها من الِاخْتِيَارِ فإنه مُسْتَمِرٌّ بِيَدِهَا لِأَنَّهَا لم تَخْرُجْ هُنَا عن اخْتِيَارِ ما جَعَلَهُ لها بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ ما سَبَقَ في قَوْلِهِ وَإِنْ قالت وَاحِدَةٌ إلَخْ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من بُطْلَانِ ما قَضَتْ بِهِ فَقَطْ تَبِعَ فيه عبق وَاَلَّذِي في طفي أَنَّ الصَّوَابَ بُطْلَانُ ما بِيَدِهَا إذَا قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ في اخْتَارِي تَطْلِيقَتَيْنِ أو في تَطْلِيقَتَيْنِ كَالتَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ إذَا قَضَتْ فيه بِدُونِ الثَّلَاثِ بَعْدَ الْبِنَاءِ كما يَأْتِي قال بْن ولم أَرَ ما قَالَهُ عبق وهو تَابِعٌ لِشَيْخِهِ عج اه 
قَوْلُهُ ( لَزِمَتْهُ الْوَاحِدَةُ ) أَيْ وَبَطَلَ الزَّائِدُ 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ في الْمُطْلَقِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا تَخْيِيرًا مُطْلَقًا أَيْ عَارِيًّا عن التَّقْيِيدِ بِعَدَدٍ فَأَوْقَعَتْ وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ فإن خِيَارَهَا يَبْطُلُ وَيَصِيرُ الزَّوْجُ مَعَهَا كما كان قبل الْقَوْلِ لها على الْمَشْهُورِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ تَخْيِيرُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بها وَأَنْ لَا يَرْضَى الزَّوْجُ بِمَا قَضَتْ بِهِ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ لها ما يُتَمِّمُ الثَّلَاثَ فَإِنْ كان التَّخْيِيرُ قبل الدُّخُولِ وَقَضَتْ بِوَاحِدَةٍ لَزِمَتْ أو كان بَعْدَ الدُّخُولِ وَرَضِيَ بِمَا قَضَتْ بِهِ أو تَقَدَّمَ لها ما يُكْمِلُ الثَّلَاثَ لَزِمَ ما قَضَتْ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قُيِّدَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ هذا إذَا لم يُقَيِّدْ أَصْلًا بَلْ وَلَوْ قُيِّدَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ فَقَوْلُهُ كَاخْتَارِي نَفْسَك رَاجِعٌ لِمَا قبل الْمُبَالَغَةِ 
وَقَوْلُهُ أو إنْ فَعَلْت كَذَا رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( إن قَضَتْ ) أَيْ إذَا كان خَيَّرَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بها وَأَمَّا إنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها وَقَضَتْ وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْبُطْلَانِ هو الْمَشْهُورُ وقال أَشْهَبُ لَا يَبْطُلُ ما بِيَدِهَا من الِاخْتِيَارِ إذَا قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ بَلْ لها أَنْ تَقْضِيَ بَعْدَ ذلك بِالثَّلَاثِ فَاَلَّذِي يُبْطِلُ ما قَضَتْ بِهِ لَا ما بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( ولم يَرْضَ بِهِ ) أَيْ ولم يَرْضَ الزَّوْجُ بِمَا أَوْقَعَتْ وَإِلَّا لَزِمَ ما قَضَتْ بِهِ وَإِنْ كانت الْعِلَّةُ وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا عَدَلَتْ إلَخْ غَيْرُ نَاهِضَةٍ هُنَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَطَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا ) أَيْ كما يَبْطُلُ ما بِيَدِهَا وَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ شَيْءٌ حَيْثُ قال لها طَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا فَقَضَتْ بِأَقَلَّ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ ) أَيْ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ ما بِيَدِهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَطَلِّقِي نَفْسَك ثَلَاثًا مِثْلُ طَلِّقِي نَفْسَك طَلْقَتَيْنِ في أَنَّهُ يَبْطُلُ قَضَاؤُهَا بِالْأَقَلِّ وَلَا يَبْطُلُ ما بِيَدِهَا من التَّخْيِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَوَقَفَتْ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا بِأَنْ قال لها اخْتَارِي نَفْسَك أو مَلَّكَهَا بِأَنْ قال لها أَمْرُك بِيَدِك فقالت اخْتَرْت نَفْسِي إنْ دَخَلْت على ضَرَّتِي أو إنْ قَدِمَ فُلَانٌ أو نَحْوُهُ من كُلٍّ مُحْتَمَلٍ غَيْرِ غَالِبٍ فَإِنَّهَا تُوقَفُ لِتَخْتَارَ حَالًا إمَّا الطَّلَاقَ أو الْبَقَاءَ وَلَا تُمْهَلُ حتى يَقْدَمَ زَيْدٌ أو يَدْخُلَ على ضَرَّتِهَا وَلَا يُلْتَفَتُ لِشَرْطِهَا بَلْ يُلْغَى على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ وَكُلُّ هذا ما لم يَرْضَ الزَّوْجُ بِمَا قَضَتْ بِهِ من التَّعْلِيقِ فَإِنْ رضي بِإِمْهَالِهَا لِقُدُومِ زَيْدٍ أو لِلدُّخُولِ على ضَرَّتِهَا انْتَظَرَ وتطلق ( ( ( تطلق ) ) ) عليه بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه كَالْقُدُومِ وَالدُّخُولِ عَمَلًا بِالتَّعْلِيقِ الْوَاقِعِ منها الذي قد أَجَازَهُ وَإِنْ كان قد وَطِئَهَا قبل دُخُولِهِ على ضَرَّتِهَا كما في نَصِّ اللَّخْمِيِّ وَلَا يَتَوَقَّفُ الطَّلَاقُ على خِيَارِهَا 
قَوْلُهُ ( وَوُقِفَتْ في التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو وَكَّلَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا إنْ دخل على ضَرَّتِهَا فَلَهَا ذلك وَلَا تُوقَفُ رضي الزَّوْجُ بِذَلِكَ أَمْ لَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَتُوقَفُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حين حُصُولِ الِاخْتِيَارِ منها الْمُعَلَّقِ على شَيْءٍ وَلَا يُنْظَرُ لِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من الْبَقَاءِ إلَخْ ) الصَّوَابُ إسْقَاطُ هذه الْعِلَّةِ إذْ لو صَحَّتْ لَمُنِعَ التَّعْلِيقُ من الزَّوْجِ أَيْضًا مع أَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لها إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَاخْتَارِي نَفْسَك أو مَلَّكْتُك أَمْرَ نَفْسِك وَيُنْتَظَرُ حُصُولُ الْمُعَلَّقِ عليه اُنْظُرْ بْن وقد يُقَالُ هذا الِاعْتِرَاضُ مَدْفُوعٌ لِوُجُودِ الْفَرْقِ بين تَعْلِيقِهَا وَتَعْلِيقِهِ قال عبق وَالْفَرْقُ بين صِحَّةِ التَّعْلِيقِ منه وَعَدَمِ صِحَّتِهِ منها مع عَدَمِ رِضَاهُ بِهِ من وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الطَّلَاقَ بيده فَاغْتُفِرَ له التَّعْلِيقُ الثَّانِي أَنَّ تَعْلِيقَهَا على نَحْوِ دُخُولِهِ على ضَرَّتِهَا غَيْرُ لَازِمٍ لها إذْ لها رَفْعُهُ قبل وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عليه بِحَيْثُ لَا يَقَعُ عليه طَلَاقٌ بِدُخُولِهِ بِخِلَافِ تَعْلِيقِ الرَّجُلِ فَلَازِمٌ فَتَأَمَّلْ
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قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا مَلَّكَهَا تَمْلِيكًا مُطْلَقًا بِأَنْ قال لها مَلَّكْتُك أَمْرَك أو أَمْرُك بِيَدِك أو خَيَّرَهَا تَخْيِيرًا مُطْلَقًا بِأَنْ قال لها خَيَّرْتُك في نَفْسِك فَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّهُمَا يَبْقَيَانِ بِيَدِهَا في الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ تَفَرَّقَا عن الْمَجْلِسِ الذي طَالَتْ إقَامَتُهُمَا بِهِ ما لم تُوقَفْ عِنْدَ حَاكِمٍ أو تُوطَأْ أو تُمَكَّنْ منه طَائِعَةً بَعْدَ أَنْ كان يقول أو لَا يَبْقَى ما جَعَلَهُ لها من التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ بِيَدِهَا في الْمَجْلِسِ الذي يُمْكِنُ الْقَضَاءُ فيه فَقَطْ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ فَلَا شَيْءَ لها وَإِنْ قام من الْمَجْلِسِ حين مَلَّكَهَا يُرِيدُ قَطْعَ ذلك عنها لم يَنْفَعْهُ وَاسْتَمَرَّ خِيَارُهَا وَحَدُّ الْمَجْلِسِ الذي يُمْكِنُ فيه الْقَضَاءُ أَنْ يَقْعُدَ مَعَهَا قَدْرَ ما يَرَى الناس أنها تَخْتَارُ في مِثْلِهِ ولم تَقُمْ فِرَارًا فإذا قَعَدَا بِقَدْرِ ذلك ثُمَّ قَامَا من الْمَجْلِسِ أو انْتَقَلَا من الْكَلَامِ الذي كَانَا فيه لِغَيْرِهِ ولم تَقْضِ سَقَطَ ما بِيَدِهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ غير الْمُقَيَّدَيْنِ ) أَيْ فَهُوَ غَيْرُ الْمُطْلَقِ السَّابِقِ لِأَنَّهُ الْعَارِي عن التَّقْيِيدِ بِالْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِ إلَخْ ) هذا تَصْوِيرٌ لِلْمَجْلِسِ وَقَوْلُهُ ما يَرَى أَيْ يَرَى الناس 
قَوْلُهُ ( أو خَرَجَا عَمَّا ) أَيْ عن الْكَلَامِ الذي كَانَا فيه قَوْلُهُ ( فَهُوَ غَيْرُ الْمُطْلَقِ السَّابِقِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَبَطَلَ في الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْعَارِي عن التَّقْيِيدِ بِالْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( ما لم تُوقَفْ عِنْدَ حَاكِمٍ ) فَإِنْ أُوقِفَتْ فَإِمَّا أَنْ تَقْضِيَ بِشَيْءٍ أو تُسْقِطَ ما بِيَدِهَا على ما مَرَّ كما أَنَّهُ يُسْقِطُ ما بِيَدِهَا إذْ وُطِئَتْ أو مَكَّنَتْ منه طَائِعَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ ابن الْقَاسِمِ ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَالْوَجْهُ الِاقْتِصَارُ عليه ) أَيْ لِأَنَّهُ الرَّاجِحُ وَبِهِ الْعَمَلُ كما قال الْمُتَيْطِيُّ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ فإنه يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاجِحَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ ما لم تَقُلْ عِنْدَ التَّمْلِيكِ أو التَّخْيِيرِ قَبِلْت أَمْرِي أو رَضِيت بِمَا جَعَلْته لي وَنَحْوَ ذلك مِمَّا يَدُلُّ على أنها لم تَتْرُكْ ما بِيَدِهَا فَإِنْ قالت ذلك بَقِيَ ما لم تُوقَفْ أو تُوطَأْ قال ابن رُشْدٍ اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وفي جَعْلِ إنْ وإذا كَمَتَى ) أَيْ لِأَنَّ إذَا ظَرْفُ زَمَانٍ كَذَلِكَ أَيْ غَيْرُ مَحْصُورٍ وَلَا مَحْدُودٍ مِثْلُ مَتَى وَإِنْ وَإِنْ كانت غير مَوْضُوعَةٍ لِلزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ إلَّا أنها مُتَضَمِّنَةٌ له لِأَنَّهَا لِلتَّعْلِيقِ في الْمُسْتَقْبَلِ فإذا دَخَلَتْ على مَاضٍ صَرَفَتْهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ فإذا قِيلَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَمْرُك بِيَدِك أَيْ في الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ 
قَوْلُهُ ( أو هُمَا كَالْمُطْلَقِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ إذَا لَا تَقْتَضِي الْمُهْلَةَ وَالِامْتِدَادَ بَلْ لِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ مِثْلُ إنْ بِخِلَافِ مَتَى فَإِنَّهَا تَقْتَضِي الْمُهْلَةَ وَالِامْتِدَادَ 
قَوْلُهُ ( كَمَتَى شِئْت ) أَيْ فَأَمْرُك بِيَدِك لِأَنَّ مَتَى ظَرْفُ زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ غَيْرُ مَحْصُورٍ وَلَا مَحْدُودٍ فإذا قال لها مَتَى شِئْت فَأَمْرُك بِيَدِك فَقَدْ جَعَلَ الطَّلَاقَ بِيَدِهَا في الْوَقْتِ الذي تَشَاؤُهُ فيه ولم يَجْعَلْ لِذَلِكَ حَدًّا يَسْقُطُ ما بِيَدِهَا قبل الِانْتِهَاءِ إلَيْهِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذلك بِيَدِهَا ما لم تُوقَفْ أو يَكُونَ منها ما يَدُلُّ على إسْقَاطِهِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ حَكَاهُمَا ابن رُشْدٍ عن الْمُتَأَخِّرِينَ 
قَوْلُهُ ( اتِّفَاقًا ) أَيْ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( أو يَجْرِي فيها خِلَافُ الْحَاضِرَةِ ) أَيْ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( أو ما لم تُوقَفْ ) أَيْ أو يَبْقَى في يَدِهَا وَلَوْ قَامَتْ من الْمَجْلِسِ الذي عَلِمَتْ فيه وَلَوْ طَالَتْ إقَامَتُهَا فيه ما لم تُوقَفْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فإذا انْقَضَى ما عَيَّنَهُ ) أَيْ ولم تَخْتَرْ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَمَعْنَاهُ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى ذلك الْأَمْرِ وَيَبْقَى بِيَدِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ وَإِلَّا كان مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَوَقَفَتْ وَإِنْ قال إلَى سَنَةٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ
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تَعَيَّنَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ لِذَلِكَ الْأَمْرِ وَلَا يَسْقُطُ ما لم تُوقَفْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَالْحُكْمُ لِلْمُتَقَدِّمِ ) أَيْ فَإِنْ قالت اخْتَرْت نَفْسِي وَزَوْجِي فإن الطَّلَاقَ يَقَعُ عليه وَإِنْ قالت اخْتَرْت زَوْجِي وَنَفْسِي لم يَقَعْ عليه طَلَاقٌ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ فِيهِمَا فَإِنْ شَكَّ في أَيِّهِمَا الْمُتَقَدِّمِ لم يَقَعْ عليه طَلَاقٌ كَمَنْ شَكَّ هل طَلَّقَ أَمْ لَا وَإِنْ قالت اخْتَرْتهمَا فَالظَّاهِرُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ وَلَا يُنْظَرُ لِلْمُتَقَدِّمِ في مَرْجِعِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ من الزَّوْجِ كما إذَا قال لها اخْتَارِينِي أو اخْتَارِي نَفْسَك أو بِالْعَكْسِ فقالت اخْتَرْتهمَا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّحْرِيمِ 
قَوْلُهُ ( في الْحُضُورِ ) أَيْ أنها إذَا كانت حَاضِرَةً في الْمَجْلِسِ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ حين التَّخْيِيرِ أو التَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( لِتَعْلِيقِهِمَا بِغَيْرِ مُنَجَّزٍ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ حَذَفَ تَعْلِيلَ الثَّانِي لِدَلَالَةِ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ عليه 
قَوْلُهُ ( كما إذَا قال لها أَمْرُك بِيَدِك ) أَيْ فَكَمَا لَا يُنَجَّزُ الطَّلَاقُ وَلَا يَقَعُ إذَا عُلِّقَ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ كَإِنْ لَمَسْت السَّمَاءَ فَأَنْتِ طَالِقٌ كَذَلِكَ لَا شَيْءَ عليه في قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك إنْ لَمَسْت السَّمَاءَ وَكَمَا يُنْتَظَرُ في أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أو إنْ دَخَلْت الدَّارَ كَذَلِكَ يُنْتَظَرُ في أَمْرُك بِيَدِك إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أو إنْ دَخَلْت الدَّارَ 
قَوْلُهُ ( كَالطَّلَاقِ ) يُسْتَثْنَى من ذلك ما إذَا قال كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فأمرهابيدها أو إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ امْرَأَةٍ أتزوجهافأمرها بِيَدِهَا فإنه يَلْزَمُ التَّعْلِيقَ الْمَذْكُورَ وَعَلَّلَهُ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ قد تَخْتَارُ الْبَقَاءَ مع الزَّوْجِ وَبِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَخْتَرْنَ الْفِرَاقَ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ وَتَشْبِيهُهَا بِالطَّلَاقِ يَقْتَضِي عَدَمَ اللُّزُومِ فِيهِمَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( ولم تَعْلَمْ بِقُدُومِهِ إلَخْ ) وَأَمَّا لو عَلِمَتْ بِقُدُومِهِ قبل مُضِيِّ الشَّهْرِ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَتَزَوَّجَتْ لم تَفُتْ بِدُخُولِ الثَّانِي اتِّفَاقًا وَالظَّاهِرُ حَدُّهَا وَلَا تُعْذَرُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ كما قالوا فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ وَدَخَلَ بها فإنه يُحَدُّ ولم يَعْذُرُوهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ عَالِمٍ بِقُدُومِ الْأَوَّلِ ) أَيْ قبل الشَّهْرِ أَيْ وَغَيْرُ عَالِمَةٍ قبل دُخُولِ الثَّانِي بِقُدُومِ الْأَوَّلِ قبل الشَّهْرِ 
قَوْلُهُ ( على حُضُورِ شَخْصٍ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حُضُورَ الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ ) أَيْ لِيُطَابِقَ ما في الْمُدَوَّنَةِ وَلِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالضَّمِيرِ يُوهِمُ عَوْدَهُ على الزَّوْجِ مع أَنَّهُ ليس مُرَادًا 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا خَيَّرَهَا أو مَلَّكَهَا أو وَكَّلَهَا قبل بُلُوغِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فإنه يَقَعُ الطَّلَاقُ عليها وهو لَازِمٌ إنْ مَيَّزَتْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ زِيَادَةٌ على التَّمْيِيزِ إطَاقَتُهَا لِلْوَطْءِ أو لَا يُشْتَرَطُ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَدَارَ على التَّمْيِيزِ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ أَمْ لَا فَإِنْ لم تَكُنْ مُمَيِّزَةً فَلَا يُعْتَبَرُ ما أَوْقَعَتْهُ وما جُعِلَ لها من التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ فَهُوَ ثَابِتٌ لَا يَبْطُلُ فيستأنى بها حتى تُمَيِّزَ أو تُوطَأَ 
قَوْلُهُ ( فَالتَّمْيِيزُ لَا بُدَّ منه ) أَيْ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَدْخَلَ كَلِمَةَ هل على شَرْطِ التَّمْيِيزِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ من مَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْغَيْرُ قَرِيبًا لها أو كان أَجْنَبِيًّا منها وَسَوَاءٌ شركها ( ( ( شكرها ) ) ) مع ذلك الْغَيْرِ أَمْ لَا على الْمَشْهُورِ كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فَقَوْلُهُ لِغَيْرِهَا أَيْ مُجْتَمِعًا مَعَهَا أَيْ مُنْفَرِدًا عنها إلَّا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا يَرْضَى بِهِ هو حَالَةَ الِانْفِرَادِ وَالْعِبْرَةُ بِمَا تَرْضَى بِهِ هِيَ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ وَلَوْ قال الْأَبُ أنا أَدْرَى بِحَالِهَا منها وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ التَّفْوِيضِ لِغَيْرِهَا لَا يُخَالِفُ ما مَرَّ من أَنَّ في إبَاحَةِ التَّخْيِيرِ وَكَرَاهَتِهِ قَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْجَوَازَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ بِأَنْ يُرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ لَا الْإِبَاحَةُ أو أَنَّهُ مَشَى هُنَا على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ
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قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إلَخْ ) قال بْن هذا أَحْسَنُ ما يَحْمِلُ عليه الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا حَمْلُهُ على التَّوْكِيلِ على الطَّلَاقِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَا خِلَافَ أَنَّ للزوج ( ( ( الزوج ) ) ) عَزَلَهُ ما لم يُوقِعْ الطَّلَاقَ كما جَزَمَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ وقد صَرَّحَ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عليه اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَأَمَّا ما في ح عن اللَّخْمِيِّ وَعَبْدِ الْحَقِّ من ذِكْرِ الْخِلَافِ في عَزْلِ الْوَكِيلِ فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْخِلَافِ الذي ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِيمَا إذَا قال الزَّوْجُ لِغَيْرِهِ طَلِّقْ امْرَأَتِي هل يُحْمَلُ على التَّمْلِيكِ فَلَيْسَ له الْعَزْلُ أو على التَّوْكِيلِ فَلَهُ الْعَزْلُ هذا الذي يُفِيدُهُ أبو الْحَسَنِ وَالْمَوَّاقُ وابن غَازِيٍّ قال وَحَمْلُ الْمُصَنِّفُ على هذا يَحْتَاجُ إلَى وَحْيٍ يُسْفِرُ عنه 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ له عَزْلُهُ ) أَيْ قبل أَنْ يَفْعَلَ ما وُكِّلَ عليه 
قَوْلُهُ ( الرَّاجِحُ عَدَمُ الْعَزْلِ ) أَيْ نَظَرُ التَّعْلِيقِ حَقُّ الْغَيْرِ قال أبو الْحَسَنِ اُنْظُرْ إذَا قالت الزَّوْجَةُ أَسْقَطْت حَقِّي من التَّمْلِيكِ هل لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ ذلك الْوَكِيلَ الذي وَكَّلَهُ على أَنْ يُمَلِّكَهَا لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ وَهَا هِيَ قد أَسْقَطَتْ أو يُقَالُ إنَّ لِلْوَكِيلِ حَقًّا في الْوَكَالَةِ قد تَرَجَّحَ فيه اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ عَزْلُهُ قَطْعًا ) أَيْ قبل أَنْ يَفْعَلَ ما وُكِّلَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَالْمَسَائِلُ ثَلَاثٌ ) أَيْ فَالْأُولَى وَكَّلَهُ على أَنْ يُخَيِّرَهَا أو يُمَلِّكَهَا وَالثَّانِيَةُ وَكَّلَهُ على طَلَاقِهَا وَالثَّالِثَةُ خَيَّرَهُ في عِصْمَتِهَا أو مَلَّكَهُ إيَّاهَا فَفِي كُلٍّ من الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْعَزْلِ فِيهِمَا وفي الثَّانِيَةِ له الْعَزْلُ اتِّفَاقًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على الْأُولَى لِأَنَّ الثَّانِيَةَ ليس فيها قَوْلَانِ وَإِنْ كان فيها تَوْكِيلٌ وَالثَّالِثَةُ وَإِنْ كان فيها قَوْلَانِ ليس فيها تَوْكِيلٌ 
قَوْلُهُ ( الْمُفَوَّضُ له ) أَيْ طَلَاقُهَا على وَجْهِ التَّخْيِيرِ أو التَّمْلِيكِ بِأَنْ قِيلَ له خَيَّرْتُك في عِصْمَتِهَا أو مَلَّكْتُك عِصْمَتَهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما فيه الْمَصْلَحَةُ ) أَيْ فَلَا يُرَدُّ إلَّا إذَا كان في الرَّدِّ مَصْلَحَةٌ وَلَا يُطَلِّقُ إلَّا إذَا كان في الطَّلَاقِ مَصْلَحَةٌ فَإِنْ لم تَظْهَرْ الْمَصْلَحَةُ في طَلَاقِهِ أو رَدِّهِ أو فِعْلِ أَحَدِهِمَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( كَالزَّوْجَةِ في التَّخْيِيرِ ) أَيْ إذَا كان خَيَّرَهُ الزَّوْجُ في عِصْمَتِهَا وَقَوْلُهُ وَالتَّمْلِيكُ أَيْ إذَا كان الزَّوْجُ مَلَّكَهُ عِصْمَتَهَا 
قَوْلُهُ ( وَمُنَاكَرَةِ الْمُخَيَّرَةِ ) تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمُنَاكَرَتُهُ إنْ خَيَّرَهُ قبل الدُّخُولِ أو مَلَّكَهُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( إنْ حَضَرَ الْوَكِيلُ ) الْأَوْلَى إنْ حَضَرَ ذلك الْغَيْرُ تَفْوِيضَ الزَّوْجِ أو كان وَقْتَ التَّفْوِيضِ غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً لِأَنَّ هذا الْغَيْرَ ليس وَكِيلًا 
قَوْلُهُ ( شَرَطَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ تَفْوِيضُ أَمْرِ الزَّوْجَةِ لِلْغَيْرِ إلَّا إذَا كان حَاضِرًا أو قَرِيبَ الْغَيْبَةِ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ ذَهَابًا كما في سَمَاعِ عِيسَى 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ لها النَّظَرُ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَكَّنَتْ بِعِلْمِهِ ) فَإِنْ كان بِغَيْرِ عِلْمٍ لم يَسْقُطْ خِيَارُهُ قَالَهُ مُحَمَّدٌ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ وَلَوْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَرُجِّحَ أَيْضًا ) أَيْ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ 
وَقَوْلُهُ وَرُجِّحَ أَيْ رَجَّحَهُ في الشَّامِلِ حَيْثُ قال وَلَوْ مَكَّنَتْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ على الْأَصَحِّ وَنَحْوِهِ في تت وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ أَيْضًا فإنه بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عن الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُمَلِّكَ إنْ مَكَّنَ من الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا زَالَ ما بيده من أَمْرِهَا قال ما نَصُّهُ وَلَوْ مَكَّنَتْهُ الزَّوْجَةُ ولم يَعْلَمْ الْأَجْنَبِيُّ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ وقال مُحَمَّدٌ لَا يَسْقُطُ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو إلَّا أَنْ يَغِيبَ إلَخْ )
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أَيْ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَيْهَا النَّظَرُ فَالْغَيْبَةُ بَعْدَ التَّفْوِيضِ مُخَالِفَةٌ لِلْغَيْبَةِ قَبْلَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إذَا غَابَ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ بِحُضُورِهِ كان ظَالِمًا فَيَسْقُطُ حَقُّهُ بِخِلَافِ ما إذَا كان غَائِبًا حَالَ التَّوْكِيلِ فإنه لَا ظُلْمَ عِنْدَهُ فلم يَسْقُطْ حَقُّهُ فَلِذَا انْتَظَرَ إنْ كانت الْغَيْبَةُ قَرِيبَةً وَانْتَقَلَ النَّظَرُ لها إنْ كانت بَعِيدَةً وَلَا يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ لِمَا يَلْحَقُهَا من الضَّرَرِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْرِقَةِ بين غَيْبَتِهِ بَعْدَ التَّفْوِيضِ وَغَيْبَتِهِ قَبْلَهُ طَرِيقَةٌ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ بَشِيرٍ وَأَجْرَى ابن عبد السَّلَامِ الْغَيْبَةَ بَعْدَ التَّفْوِيضِ على الْغَيْبَةِ قَبْلَهُ في التَّفْصِيلِ بين قُرْبِ الْغَيْبَةِ وَبَعْدَهَا وَاخْتَارَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تَفْوِيضِ الزَّوْجِ له ) أَيْ طَلَاقَهَا على وَجْهِ التَّخْيِيرِ أو التَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَشْهَدَ ) أَيْ عِنْدَ غَيْبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَتَبَ له في الْقَرِيبَةِ بِإِسْقَاطِ ما بيده ) أَيْ وإذا كَتَبَ له بِإِسْقَاطِ ما بيده أو إمْضَائِهِ فَأَسْقَطَهُ فإنه لَا يَنْتَقِلُ النَّظَرُ لِلزَّوْجَةِ وَانْظُرْ لو مَاتَ من فُوِّضَ له أَمْرُهَا ولم يُوصِ بِهِ لِأَحَدٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ لها وهو الظَّاهِرُ أَمْ لَا وَأَمَّا إنْ أَوْصَى بِهِ فإنه يَنْتَقِلُ إلَيْهِ اه خش 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) وَقِيلَ إنَّهُ يَنْتَقِلُ ما جُعِلَ له لِلزَّوْجَةِ في الْغَيْبَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْبَعِيدَةِ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ وَثَالِثُهَا لَمَّا كان ضَعِيفًا لم يَحْمِلْ الْمُصَنِّفُ عليه 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إلَخْ ) أَيْ فَإِيقَاعُ الطَّلَاقِ من أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ لَغْوٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ ) هذا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ سَوَاءٌ حَمَلْت الرِّسَالَةَ على الْمَجَازِيَّةِ أو الحقيقية ( ( ( الحقيقة ) ) ) لِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا في التَّمْلِيكِ على ماحل بِهِ الشَّارِحُ قَوْلُهُ وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أو يقول لَهُمَا جَعَلْت لِكُلٍّ مِنْكُمَا إلَخْ ) قال شَيْخُنَا أو يقول لَهُمَا طَلِّقَا زَوْجَتِي ولم يَقُلْ إنْ شِئْتُمَا لِأَنَّهُ في قُوَّةِ قَضِيَّةٍ كُلِّيَّةٍ أَيْ لِكُلٍّ مِنْكُمَا طَلَاقُ زَوْجَتِي فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالطَّلَاقِ عَمَلًا بِالْأَحْوَطِ في الْفُرُوجِ وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إذَا قال طَلِّقَا زَوْجَتِي فَقِيلَ يُحْمَلُ على الرِّسَالَةِ فَلِكُلٍّ منها الِاسْتِقْلَالُ بِالطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّمْلِيكَ وَقِيلَ يُحْمَلُ على التَّوْكِيلِ فَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا مَعًا وَلَهُ عَزْلُهُمَا وَقِيلَ يُحْمَلُ على التَّمْلِيكِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا مَعًا وَلَيْسَ له عَزْلُهُمَا وَالْأَوَّلُ لِلْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى وَالثَّالِثُ لِأَصْبَغَ قال أبو الْحَسَنِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ هو الصَّحِيحُ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ ما في سَمَاعِ عِيسَى وَتَبِعَهُ بَهْرَامُ في الشَّامِلِ وعج وَالشَّيْخُ سَالِمٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ عليه ) أَيْ بِحَيْثُ يُقَالُ إلَّا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ أَرْسَلَهُمَا لِيُبَلِّغَاهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَضَاءُ أَيْ الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا وَوَجْهُ الْبُعْدِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِتَفْسِيرِ الْقَضَاءِ بِالْإِخْبَارِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك هو يُوهِمُ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ عليها يَتَوَقَّفُ على إخْبَارِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَقَعُ وَلَوْ لم يُخْبِرَاهَا 
فَصْلٌ في الرَّجْعَةِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ عَوْدُ إلَخْ ) الضَّمِيرُ لِلرَّجْعَةِ وَيُفْهَمُ منه أَنَّ عَوْدَ الْبَائِنِ لِلْعِصْمَةِ بِتَجْدِيدِ عَقْدٍ لَا يُسَمَّى رَجْعَةً وهو كَذَلِكَ بَلْ يُسَمَّى مُرَاجَعَةً لِتَوَقُّفِ ذلك على رِضَا الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الْمُفَاعَلَةَ تَقْتَضِي الْحُصُولَ من الْجَانِبَيْنِ 
قَوْلُهُ ( من فيه أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ ) أَيْ وهو الْعَاقِلُ فَأَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ إنَّمَا تَتَوَقَّفُ على الْعَقْلِ وَلَا تَتَوَقَّفُ على عَدَمِ الْإِحْرَامِ وَعَدَمِ الْمَرَضِ لِأَنَّ كُلًّا من الْمُحْرِمِ وَالْمَرِيضِ فيه أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ طَرَأَ عَلَيْهِمَا ما يَمْنَعُ من صِحَّتِهِ 
وَقَوْلُهُ أَيْ من فيه أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ دخل فيه الصَّبِيُّ لِأَنَّ فيه أَهْلِيَّةَ النِّكَاحِ في الْجُمْلَةِ لِأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ يَتَوَقَّفُ على الْإِجَازَةِ من وَلِيِّهِ وقد خَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ ذلك طَالِقًا غير بَائِنٍ لِأَنَّ طَلَاقَهُ إمَّا بَائِنٌ بِأَنْ يُطَلِّقَ عنه وَلِيُّهُ بِعِوَضٍ أو بِدُونِهِ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كما مَرَّ وَالْأَوَّلُ بَائِنٌ قَطْعًا وَكَذَا الثَّانِي لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ أو غَيْرُ لَازِمٍ
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بِأَنْ يُطَلِّقَ هو اه خش 
قَوْلُهُ ( وَلَا سَكْرَانَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِحَلَالٍ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدِ ) فيه أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ خُرُوجُهُ لِظُهُورِ دُخُولِهِ في قَوْلِهِ من فيه أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ لِأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ على الْإِجَازَةِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَالْمَرِيضِ فإنه يُتَوَهَّمُ خُرُوجُهُمَا لِفَسَادِ نِكَاحِهِمَا 
قَوْلُهُ ( نَصَّ على دُخُولِهِمْ ) الْأَوْلَى بَالَغَ على دُخُولِهِمْ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذلك لِأَنَّ فِيهِمْ إلَخْ أَيْ وَالْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي دُخُولَ ما بَعْدَهَا في الْمُبَالَغِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِكَإِحْرَامٍ ) أَيْ هذا إذَا كان غير مُلْتَبِسٍ بِمَا يَمْنَعُ من صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ وَلَوْ كان مُلْتَبِسًا بِإِحْرَامٍ أو مَرَضٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مع ) أَيْ وَإِنْ كان مُصَاحِبًا لِكَإِحْرَامٍ وَالْأَوْضَحُ جَعْلُهَا لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ وَإِنْ كان مُلْتَبِسًا بِإِحْرَامٍ وَنَحْوِهِ كَمَرَضٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْمَرِيضَ ) الْأَوْلَى الْمَرَضَ وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فيه أَيْ في ارْتِجَاعِ الْمَرِيضِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمِ إذْنِ سَيِّدٍ ) أَيْ وَإِنْ كان مُلْتَبِسًا بِعَدَمِ إذْنِ سَيِّدٍ فيها أَيْ الرَّجْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْعَبْدِ ) أَيْ في كَوْنِ رَجْعَتِهِ لَا تَتَوَقَّفُ على إذْنٍ 
قَوْلُهُ ( فَهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ ) وهم الْمُحْرِمُ وَالْمَرِيضُ وَالْعَبْدُ وَالسَّفِيهُ وَالْمُفْلِسُ 
قَوْلُهُ ( طَالِقًا ) بَيَانٌ لِمَوْضُوعِ الِارْتِجَاعِ لَا قَيْدٌ فيه وَأَتَى بِهِ لِأَجْلِ التَّوَصُّلِ لِلْوَصْفِ بِقَوْلِهِ غير بَائِنٍ إذْ هو الْمُحْتَرَزُ بِهِ عن الْبَائِنِ وَقِيلَ احْتَرَزَ بِهِ عن الزَّوَاجِ ابْتِدَاءً فَلَا يُسَمَّى رَجْعَةً 
قَوْلُهُ ( غير بَائِنٍ ) هذا يُغْنِي عن جَمِيعِ الْقُيُودِ التي بَعْدَهُ فَذِكْرُهَا معه زِيَادَةُ بَيَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِالصَّحِيحِ الْفَاسِدُ ) أَيْ خَرَجَ بِالصَّحِيحِ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ الذي يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ سَوَاءً فُسِخَ بَعْدَهُ أو طَلَّقَ فَلَا رَجْعَةَ كَخَامِسَةٍ وَجَمَعَ كَأُخْتٍ مع أُخْتِهَا وَلَوْ مَاتَتْ الْأُولَى أو طَلُقَتْ لِعَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ فإذا فُسِخَ هذا النِّكَاحُ بِطَلَاقٍ أو بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا في عِدَّةِ ذلك النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( فإن وَطْأَهُ قبل الْإِذْنِ لَا يَجُوزُ ) فإذا اطَّلَعَ السَّيِّدُ على نِكَاحِهِ بَعْدَ وَطْئِهِ وَرَدَّهُ أو أَنَّهُ طَلَّقَهَا قبل اطِّلَاعِ سَيِّدِهِ فَلَا رَجْعَةَ خِلَافًا لِاسْتِظْهَارِ بَعْضِهِمْ صِحَّةَ الرَّجْعَةِ فِيمَا إذَا طَلَّقَ قبل اطِّلَاعِ سَيِّدِهِ وَتَوَقُّفِهَا على إجَازَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو صَحِيحٍ لَازِمٍ ) أَيْ احْتَرَزَ بِهِ عن الْوَطْءِ في صَحِيحٍ لَازِمٍ لَكِنْ وطىء وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) حَرَامًا 
قَوْلُهُ ( كَالْحَيْضِ ) أَيْ كَالْوَطْءِ في حَالَةِ الْحَيْضِ أو في حَالَةِ الْإِحْرَامِ فإذا تَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا في حَالَةِ الْحَيْضِ أو الْإِحْرَامِ فَقَطْ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ هذا الْوَطْءِ فَلَا رَجْعَةَ له عليها لِبَيْنُونَتِهَا منه لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ قبل الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا 
قَوْلُهُ ( الْقَوْلُ الصَّرِيحُ ) أَيْ في الرَّجْعَةِ وهو الذي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا 
قَوْلُهُ ( إذْ يُحْتَمَلُ أَمْسَكْتهَا تَعْذِيبًا ) أَيْ وَتَحْتَمِلُ أَمْسَكْتهَا في عِصْمَتِي زَوْجَةً فإذا أتى بهذا اللَّفْظِ الْمُحْتَمِلِ وَقَصَدَ بِهِ الرَّجْعَةَ حَصَلَتْ 
قَوْلُهُ ( أو نِيَّةً فَقَطْ ) أَيْ من غَيْرِ مُصَاحَبَةِ فِعْلٍ لها 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَقَوَّاهُ شَيْخُنَا وَقَوَّى بْن وَغَيْرُهُ مُقَابِلَهُ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( لَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ ) أَيْ لِعَوْدِهَا لِعِصْمَتِهِ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ رَجْعَةٌ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ النِّيَّةُ وَقَوْلُهُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ وهو الْكَلَامُ النَّفْسَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّحَ خِلَافَهُ ) هذا هو الْمَنْصُوصُ في الْمَوَّازِيَّةِ وَالْمُصَحِّحُ له ابن بَشِيرٍ فإنه جَعَلَهُ الْمَذْهَبَ وَالْأَوَّلُ صَحَّحَهُ في الْمُقَدِّمَاتِ وهو مُخَرَّجٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ على أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ بِلُزُومِ الطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَرَدَّهُ ابن بَشِيرٍ اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا رَجْعَةَ بها ) أَيْ في الْبَاطِنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ له بَعْدَ الْعِدَّةِ وَطْؤُهَا وَلَا مُعَاشَرَتُهَا مُعَاشَرَةَ الْأَزْوَاجِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هذا الْخِلَافَ إنَّمَا هو بِالنَّظَرِ لِلْبَاطِنِ وَأَمَّا في الظَّاهِرِ فَاتَّفَقُوا على أَنَّ النِّيَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ فَلَا يُمَكِّنُهُ الْحَاكِمُ من وَطْئِهَا وَلَا
____________________
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من الْخَلْوَةِ بها وَلَا من مِيرَاثِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ نَوَى ثُمَّ وطىء إلَخْ ) هذا إنَّمَا يُنَاسِبُ النِّيَّةَ بِمَعْنَى الْقَصْدِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِتَفْرِيعِ هذا الْكَلَامِ على هذا الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ بُعْدٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْعِدَّةَ لم تَنْقَضِ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ بِرَجْعَةٍ أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من النِّيَّةِ وَالْفِعْلِ إذَا كان وَحْدَهُ لَا يَكْفِي في الرَّجْعَةِ وَقَوْلُهُ فَرَجْعَةٌ اتِّفَاقًا أَيْ لِاجْتِمَاعِ النِّيَّةِ وَالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَقَدَّمَتْ ) أَيْ على الْوَطْءِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ هَزْلًا ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلَوْ زَائِدَةٌ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْهَزْلَ هو الْخَالِي عن نِيَّةٍ فَلَوْ كانت الْوَاوُ لِلْمُبَالَغَةِ لا تحد ما قبل الْمُبَالَغَةِ وما بَعْدَهَا وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَبِقَوْلٍ هَزْلًا كان أَحْسَنَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلٍ مع نِيَّةٍ مَخْصُوصٌ بِالْمُحْتَمَلِ بِدَلِيلِ تَمْثِيلِهِ بِأَمْسَكْتُهَا وَرَجَعَتْ بِدُونِ زَوْجَتِي فإنه من الْمُحْتَمَلِ على ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُهُ وَبِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلًا أَيْ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ مع نِيَّةٍ بَلْ وَلَوْ مُجَرَّدًا عنها وهو الْهَزْلُ وَبِهَذَا يَنْتَفِي التَّكْرَارُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو أَحْسَنُ من جَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ وَإِهْمَالِ لو 
قَوْلُهُ ( فَيُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ ) أَيْ وَيَحْكُمُ له بِالْمِيرَاثِ منها إنْ مَاتَتْ وَلَا يَمْنَعُهُ من الِاسْتِمْتَاعِ بها 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحِلُّ له الِاسْتِمْتَاعُ بها ) أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَا يَحِلُّ له أَيْضًا أَخْذُ شَيْءٍ من مِيرَاثِهَا وَالْفَرْقُ بين النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ أَنَّ النِّكَاحَ له صِيغَةٌ من الطَّرَفَيْنِ وَأَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ من صَدَاقٍ وَاسْتِئْذَانٍ فقوى أَمْرُهُ فَكَانَ الْهَزْلُ فيه كَالْعَدَمِ وَلَمَّا ضَعُفَ أَمْرُ الرَّجْعَةِ بِكَوْنِ صِيغَتِهَا من جَانِبِ الزَّوْجِ فَقَطْ أَثَّرَ هَزْلَهُ فيها في الْبَاطِنِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ هَزْلًا غَيْرِ مُحْتَمِلٍ لَا بِقَوْلٍ مُحْتَمِلٍ وَأَمَّا بِقَوْلٍ غَيْرِ مُحْتَمِلٍ لها أَصْلًا مع نِيَّةٍ كَاسْقِنِي الْمَاءَ نَاوِيًا بِهِ الرَّجْعَةَ فَهَلْ تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِهِ أو لَا تَرَدَّدَ فيه عج وَغَيْرُهُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي كما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ لِأَنَّ إلْحَاقَ الرَّجْعَةِ بِالنِّكَاحِ أَوْلَى من إلْحَاقِهَا بِالطَّلَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُحَرِّمُ وَالرَّجْعَةُ تُحَلِّلُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( دُونَهَا ) أَيْ وَأَمَّا الْفِعْلُ مع النِّيَّةِ فإنه يَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ وَالدُّخُولُ عليها من جُمْلَةِ الْفِعْلِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ كَفَى قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَتَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الرَّجْعَةَ تَحْصُلُ بِالْقَوْلِ مع النِّيَّةِ سَوَاءٌ كان الْقَوْلُ صَرِيحًا أو مُحْتَمَلًا وَكَذَلِكَ بِالْفِعْلِ مع النِّيَّةِ وَأَمَّا الْفِعْلُ وَحْدَهُ أو الْقَوْلُ الْمُحْتَمَلُ وَحْدَهُ فَلَا تَحْصُلُ بِهِمَا رَجْعَةٌ وَالْقَوْلُ الصَّرِيحُ وَحْدَهُ تَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ في الظَّاهِرِ لَا في الْبَاطِنِ وَأَمَّا النِّيَّةُ وَحْدَهَا فَإِنْ كانت بِمَعْنَى الْقَصْدِ فَلَا تَحْصُلُ بها رَجْعَةٌ أَصْلًا وَإِنْ كانت بِمَعْنَى الْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ فَقِيلَ تَحْصُلُ بها الرَّجْعَةُ في الْبَاطِنِ لَا في الظَّاهِرِ وَقِيلَ لَا تَحْصُلُ بها مُطْلَقًا لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا صَدَاقَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كان وَطْؤُهَا من غَيْرِ نِيَّةِ رَجْعَةٍ حَرَامًا وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَيَسْتَبْرِئُهَا من ذلك الْوَطْءِ إذَا ارْتَجَعَهَا وَلَا يَرْتَجِعُهَا في زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ بِالْوَطْءِ بَلْ بِغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَرْتَجِعُهَا في زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ إذَا كانت الْعِدَّةُ الْأُولَى بَاقِيَةً فإذا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ الْأُولَى فَلَا يَنْكِحُهَا هو أو غَيْرُهُ بِالْعَقْدِ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ عَقَدَ عليها قبل انْقِضَاءِ الِاسْتِبْرَاءِ فُسِخَ وَلَا تَحْرُمُ عليه بِالْوَطْءِ الْحَاصِلِ في زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ) أَيْ في الْقِسْمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ طَلَّقَهَا ) أَيْ ثَلَاثًا أو أَقَلَّ من ذلك 
قَوْلُهُ ( لَحِقَهَا طَلَاقُهُ على الْأَصَحِّ ) أَيْ وَهَلْ يَكُونُ ذلك الطَّلَاقُ اللَّاحِقُ لها رَجْعِيًّا وَإِنْ لم تَثْبُتْ له رَجْعَةٌ وهو ما اسْتَظْهَرَهُ عبق وَفَائِدَتُهُ لُزُومُ طَلَاقٍ بَعْدَهُ وَتَأْتَنِفُ له عِدَّةً وَعَلَيْهِ فَيُلْغَزُ بِهِ من وَجْهَيْنِ رَجْعِيٍّ تُؤْتَنَفُ له الْعِدَّةُ وَلَا رَجْعَةَ معه أو يَكُونُ ذلك الطَّلَاقُ اللَّاحِقُ بَائِنًا وَبِهِ جَزَمَ بْن حَيْثُ قال وَيَكُونُ هذا الطَّلَاقُ اللَّاحِقُ بَائِنًا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ رَجْعِيًّا لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْقَائِلَ بِلُحُوقِ الطَّلَاقِ هُنَا هو أبو عِمْرَانَ وقد عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ كَالطَّلَاقِ في النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فيه كما نَقَلَهُ عنه ابن يُونُسَ وأبو الْحَسَنِ وَغَيْرُهُمَا وَالطَّلَاقُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَكُونُ إلا بَائِنًا كما مَرَّ في شَرْطِ الرَّجْعَةِ الْأَمْرُ الثَّانِي أَنَّهُ لو كان رَجْعِيًّا لَلَزِمَ إقْرَارُهُ على الرَّجْعَةِ الْأُولَى وَالْمَشْهُورُ بُطْلَانُهَا فَهُوَ بَائِنٌ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمُرَاعَاةِ مَذْهَبِ ابْنِ وَهْبٍ إنَّمَا وَقَعَتْ في مُجَرَّدِ لُحُوقِ الطَّلَاقِ لَا في تَصْحِيحِ الرَّجْعَةِ بِالْفِعْلِ
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دُونَ نِيَّةٍ اه كَلَامُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ الذي وطىء في عِدَّتِهِ رَجْعِيٌّ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ وَالثَّانِي بَائِنٌ لُحُوقُهُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُهُ الطَّلَاقُ إلَّا نَسْقًا هذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( مُرَاعَاةً لِقَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ ) أَيْ فَهُوَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو أَنَّ الرَّجْعَةَ تَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْفِعْلِ بِدُونِ نِيَّةٍ وقال أبو مُحَمَّدٍ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إذْ قد بَانَتْ منه قال في التَّوْضِيحِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ إنَّ قَوْلَ أبي مُحَمَّدٍ ضَعِيفٌ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا جاء مُسْتَفْتِيًا فَإِنْ أَسَرَتْهُ الْبَيِّنَةُ لَحِقَهَا اتِّفَاقًا كما قَالَهُ الوانشريسي ( ( ( الوانشيريسي ) ) ) 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ الْوَطْءِ ) أَيْ فَهُوَ كَمُطَلِّقٍ في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه وَالطَّلَاقُ في النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فيه لَاحِقٌ كَالطَّلَاقِ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ لم يُعْلَمْ دُخُولٌ ) أَيْ خَلْوَةٌ 
حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ إلَّا إذَا ثَبَتَ النِّكَاحُ بِشَاهِدَيْنِ وَثَبَتَتْ الْخَلْوَةُ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَتَقَارَرَ الزَّوْجَانِ بِالْإِصَابَةِ فإذا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ ولم تُعْلَمْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَأَرَادَ رَجْعَتَهَا فَلَا يُمَكَّنُ منها لِعَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ لِأَنَّ من شَرْطِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْوَطْءِ لِلزَّوْجَةِ وإذا لم تُعْلَمْ الْخَلْوَةُ فَلَا وَطْءَ فَلَا رَجْعَةَ وَلَوْ تَصَادَقَ كُلٌّ من الزَّوْجَيْنِ على الْوَطْءِ قبل الطَّلَاقِ وَأَوْلَى إذَا تَصَادَقَا بَعْدَهُ وَإِنَّمَا شُرِطَ في صِحَّةِ الرَّجْعَةِ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ وَطْءٍ لِأَنَّهُ إذَا لم يَحْصُلْ وَطْءٌ كان الطَّلَاقُ بَائِنًا فَلَوْ ارْتَجَعَهَا لَأَدَّى إلَى ابْتِدَاءِ نِكَاحٍ بِلَا عَقْدٍ وَلَا وَلِيٍّ وَلَا صَدَاقٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ عُلِمَ عَدَمُهُ ) أَيْ كما إذَا عَقَدَ على امْرَأَةٍ في بَلْدَةٍ بَعِيدَةٍ وَطَلَّقَهَا وَعُلِمَ عَدَمُ دُخُولِهِ بها لِكَوْنِهَا لم تَأْتِ بَلَدَهُ ولم يَذْهَبْ هو لِبَلَدِهَا 
قَوْلُهُ ( أو لم يُعْلَمْ شَيْءٌ ) أَيْ كما إذَا عَقَدَ على امْرَأَةٍ في بَلْدَةٍ وَطَلَّقَهَا ولم يُعْلَمْ هل دخل بها أَمْ لَا وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ عَدَمَ عِلْمِ الدُّخُولِ أَعَمُّ من عِلْمِ عَدَمِ الدُّخُولِ حَيْثُ جَعَلَ عَدَمَ عِلْمِ الدُّخُولِ صَادِقًا بِعِلْمِ عَدَمِ الدُّخُولِ وَبِعَدَمِ الْعِلْمِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَظْهَرَ إلَخْ ) هذا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إذَا لم يُعْلَمْ دُخُولٌ 
قَوْلُهُ ( بِنَفْيِ التُّهْمَةِ ) أَيْ تُهْمَةِ ابْتِدَاءِ نِكَاحٍ بِلَا عَقْدٍ وَوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ 
قَوْلُهُ ( وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا ) يَعْنِي إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ تَصْدِيقِهِمَا في دَعْوَى الْوَطْءِ قبل الطَّلَاقِ أو بَعْدَهُ فإن كُلَّ وَاحِدٍ يُؤَاخَذُ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ سَوَاءٌ كان إقْرَارُهُمَا بِالْوَطْءِ قبل الطَّلَاقِ أو بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى ما دَامَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً هذا مُرَتَّبٌ على إقْرَارِهِ هو وَقَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ وَعَدَمُ حِلِّهَا لِغَيْرِهِ مُدَّتَهَا بَيَانٌ لِلْمُتَرَتِّبِ على إقْرَارِهَا ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا مَعْنَاهُ كما قال بْن أَنَّ من أَقَرَّ مِنْهُمَا بِالْوَطْءِ أُخِذَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْآخَرُ أَمْ لَا وَكَذَا قَوْلُهُ كَدَعْوَاهُ إلَخْ أَيْ فإنه يُؤَاخَذُ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ وَأَمَّا هِيَ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ أُخِذَتْ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهَا وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ فَرْضُ الْمَسْأَلَتَيْنِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ما إذَا اجْتَمَعَا على الْإِقْرَارِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الِارْتِجَاعِ ) أَيْ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلِارْتِجَاعِ فَلَا يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهِمَا إذْ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ حتى يُعْلَمَ الدُّخُولُ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى ) أَيْ وَتَحْرُمُ عليه الْخَامِسَةُ 
قَوْلُهُ ( ما دَامَتْ الْعِدَّةُ ) أَيْ فإذا انْقَضَتْ إنْ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ أُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا مَعًا وَإِنْ رَجَعَا أو رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَا يُؤَاخَذُ الرَّاجِعُ وَيُؤَاخَذُ غَيْرُهُ كما قَالَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ تَبَعًا لعج وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُ ما في الْمَقَامِ قَرِيبًا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( كَدَعْوَاهُ لها بَعْدَهَا ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ كان رَاجَعَ زَوْجَتَهُ في الْعِدَّةِ من غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا مُصَدِّقٍ مِمَّا يَأْتِي فإنه لَا يُصَدَّقُ في ذلك وقد بَانَتْ منه وَلَوْ كانت الزَّوْجَةُ صَدَّقَتْهُ على ذلك وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْخَلْوَةَ عُلِمَتْ بَيْنَهُمَا لَكِنْ يُؤَاخَذُ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ وَهِيَ أنها زَوْجَةٌ على الدَّوَامِ فَيَجِبُ لها ما يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ وَكَذَا تُؤَاخَذُ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهَا إنْ صَدَّقَتْهُ وَلَا يُمَكَّنُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا من صَاحِبِهِ فَإِنْ لم تُصَدِّقْهُ فَلَا يَجِبُ لها عليه شَيْءٌ لِأَنَّ لُزُومَ ما يَجِبُ لها عليه بِإِقْرَارِهِ مَشْرُوطٌ بِتَصْدِيقِهَا كما يَأْتِي فَإِنْ كَذَّبَتْهُ لم تُؤَاخَذْ بِذَلِكَ لِإِقْرَارِهَا بِسُقُوطِ ذلك عنه 
قَوْلُهُ ( أَيْ ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَكُنْ له بَيِّنَةٌ بِالرَّجْعَةِ وَلَا مُصَدِّقٌ أَمَّا إنْ كانت له بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ أو كان يَبِيتُ عِنْدَهَا في الْعِدَّةِ فإنه يُصَدَّقُ وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا هِيَ ) أَيْ
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يَجِبُ عليها له ما يَجِبُ لِلزَّوْجِ ما عَدَا الِاسْتِمْتَاعَ فَلَا يَجُوزُ التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ حَيْثُ صَدَّقَتْهُ على الرَّجْعَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ ) أَيْ على الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ ( شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا فِيمَا قَبْلَهَا إنْ انْقَضَتْ إلَخْ ) هذه طَرِيقَةٌ لعج 
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا سَوَاءٌ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ أو لَا إنْ اسْتَمَرَّتْ الْعِدَّةُ فَإِنْ انْقَضَتْ فَلَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا إلَّا إذَا تَمَادَيَا وَإِلَّا عُمِلَ بِرُجُوعِهِمَا أو رُجُوعِ أَحَدِهِمَا وفي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ بَعْدَ الْعِدَّةِ يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا أَبَدًا إذَا تَمَادَيَا على الْإِقْرَارِ فَإِنْ رَجَعَا أو أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ وقال بَهْرَامُ وتت إنَّ قَوْلَهُ إنْ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ شَرْطٌ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَقَطْ 
وَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا لم تُعْلَمْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَرَاجَعَهَا لم تَصِحَّ الرَّجْعَةُ وَلَوْ تَصَادَقَا على الْوَطْءِ وَيُؤَاخَذَانِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِمَا ما دَامَتْ الْعِدَّةُ إنْ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ فيها فَإِنْ رَجَعَا أو أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ كما أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِهِمَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَأَمَّا في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ ما إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْعِدَّةِ الرَّجْعَةَ فيها وَصَدَّقَتْهُ فَإِنَّهُمَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا أَبَدًا من غَيْرِ اشْتِرَاطِ دَوَامِهِمَا على التَّصْدِيقِ وقال الطِّخِّيخِيُّ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ إنَّ قَوْلَهُ إنْ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ شَرْطٌ فِيمَا قبل الْكَافِ وما بَعْدَهَا لَكِنَّ طَرِيقَتَهُمَا مُخَالِفَةٌ لِطَرِيقَةِ عج 
وَحَاصِلُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُمَا لَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا مُدَّةَ دَوَامِهِمَا على التَّصْدِيقِ وَكَذَلِكَ في الْأُولَى كان الْإِقْرَارُ في الْعِدَّةِ أو بَعْدَهَا فَإِنْ رَجَعَا أو أَحَدُهُمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ 
وقال الشَّيْخُ عبد الرحمن الْأُجْهُورِيُّ وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قَوْلُهُ إنْ تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ فَقَطْ فَيَقُولَانِ انهما في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا في الْعِدَّةِ مُطْلَقًا تَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ أَمْ لَا وَلَا يُؤَاخَذَانِ بِهِ بَعْدَهَا وَأَمَّا في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَلَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا إلَّا مُدَّةَ دَوَامِهِمَا على التَّصْدِيقِ فَإِنْ حَصَلَ رُجُوعٌ مِنْهُمَا أو من أَحَدِهِمَا سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمُوَافِقَةُ لِلنَّقْلِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ انْقَضَتْ إلَخْ ) فإذا انْقَضَتْ وَتَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ عليها وَلَا يَجُوزُ لها التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( سَقَطَتْ مُؤَاخَذَةُ الرَّاجِعِ ) أَيْ فإذا رَجَعَا مَعًا وَكَذَّبَا أَنْفُسَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةٌ وَجَازَ لها التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ وإذا رَجَعَتْ هِيَ فَقَطْ جَازَ لها التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عليها لِتَكْذِيبِهَا له في إقْرَارِهِ وَإِنْ رَجَعَ هو فَقَطْ سَقَطَ الْإِنْفَاقُ عنه وَلَا يَجُوزُ لها التَّزَوُّجُ بِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُصَدِّقَةِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ الْمُصَدِّقَةِ على الْوَطْءِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْمُصَدِّقَةِ على الرَّجْعَةِ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَذَكَرَ هذا وَإِنْ اُسْتُفِيدَ إلَخْ ) الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُ وَلِلْمُصَدِّقَةِ النَّفَقَةُ لَا يُغْنِي عنه قَوْلُهُ وَأُخِذَا بِإِقْرَارِهِمَا وَلَا ما بَعْدَهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا يُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا إنْ تَمَادَى الْمُقِرُّ على إقْرَارِهِ لَكِنْ مُؤَاخَذَةُ الرَّجُلِ بِالنَّفَقَةِ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ إذَا تَمَادَى على الْإِقْرَارِ مَشْرُوطَةٌ بِتَصْدِيقِهَا له فَلَوْ كَذَّبَتْهُ لم يؤخذ ( ( ( يؤاخذ ) ) ) بها لِإِقْرَارِهَا بِسُقُوطِهَا عنه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزَّوْجَ يَتَعَلَّقُ بِهِ بِسَبَبِ إقْرَارِهِ حَقَّانِ حَقٌّ لِلزَّوْجَةِ من جِهَةِ النَّفَقَةِ وما في مَعْنَاهَا وَحَقٌّ لِلَّهِ كَمَنْعِ الْخَامِسَةِ مَثَلًا وَحُرْمَةِ أُصُولِ الزَّوْجَةِ وَفُصُولِهَا وَأَمَّا هِيَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بها لِأَجْلِ إقْرَارِهَا إلَّا حَقُّ اللَّهِ وهو الْعِدَّةُ وَحُرْمَةُ تَزَوُّجِهَا بِالْغَيْرِ أَمَّا أَخْذُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحَقِّ اللَّهِ فَبِمُجَرَّدِ الْإِقْرَارِ وَقَعَ تَصْدِيقٌ من الْآخَرِ أَمْ لَا وَأَمَّا أَخْذُ الزَّوْجِ بِحَقِّ الزَّوْجَةِ فَمَشْرُوطٌ بِتَصْدِيقِهَا لِقَوْلِهِ في الْإِقْرَارِ لِأَهْلٍ لم يُكَذِّبْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَطْلُقُ عليه في الْأُولَى بَعْدَ الْعِدَّةِ ) قد عَلِمَتْ ما فيه وإن لحق ( ( ( الحق ) ) ) أَنَّهُ إنَّمَا يُؤَاخَذُ كُلٌّ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَقَطْ وَلَوْ لم يَتَمَادَيَا على التَّصْدِيقِ وَحِينَئِذٍ إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ كان لها التَّزَوُّجُ فَالْأَوْلَى قَصْرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ هِيَ زَوْجَةً في الْحُكْمِ ) أَيْ في حُكْمِ الشَّرْعِ أَيْ أَنَّهُ لم يَحْكُمْ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لها كُلُّ ما يَثْبُتُ لِلزَّوْجَاتِ 
قَوْلُهُ ( جَبْرُ الْمُصَدِّقَةِ ) أَيْ على الْوَطْءِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْمُصَدِّقَةِ على الرَّجْعَةِ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لَكِنَّ الْجَبْرَ في الْأُولَى في الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا بِنَاءً على ما قَالَهُ
____________________
(2/419)



عج من أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ في الْعِدَّةِ وبعدها إنْ تَمَادَيَا على الْإِقْرَارِ وَأَمَّا على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ الْمُؤَاخَذَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْعِدَّةِ فَلَا جَبْرَ بَعْدَهَا اُنْظُرْ بْن وَإِنَّمَا كان له جَبْرُهَا وَجَبْرُ وَلِيِّهَا على تَجْدِيدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهَا في عِصْمَتِهِ وَإِنَّمَا كان مَمْنُوعًا منها لِحَقِّ اللَّهِ في ابْتِدَاءِ نِكَاحٍ بِغَيْرِ شُرُوطِهِ وَذَلِكَ يَزُولُ بِوُجُودِ الْعَقْدِ الْجَدِيدِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ عَقَدَ الْحَاكِمُ ) أَيْ وَإِنْ لم تَرْضَ وَانْظُرْ هل لها جَبْرُهُ على تَجْدِيدِ عَقْدٍ أَخْذًا من حديث لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أو لَا تَأَمَّلَ قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ أَقَرَّ بِهِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِشَاهِدَيْنِ وَاخْتَلَى بها في حَالِ زِيَارَتِهِ لها وَثَبَتَتْ الْخَلْوَةُ بِامْرَأَتَيْنِ مَثَلًا وَادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا وَكَذَّبَتْهُ وَطَلَّقَهَا وَأَرَادَ رَجْعَتَهَا فَلَا تَتِمُّ له تِلْكَ الرَّجْعَةُ وَلَا يُمَكَّنُ منها وَيُحْكَمُ بِكَوْنِ الطَّلَاقِ بَائِنًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِلْخَلْوَةِ 
قَوْلُهُ ( في خَلْوَةِ زِيَارَةٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْخَلْوَةَ بَيْنَهُمَا ثَابِتَةٌ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَذَا يُقَالُ في خَلْوَةِ الْبِنَاءِ بَعْدُ 
وَقَوْلُهُ في خَلْوَةِ زِيَارَةٍ أَيْ إذَا كانت الزِّيَارَةُ منه لها وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَارَةَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ وَأَمَّا إذَا كانت الزِّيَارَةُ منها له فَيُصَدَّقُ إذَا أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ كَخَلْوَةِ الْبِنَاءِ على ما قال الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَنْشَطُ في بَيْتِهِ دُونَ بَيْتِ غَيْرِهِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَقْتَضِي أنهماإذا كَانَا زَائِرَيْنِ مِثْلَ ماإذا كان زَائِرًا وَحْدَهُ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا كُلُّ الصَّدَاقِ بِإِقْرَارِهِ ) نَقَلَ هذا ابن نَاجِيٍّ عن أبي عِمْرَانَ كما في ح وهو في الْمُدَوَّنَةِ وقال سَحْنُونٌ لَا يُكْمِلُ لها حتى تَرْجِعَ لِتَصْدِيقِهِ وَاخْتُلِفَ هل خِلَافٌ أو وِفَاقٌ تَأْوِيلَانِ وَهُمَا الْمُشَارُ إلَيْهِمَا في الصَّدَاقِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ إنْ أَدَامَ الْإِقْرَارُ الرَّشِيدَةَ كَذَلِكَ أو إنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا تَأْوِيلَانِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) تَعَقَّبَهُ بْن قَائِلًا اُنْظُرْ من ذَكَرَ هذا وَظَاهِرُ الْمَوَّاقِ عن الْمُدَوَّنَةِ هو ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاَلَّذِي في ح ما نَصُّهُ وَهَذَا الْقَوْلُ أَيْ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو الذي رَجَّحَهُ في التَّوْضِيحِ هُنَا وَذَكَرَ في الْعُمْدَةِ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَقَطْ فَلَا رَجْعَةَ له وَظَاهِرُهُ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين الزِّيَارَةِ وَالِاهْتِدَاءِ وهو أَحَدُ الْأَقْوَالِ أَيْضًا اه 
فلم يذكر ح تَرْجِيحًا وقال ابن عَرَفَةَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَصِحُّ إذَا أَقَرَّ بِالْوَطْءِ في خَلْوَةِ الْبِنَاءِ لَا الزِّيَارَةِ اه كَلَامُ بْن 
وَعُلِمَ منه أَنَّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْرِقَةِ هو الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ ذَكَرَ في الشَّامِلِ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ التَّفْرِقَةِ بين الْخَلْوَتَيْنِ هو الْمَشْهُورُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ كُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد رَجَحَ 
قوله ( كَأَنْ قال إذَا جاء غَدٌ فَقَدْ رَاجَعْتهَا ) أَيْ فَلَا يَكُونُ هذا رَجْعَةً الْآنَ وَلَا غَدًا 
قَوْلُهُ ( وهو لَا يَكُونُ لِأَجَلٍ ) أَيْ فَكَمَا لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ في نِكَاحٍ كما تَقُولُ اعْقِدْ لي على بِنْتِك الْآنَ وَحِلِّيَّةُ الْوَطْءِ إنَّمَا تَكُونُ في الْغَدِ لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ في الرَّجْعَةِ كَأَنْ يَقُولَ إذَا جاء غَدٌ فَقَدْ ارْتَجَعْتهَا 
قَوْلُهُ ( وَلِاحْتِيَاجِهَا لِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ ) أَيْ لِلْقَوْلِ أو لِلْفِعْلِ أَيْ وَلَا نِيَّةَ هُنَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْتَمْتِعُ بها قبل الْغَدِ ) هذا التَّفْرِيعُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ حُكْمَهَا قبل الْغَدِ حُكْمُ من لم تُرَاجَعْ فَحَقُّهُ في الرَّجْعَةِ حِينَئِذٍ بَاقٍ فإذا وَطِئَهَا وهو يَرَى أَنَّ رَجْعَتَهُ صَحِيحَةٌ فَقَدْ قَارَنَ فِعْلُهُ نِيَّتَهُ فَكَيْفَ لَا يَكُونُ رَجْعَةً اه بْن 
قَوْلُهُ ( قبل مَجِيءِ الْغَدِ ) أَيْ بِأَنْ وَلَدَتْ أو نَزَلَ عليها الدَّمُ الثَّالِثُ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِعَبْدِ الْحَقِّ وَالثَّانِي لِابْنِ مُحْرِزٍ 
قوله ( لَا تَكُونُ إلَّا بِنِيَّةٍ بَعْدَ الطَّلَاقِ ) أَيْ إلَّا بِنِيَّةٍ تَحْدُثُ بَعْدَ الطَّلَاقِ السَّابِقِ وَالْفَرْقُ بين صِحَّةِ الطَّلَاقِ قبل النِّكَاحِ كَإِنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَبَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ قبل الطَّلَاقِ أَنَّ الطَّلَاقَ حَقٌّ على الرَّجُلِ أَيْ حَقٌّ يُحْكَمُ بِهِ عليه وَالرَّجْعَةُ حَقٌّ له فَالْحَقُّ الذي عليه يَلْزَمُ بِالْتِزَامِهِ وَالْحَقُّ الذي له ليس له أَخْذُهُ قبل أَنْ يَجِبَ وَلَوْ أَشْهَدَ بِهِ
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قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْفَرْقِ بين المسئلتين هو الْمَعْرُوفُ من قَوْلَيْ مَالِكٍ وَقِيلَ إنَّ المسئلتين مُسْتَوِيَتَانِ في لُزُومِ ما أَوْقَعَتَاهُ قبل حُصُولِ سَبَبِ خِيَارِهِمَا وهو لِابْنِ حَارِثٍ عن أَصْبَغَ من رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ وَقِيلَ إنَّهُمَا مُسْتَوِيَتَانِ في عَدَمِ لُزُومِ ما أَوْقَعَتَاهُ قبل حُصُولِ سَبَبِ خِيَارِهِمَا وهو لِلْبَاجِيِّ عن الْمُغِيرَةِ مع فَضْلٍ عن ابْنِ أبي حَازِمٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا كان الْمُعَلَّقُ على فِعْلِهِ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَأَمَّا لو عَلَّقَ الطَّلَاقَ أو الْعِتْقَ فَلَا خِيَارَ لها اتِّفَاقًا كما قال الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ 
ابن ( ( ( وابن ) ) ) رُشْدٍ وَهَذِهِ المسئلة هِيَ التي يُحْكَى عن ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ سَأَلَ فيها مَالِكًا عن الْفَرْقِ بين الْحُرَّةِ ذَاتِ الشَّرْطِ وَالْأَمَةِ فقال له أَتَعْرِفُ دَارَ أبي قُدَامَةَ وَكَانَتْ دَارًا يَلْعَبُ فيها الْأَحْدَاثُ بِالْحَمَامِ مُعَرِّضًا له بِقِلَّةِ التَّحْصِيلِ فِيمَا سَأَلَ عنه وَتَوْبِيخًا له على تَرْكِ أعمال نَظَرِهِ في ذلك حتى لَا يَسْأَلَ إلَّا عن أَمْرٍ مُشْكِلٍ اه اُنْظُرْ بْن 
قال بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ والانصاف أَنَّ سُؤَالَهُ وَارِدٌ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عن مَالِكٍ من التَّفْرِقَةِ بين المسئلتين وَاتِّحَادِهِمَا في الْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الزَّوْجَ إلَخْ ) هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين المسئلتين وَحَاصِلُهُ أَنَّ اخْتِيَارَ الْأَمَةِ قبل الْعِتْقِ فِعْلٌ لِلشَّيْءِ قبل وُجُوبِهِ لها بِالشَّرْعِ وَأَمَّا ذَاتُ الشَّرْطِ فَاخْتِيَارُهَا لِمَا اخْتَارَتْهُ فِعْلٌ لِلشَّيْءِ بَعْدَ وُجُوبِهِ لها بِالتَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( لَا ما أَوْقَعَتْهُ من اخْتِيَارِ زَوْجِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الزَّوْجَ لم يُقِمْهَا مَقَامَهُ في ذلك وَإِنَّمَا أَقَامَهَا مَقَامَهُ في الطَّلَاقِ فإذا قالت إنْ فَعَلَ زَوْجِي ما ذَكَرَ فَقَدْ اخْتَرْتُهُ ثُمَّ فَعَلَ فَلَا يَلْزَمُهَا ذلك وَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ الْفِرَاقَ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على إقْرَارِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا فيها وَأَقَامَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ أَنَّهُ أَقَرَّ في الْعِدَّةِ أَنَّهُ وَطِئَهَا أو تَلَذَّذَ بها وَادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ فإنه يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الرَّجْعَةَ وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ حِينَئِذٍ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْخَلْوَةَ بها قبل الطَّلَاقِ قد عُلِمَتْ وَلَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَحَيْثُ كانت تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ على إقْرَارِهِ بِالْوَطْءِ في الْعِدَّةِ مع دَعْوَاهُ أَنَّهُ نَوَى بها الرَّجْعَةَ فَلَوْ دخل على مُطَلَّقَةٍ وَبَاتَ عِنْدَهَا في الْعِدَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ ولم يذكر أَنَّهُ ارْتَجَعَهَا فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الرَّجْعَةُ وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ احْتِمَالًا آخَرَ وهو أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى أَنَّ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ على الْإِقْرَارِ بِالرَّجْعَةِ في الْعِدَّةِ تَصِحُّ بِهِ الرَّجْعَةُ وهو وَإِنْ صَحَّ في نَفْسِهِ إلَّا أَنَّ النَّصَّ عليه قَلِيلُ الْجَدْوَى لِكَوْنِهِ جَلِيًّا فَالصَّوَابُ ما حَمَلَهُ عليه الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو على مُعَايَنَةٍ إلَخْ ) أَيْ أو أَقَامَ بَعْدَ الْعِدَّةِ بَيِّنَةً من الرِّجَالِ تَشْهَدُ على مُعَايَنَةٍ إلَخْ وَإِنَّمَا قُلْنَا من الرِّجَالِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ هُنَا لَا تَنْفَعُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بِذَلِكَ في الْعِدَّةِ رَجْعَتَهَا فإنه يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ وَتَصِحُّ رَجْعَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَى الرجعية ( ( ( الرجعة ) ) ) بها ) أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا 
قَوْلُهُ ( على إقْرَارِهِ بِذَلِكَ ) أَيْ على إقْرَارِهِ في الْعِدَّةِ أَنَّهُ يَبِيتُ عِنْدَهَا وَيَتَصَرَّفُ لها 
قَوْلُهُ ( فَالْوَاوُ في كَلَامِهِ بِمَعْنَى أو ) وَبِأَوْ عَبَّرَ ابن بَشِيرٍ وابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ لِإِرَادَتِهِمْ التَّصَرُّفَ الْخَاصَّ بِالْأَزْوَاجِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَرَادَ الْعَامَّ ) أَيْ وهو الذي لَا يَخْتَصُّ بِالْأَزْوَاجِ 
قَوْلُهُ ( كانت الْوَاوُ على حَقِيقَتِهَا ) بالواو ( ( ( وبالواو ) ) ) عَبَّرَ في الْمُدَوَّنَةِ لِإِرَادَةِ التَّصَرُّفِ الْعَامِّ الذي يَقَعُ من الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( تَكْفِي في تَصْدِيقِهِ ) أَيْ إنْ نَوَى بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا 
قَوْلُهُ ( فَأَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً ) أَيْ من الرِّجَالِ لَا من النِّسَاءِ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا على إقْرَارِهَا بِعَدَمِ الْحَيْضِ لَا على رُؤْيَةِ الدَّمِ حتى يَكْفِيَ النِّسَاءُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ شَهِدَتْ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ التي أَقَامَهَا 
قَوْلُهُ ( أو لم أَحِضْ ثَالِثَةً ) هَكَذَا نُسْخَةُ الشَّارِحِ بِاللَّامِ وَالْأَوْلَى ثَانِيَةً بِالنُّونِ وَإِلَّا فَهِيَ تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ الثَّالِثِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ بين قَوْلَيْهَا ) أَيْ قَوْلِهَا حِضْت ثَالِثَةً وَقَوْلِهَا لم أَحِضْ
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أَصْلًا أو لم أَحِضْ ثَانِيَةً 
قوله ( وتعد ( ( ( أشهد ) ) ) نادمة ( ( ( الزوج ) ) ) ) أي ( ( ( برجعتها ) ) ) بقوله كانت عِدَّتِي قد انْقَضَتْ قبل إشْهَادِكَ بِرَجْعَتِي 
قَوْلُهُ ( أو وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ ) في بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ رُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ قال ابن غَازِيٍّ وَهِيَ أَجْوَدُ من نُسْخَةِ أو وَلَدَتْ لِأَنَّهُ عَطْفٌ على ما تَصِحُّ فيه الرَّجْعَةُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَرُدَّتْ لِرَجْعَتِهِ حَشْوًا ثُمَّ إنَّ المسئلة يَصِحُّ تَقْرِيرُهَا بِمَا هو في الْجَوَاهِرِ من أَنَّهُ رَاجَعَهَا فَادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَتَزَوَّجَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتُرَدُّ لِلْأَوَّلِ بِرَجْعَتِهِ وهو ظَاهِرٌ وَيَصِحُّ تَقْرِيرُهَا بِمَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق من أَنَّهُ ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ كان رَاجَعَهَا في الْعِدَّةِ وَكَذَّبَتْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتُرَدُّ لِلْأَوَّلِ بِرَجْعَتِهِ وَبِهَذَا قَرَّرَهَا في التَّوْضِيحِ وابن عَرَفَةَ عن بَعْضِ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ رُدَّتْ لِلْأَوَّلِ بِرَجْعَتِهِ مُشْكِلٌ على هذا إذْ الْأَوَّلُ إنَّمَا حَصَلَ منه دَعْوَى الِارْتِجَاعِ لَا إنْشَاءُ الرَّجْعَةِ إذْ لم يُعْلَمْ ذلك منه 
وَأَجَابَ ابن عبد السَّلَامِ بِأَنَّ دعى ( ( ( دعوى ) ) ) الِارْتِجَاعِ نُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ إنْشَاءِ الِارْتِجَاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الدَّعْوَى تَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ وَالْإِنْشَاءُ لَا يَحْتَمِلُهُمَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ رُدَّتْ لِلْأَوَّلِ بِرَجْعَتِهِ أَيْ التي ادَّعَى أَنَّهُ كان أَنْشَأَهَا وَلِذَا قال ابن عَرَفَةَ إنَّهَا تُرَدُّ إلَيْهِ لِقِيَامِ دَلِيلِ صِدْقِهِ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ كان أَنْشَأَ ارْتِجَاعَهَا تَأَمَّلْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي ) أَيْ وَلِأَقَلَّ من أَمَدِ الْحَمْلِ من يَوْمِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( بِرَجْعَتِهِ التي ادَّعَاهَا ) أَيْ التي ادَّعَى أَنَّهُ كان أَنْشَأَهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّا لَمَّا أَلْحَقْنَا الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ إلَخْ ) قال خش وفي هذا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ تَزَوُّجَ الْمُعْتَدَّةِ من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ يُؤَبِّدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اه 
وفي بْن أَنَّ ما في التَّوْضِيحِ من أَنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ على من تَزَوَّجَ رَجْعِيَّةً من غَيْرِهِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال غَيْرُهُ في الْمُدَوَّنَةِ يَتَأَبَّدُ عليه تَحْرِيمُهَا كَالْبَائِنِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ في أَوَّلِ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( فَكَالْوَلِيَّيْنِ ) أَيْ فَكَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّهُ ) أَيْ بِأَنَّ مُطَلِّقَهَا رَاجَعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان تَلَذَّذَ بها الثَّانِي عَالِمًا بِأَنَّ مُطَلِّقَهَا رَاجَعَهَا أو لم يَحْصُلْ من الثَّانِي إلَّا مُجَرَّدُ الْعَقْدِ لم تَفُتْ على الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْأَوَّلُ عَقْدَهَا على الثَّانِي سَاكِتًا فَتَفُوتُ عليه وَتَكُونُ لِلثَّانِي وَعَقْدُهُ صَحِيحٌ كما في التَّوْضِيحِ عن مَالِكٍ لِأَنَّ حُضُورَ الْأَوَّلِ عَقْدَ الثَّانِي تَكْذِيبٌ لِبَيِّنَتِهِ الشَّاهِدَةِ بِالرَّجْعَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مسئلة قَوْلِهِ في الطَّلَاقِ كَبَيْعِهَا أو تَزْوِيجِهَا فإن عَقْدَ الثَّانِي يُفْسَخُ وَيُعَدُّ طَلَاقًا من الْأَوَّلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( الِاسْتِمْتَاعُ ) أَيْ وَلَوْ بِنَظَرٍ لِشَعْرٍ أو لِوَجْهٍ وَكَفَّيْنِ بِلَذَّةٍ وَأَمَّا نَظَرُهُ لِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا بِلَا لَذَّةٍ فَجَائِزٌ 
قَوْلُهُ ( وَالدُّخُولُ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ الْخَلْوَةُ بها وَالسُّكْنَى مَعَهَا فَقَطْ وَأَمَّا سُكْنَاهُ مَعَهَا في دَارٍ جَامِعَةٍ له وَلِلنَّاسِ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ كان أَعْزَبَ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَكْلُ مَعَهَا ) أَيْ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ حَرَامٌ وَكَذَا كَلَامُهَا وَلَوْ كانت نِيَّتُهُ رَجْعَتَهَا وَإِنَّمَا شَدَّدَ عليه هذا التَّشْدِيدَ لِئَلَّا يَتَذَكَّرَ ما كان فَيُجَامِعَهَا فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يُبَاحُ له ذلك مع الْأَجْنَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان مَعَهَا من يَحْفَظُهَا ) هذا رَاجِعٌ لِلْأَكْلِ مَعَهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَكْلَ مَعَهَا أَدْخَلُ في المواددة ( ( ( الموادة ) ) ) فَمُنِعَ منه لِذَلِكَ وَلَوْ كان مَعَهَا من يَحْفَظُهَا 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَتْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ وَلَوْ أَمَةً إذَا رَاجَعَهَا زَوْجُهَا فقالت عِنْدَ ذلك قد انْقَضَتْ عِدَّتِي بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أو بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ في ذلك وَلَوْ خَالَفَهَا الزَّوْجُ إنْ كان قد مَضَى زَمَنٌ من طَلَاقِهَا يُمْكِنُ فيه انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِمَا ادَّعَتْ غَالِبًا أو مُسَاوِيًا وَلَا يَمِينَ عليها وَلَوْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا 
قَوْلُهُ ( سِقْطًا أو غَيْرَهُ ) أَيْ خِلَافًا لِلرَّجْرَاجِيِّ الْقَائِلِ لَا تُصَدَّقُ إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ سِقْطٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُدَّةً إلَخْ ) أَيْ في الْمُدَّةِ التي يُمْكِنُ تَصْدِيقُهَا فيها إمْكَانًا
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عَادِيًا لِكَوْنِ تِلْكَ الْمُدَّةِ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فيها غَالِبًا أو مُسَاوِيًا 
قَوْلُهُ ( كَالشَّهْرِ ) أَيْ فَإِنْ شَهِدَتْ لها أَنَّ النِّسَاءَ قد يَحِضْنَ لِمِثْلِ هذا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ وَهَلْ بِيَمِينٍ أو بِغَيْرِ يَمِينٍ قَوْلَانِ 
وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وسئل ( ( ( وسأل ) ) ) النِّسَاءَ ليس مُرْتَبِطًا بِقَوْلِهِ ما أَمْكَنَ لِأَنَّهَا إذَا ادَّعَتْ في زَمَنٍ يُمْكِنُ الِانْقِضَاءُ فيه غَالِبًا أو مُسَاوِيًا صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ وَلَا حَاجَةَ لِسُؤَالِ النِّسَاءِ بَلْ هو مُقْتَضٍ رَاجِعٌ لِمَا إذَا ادَّعَتْ ما لَا يُمْكِنُ فيه الِانْقِضَاءُ إلَّا نَادِرًا فَإِنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا في مُدَّةٍ لَا يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فيها غَالِبًا وَلَا نَادِرًا لم تُصَدَّقْ وَلَا يُسْأَلُ النِّسَاءُ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِجَوَازِ إلَخْ ) وَإِنَّمَا كان الشَّهْرُ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ فيه لِجَوَازِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضُرُّ إتْيَانُ الْحَيْضِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ من الشَّهْرِ وَانْقِطَاعُهُ قبل فَجْرِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا ) يَعْنِي أنها إذَا قالت أو لَا عِنْدَ إرَادَةِ الزَّوْجِ رَجْعَتَهَا عِدَّتِي قد انْقَضَتْ بِمَا يُمْكِنُ من إقراء أو وَضْعٍ وَقُلْتُمْ انها مُصَدَّقَةٌ في ذلك وقد بَانَتْ منه فإذا قالت بَعْدَ ذلك كُنْت كَاذِبَةً وأن عِدَّتِي لم تَنْقَضِ فإن ذلك يُعَدُّ منها نَدَمًا وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَحِلُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهَا دَاعِيَةٌ لِنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشُهُودٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفِيدُهَا دَعْوَاهَا إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَرَادَ رَجْعَتَهَا فَادَّعَتْ أنها رَأَتْ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ ادَّعَتْ بَعْدَ ذلك أنها رَأَتْ أَوَّلَ الدَّمِ من الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَالَتْ كُنْت أَظُنُّ دَوَامَهُ فَانْقَطَعَ قبل اسْتِمْرَارِهِ الْمُعْتَبَرِ في الْعِدَّةِ فَلَا يُفِيدُهَا ذلك وقد بَانَتْ بِقَوْلِهَا للأول وقد تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا قَالَهُ ابْنَ الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( الْمَذْهَبُ كُلُّهُ على قَبُولِ قَوْلِهَا إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَهَا الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ وَتَصِحُّ رَجْعَتُهَا 
وقال الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ إنَّ قَبُولَ قَوْلِهَا فِيمَا عَدَا الرَّجْعَةَ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ في الْفُرُوجِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ على ما عَدَاهُ قال بْن وما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَإِنْ كان ظَاهِرًا لَكِنَّ الْمَذْهَبَ ما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ من قَبُولِ قَوْلِهَا إنَّهُ انْقَطَعَ حتى بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجْعَةِ وَهَذَا إذَا لم يَتَمَادَ بها الدَّمُ وَعَاوَدَهَا عن بُعْدٍ أَيْ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ وَأَمَّا إنْ عَاوَدَهَا عن قُرْبٍ فَهَلْ الرَّجْعَةُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ قد تَبَيَّنَ أنها حَيْضَةٌ ثَالِثَةٌ صَحِيحَةٌ وَقَعَتْ الرَّجْعَةُ فيها فَتَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ أو لَا تَبْطُلُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ وَرُجُوعُ الدَّمِ عن قُرْبٍ كَرُجُوعِهِ عن بُعْدٍ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا أبو الْحَسَنِ عن عِيَاضٍ وَنَصُّ أبي الْحَسَنِ عِيَاضٍ وَاخْتَلَفُوا إذَا رَاجَعَهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ هذا الدَّمِ وَعَدَمِ تَمَادِيهِ ثُمَّ رَجَعَ هذا الدَّمُ بِقُرْبٍ هل هِيَ رَجْعَةٌ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ قد اسْتَبَانَ أنها حَيْضَةٌ ثَالِثَةٌ صَحِيحَةٌ وَقَعَتْ الرَّجْعَةُ فيها فَتَبْطُلُ وهو الصَّحِيحُ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ رَجَعَ الدَّمُ عن قُرْبٍ أو بُعْدٍ اه 
ثُمَّ ذَكَرَ أبو الْحَسَنِ عن عبد الْحَقِّ في النُّكَتِ أَنَّهُ حَكَى الْقَوْلَيْنِ وقال بَعْدَهُمَا وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يَعْنِي التَّفْصِيلَ عِنْدِي أَصْوَبُ اه 
وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقُرْبَ هو أَنْ لَا يَكُونَ بين الدَّمَيْنِ طُهْرٌ تَامٌّ إذَا عَلِمْتَ هذا فَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بين كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ عَرَفَةَ فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ قَوْلَهَا انْقَطَعَ الدَّمُ لَا يُفِيدُ أَيْ في صِحَّةِ الرَّجْعَةِ لَا أَنَّهُ نَفْيٌ لِقَبُولِ قَوْلِهَا مُطْلَقًا وَيُحْمَلُ الْمُصَنِّفُ على ما إذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ عن قُرْبٍ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ الْمَذْهَبُ قَبُولُ قَوْلِهَا أَيْ مُطْلَقًا حتى في الرَّجْعَةِ وَيُحْمَلُ على ما إذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ عن بُعْدٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَرَادَ رَجْعَتَهَا فقالت حِضْت ثَالِثَةً أو وَضَعْت ثُمَّ قالت إنِّي كَذَبْتَ في قَوْلَيْ حِضْت ثَالِثَةً أو وَضَعْت فَرَأَى النِّسَاءُ إلَيْهَا فَصَدَّقْنَهَا وَقُلْنَ ليس بها أَثَرُ حَيْضٍ وَلَا وَضْعٍ فَلَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُ نَفْسِهَا وَلَا رُؤْيَةُ النِّسَاءِ لها وَتَصْدِيقُهُنَّ لها وَبَانَتْ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا حِضْتَ ثَالِثَةً أو وَضَعْت إذَا كان في مِقْدَارٍ تَحِيضُ فيه النِّسَاءُ وَالْفَرْقُ بين هذه المسئلة وَاَلَّتِي قَبْلَهَا حَيْثُ قُلْتُمْ الْمَذْهَبُ قَبُولُ قَوْلِهَا في المسئلة الْمُتَقَدِّمَةِ دُونَ هذه أنها في هذه قد صَرَّحَتْ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهَا ولم تَسْتَنِدْ لِمَا تُعْذَرُ بِهِ بِخِلَافِ التي قَبْلَهَا وَلَوْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هذه عَقِبَ قَوْلِهِ وَلَا يُفِيدُهَا تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا بِقَوْلِهِ وَإِنْ رَأَتْهَا النِّسَاءُ نَقِيَّةً كان أَحْسَنَ لِأَنَّ هذه كَالتَّتِمَّةِ لها اه عبق 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا إلَخْ ) حَاصِلُ المسئلة أَنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ أو أَكْثَرَ من يَوْمِ
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الطَّلَاقِ فقالت لم أَحِضْ من يَوْمِ الطَّلَاقِ إلَى الْآنَ أَصْلًا أو لم أَحِضْ إلَّا وَاحِدَةً أو اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) ولم أَدْخُلْ في الثَّالِثَةِ فَلَا يَخْلُو حَالُهَا من أَمْرَيْنِ تَارَةً تُظْهِرُ في حَالِ حَيَاةِ مُطَلِّقِهَا احْتِبَاسَ دَمِهَا وَتُكَرِّرُ ذلك حتى يَظْهَرَ ذلك لِلنَّاسِ من قَوْلِهَا وفي هذه الْحَالَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ وَتَرِثُ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ وَتَارَةً لم تَكُنْ تُظْهِرُهُ في حَالِ حَيَاةِ مُطَلِّقِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَلَا تَرِثُ لِدَعْوَاهَا أَمْرًا نَادِرًا وَالتُّهْمَةُ حِينَئِذٍ قَوِيَّةٌ وَأَمَّا إذَا مَاتَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهَا إلَى سَنَةٍ وَادَّعَتْ عَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ في ذلك وَتَرِثُهُ لَكِنْ بِيَمِينٍ إنْ كانت لم تُظْهِرْ انْحِبَاسَ الدَّمِ حَالَ حَيَاةِ مُطَلِّقِهَا وَإِلَّا فَلَا يَمِينَ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهَا إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ صُدِّقَتْ من غَيْرِ يَمِينِ مُطْلَقًا هذا كُلُّهُ إنْ كانت غير مُرْضِعَةٍ وَلَا مَرِيضَةٍ فَإِنْ كانت مُرْضِعَةً أو مَرِيضَةً فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ في ذلك وَتَرِثُهُ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ فَوْقَ الْعَامِ لِأَنَّ الْمَرَضَ وَالرَّضَاعَ يَمْنَعَانِ الْحَيْضَ غَالِبًا فَلَا تُهْمَةَ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ ) الْحَقُّ أنها مُدْخِلَةٌ لِمَا زَادَ على السَّنَةِ وما في نَقْلِ الْمَوَّاقُ من ذِكْرِ السَّنَةِ فَهُوَ فَرْضُ مِثَالٍ لَا يُخَصِّصُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَافَقَتْ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا خَالَفَتْ عَادَتَهَا بَلْ وَلَوْ وَافَقَتْهَا وقال بَعْضُهُمْ مَحَلُّ عَدَمِ تَصْدِيقِهَا بَعْدَ السَّنَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِظْهَارِ ما لم تُوَافِقْ عَادَتَهَا وَإِلَّا صُدِّقَتْ بِغَيْرِ يَمِينٍ كَالْمُرْضِعِ وَالْمَرِيضَةِ وهو مَعْقُولُ الْمَعْنَى اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ كانت تُظْهِرُهُ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْرِقَةِ بين من كانت تُظْهِرُ احْتِبَاسَ الدَّمِ حَالَ حَيَاةِ مُطَلِّقِهَا وَمَنْ لم تَكُنْ تُظْهِرُهُ هو قَوْلُ الْمَوَّازِيَّةِ وقال في سَمَاعِ عِيسَى أنها تُصَدَّقُ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَيْ كانت تُظْهِرُهُ أَمْ لَا وَهَذَا الْخِلَافُ حَكَاهُ ابن رُشْدٍ فِيمَا إذَا ادَّعَتْ ذلك بَعْدَ السَّنَةِ أو بِقُرْبِ انْسِلَاخِهَا ثُمَّ قال وَأَمَّا لو ادَّعَتْ ذلك بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ من الْعَامِ أو الْعَامَيْنِ فَلَا يَنْبَغِي أنها تُصَدَّقُ إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَكَرَتْ ذلك في حَيَاتِهِ قَوْلًا وَاحِدًا اه 
قال طفي وَحَيْثُ جَرَى الْمُصَنِّفُ على قَيْدِ الْإِظْهَارِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلسَّنَةِ فَفِي حَمْلِهِ عليها نَظَرٌ فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على المسئلة الْأَخِيرَةِ الْمُتَّفَقِ عليها وَيَكُونَ بِمَفْهُومِهِ جَارِيًا على ما في سَمَاعِ عِيسَى فَيَنْتَفِيَ عنه الِاعْتِرَاضُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ تُظْهِرُ عَدَمَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) أَيْ تُظْهِرُ احْتِبَاسَ دَمِهَا وَأَنَّ عِدَّتَهَا لم تَنْقَضِ 
قَوْلُهُ ( وَتَكَرَّرَ منها ذلك إلَخْ ) لم يَكُنْ في الرِّوَايَةِ تَكَرُّرٌ وَإِنَّمَا فيها تَذَكُّرُ ذلك اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( فَيُصَدَّقَانِ مُدَّتَهُمَا ) أَيْ فَيُصَدَّقَانِ في دَعْوَى عَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا كانت تِلْكَ الدَّعْوَى في مُدَّتِهِمَا أَيْ الْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كانت الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً أو مُرْضِعَةً في كل الْمُدَّةِ التي بين الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ في دَعْوَاهَا في هذه الْحَالَةِ عَدَمَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَلَوْ كانت تِلْكَ الْمُدَّةُ سَنَةً فَأَكْثَرَ فَإِنْ كانت مَرِيضَةً أو مُرْضِعَةً في بَعْضِ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَادَّعَتْ عَدَمَ الِانْقِضَاءِ بَعْدَ الْفِطَامِ وَبَعْدَ زَوَالِ الْمَرَضِ فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ حُكْمَ الْمُرْضِعِ بَعْدَ الْفِطَامِ كَاَلَّتِي لَا تُرْضِعُ من يَوْمِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ مع الرَّضَاعِ ليس بِرِيبَةٍ اتِّفَاقًا وَحِينَئِذٍ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينٍ بَعْدَ الْفِطَامِ بِسَنَةٍ فَأَكْثَرَ إذَا كانت تُظْهِرُهُ في حَيَاةِ مُطَلِّقِهَا وَمِثْلُهَا الْمَرِيضَةُ إذَا ادَّعَتْ عَدَمَ الِانْقِضَاءِ وَاحْتِبَاسَ الدَّمِ بَعْدَ الْمَرَضِ بِسَنَةٍ فَأَكْثَرَ فَإِنْ كانت لَا تُظْهِرُهُ لَا تُصَدَّقُ وَلَوْ بِيَمِينٍ وَأَمَّا لو ادَّعَتْ ذلك بَعْدَ الْفِطَامِ بِأَقَلَّ من سَنَةٍ فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِيَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( عَدَمَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) أَيْ لِاحْتِبَاسِ الدَّمِ 
قَوْلُهُ ( وَعَشْرٍ ) أَيْ عَشْرِ لَيَالٍ وَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُ مِمَّا دخل تَحْتَ الْكَافِ في قَوْلِهِ كَأَرْبَعَةٍ لِأَنَّهَا مُدْخِلَةٌ لِمَا زَادَ على الْأَرْبَعَةِ لِلسِّتَّةِ وَالْمَوْجُودُ في النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ لَا في كَالْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَلَيْهَا مُؤَاخَذَةٌ من جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ قال ابن مَالِكٍ في الْكَافِيَةِ وَإِنْ تُعَرِّفْ ذَا إضَافَةٍ فَمَعْ آخَرَ اجْعَلْ أَلْ وَغَيْرُ ذَا امْتَنَعْ وَهَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيُدْخِلُونَ أَلْ على كُلٍّ من الْجُزْأَيْنِ قال الرَّضِيُّ وَنَقَلَ السِّيرَافِيُّ جَوَازَ دُخُولِهَا على الْأَوَّلِ فَقَطْ نحو الْأَلْفِ دِينَارٍ اه 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ
____________________
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قال بِوُجُوبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَصَابَتْ ) أَيْ فَعَلَتْ صَوَابًا أَيْ مَنْدُوبًا 
قَوْلُهُ ( من مَنَعَتْ نَفْسَهَا من الزَّوْجِ ) أَيْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَتُثَابُ على ذلك ) أَيْ وَلَا تَكُونُ بِذَلِكَ عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَبَرُ ) أَيْ في تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَشَهَادَةُ السَّيِّدِ ) أَيْ وَلَوْ كان أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَلِيِّ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْوَلِيِّ كان أَشْمَلَ 
قَوْلُهُ ( كَالْعَدَمِ ) أَيْ فَلَا يَحْصُلُ الْمَنْدُوبُ بِإِشْهَادِهِمَا لِاتِّهَامِهِمَا على ذلك وَلَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ وَادَّعَى الرَّجْعَةَ في الْعِدَّةِ وَشَهِدَ له السَّيِّدُ أو الْوَلِيُّ مع غَيْرِهِ كانت الشَّهَادَةُ كَالْعَدَمِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على ذلك وَلَا فَرْقَ في الْوَلِيِّ بين الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَتْ الْمُتْعَةُ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقْضَى بها وَلَا تُحَاصَصُ بها الْغُرَمَاءُ إذْ لَا يُقْضَى بِمَنْدُوبٍ وَلَا يُحَاصَصُ بِهِ الْغُرَمَاءُ وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ إنْ قُلْتَ أن حَقًّا وَعَلَى في الْآيَةِ يَقْتَضِيَانِ الْوُجُوبَ قُلْت الْمُرَادُ بِالْحَقِّ الثَّابِتُ الْمُقَابِلُ لِلْبَاطِلِ وَالْمَنْدُوبُ وَالْأَمْرُ الْمُسْتَفَادُ من على لِلنَّدَبِ بِقَرِينَةِ التَّقْيِيدِ بِالْمُحْسِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ لِأَنَّ الْوَاجِبَاتِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِجَبْرِ خَاطِرِهَا ) أَيْ من الْأَلَمِ الْحَاصِلِ لها بِسَبَبِ الْفِرَاقِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ النَّدْبَ مُعَلَّلٌ بِمَا ذَكَرَ وفي تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ عن ابْنِ سَعْدُونٍ قَوْلُهُمْ الْمُتْعَةُ لِلتَّسَلِّي وَجَبْرِ الْخَاطِرِ فيه اعْتِرَاضٌ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ قد تَزِيدُهَا أَسَفًا على زَوْجِهَا بِتَذَكُّرِهَا حُسْنَ عِشْرَتِهِ وَكَرِيمَ صُحْبَتِهِ فَالظَّاهِرُ أنها شَرْعٌ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وقال ابن الْقَاسِمِ إنْ لم يُمَتِّعْهَا حتى مَاتَتْ وُرِثَتْ عنها فَهَذَا يَدُلُّ على أنها لَيْسَتْ لِلتَّسَلِّي 
قَوْلُهُ ( على قَدْرِ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَعَلَى قَدْرِ حَالِهِ لِيُفِيدَ أنها في نَفْسِهَا مَنْدُوبَةٌ وَأَنَّ كَوْنَهَا على قَدْرِ حَالِهِ مَنْدُوبٌ آخَرُ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ فَإِنْ قُلْت أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفَقَةِ حَيْثُ رُوعِيَ في النَّفَقَةِ حَالُهُمَا وفي الْمُتْعَةِ حَالُهُ فَقَطْ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ انْكَسَرَ خَاطِرُهَا بِالْفِرَاقِ وَالْفِرَاقُ جاء من قَبْلِهِ فُرُوعِي فيها حَالُهُ وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُسْتَمِرَّةٌ فَلِمَشَقَّتِهَا رُوعِيَ فيها حَالُهُمَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتْعَةَ تَكُونُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ سَوَاءٌ كانت رَجْعِيَّةً أو بَائِنًا إلَّا أنها تُدْفَعُ لِلْبَائِنِ أثر طَلَاقِهَا وَلِلرَّجْعِيَّةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ تَرْجُو الرَّجْعَةَ فَلَا أَلَمَ عِنْدَهَا بِخِلَافِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( لم يَرْجِعْ بها ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتَتْلَفُ عليه وَإِنَّمَا كان لَا يَرْجِعُ بها لِأَنَّهَا كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ) أَيْ وَالْحَالُ أنها لم تُمْنَعْ لِأَنَّهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَسْتَحِقُّهَا وَمَنْ مَاتَ عن حَقٍّ كان لِوَرَثَتِهِ وَأَمَّا إنْ مَاتَتْ قبل تَمَامِ الْعِدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهَا لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهَا إلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ من الْعِدَّةِ وَأَمَّا لو مَاتَ الزَّوْجُ قبل أَنْ يُمَتِّعَهَا أو رَدَّهَا لِعِصْمَتِهِ قبل دَفْعِهَا لها سَقَطَتْ عنه بَائِنَةً كانت أو رَجْعِيَّةً كَذَا في عبق وَالظَّاهِرُ تَخْرِيجُ ذلك على الْخِلَافِ في أَنَّ نَدْبَهَا مُعَلَّلٌ بِجَبْرِ الْخَاطِرِ أو تَعَبُّدِيٌّ فَعَلَى الثَّانِي تُؤْخَذُ من تَرِكَتِهِ وَأَمَّا لو طَلَّقَهَا وكان مَرِيضًا مَرَضًا مَخُوفًا يوم الطَّلَاقِ أُخِذَتْ منه بَعْدَ الْعِدَّةِ في الرَّجْعِيَّةِ وَيَوْمَ الطَّلَاقِ في غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَمَّا أُمِرَ بها لِجَبْرِ كَسْرِ الْخَاطِرِ لم يَكُنْ مُتَبَرِّعًا وَلَا يُتَوَهَّمُ عَدَمُ طَلَبِهَا منه لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى ما إذَا طَرَأَ الْمَرَضُ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ غَيْرُ وَارِثَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ طَلَاقًا بَائِنًا ) أَيْ فَتُدْفَعُ لها الْمُتْعَةُ إنْ كانت حَيَّةً أو لِوَرَثَتِهَا إنْ مَاتَتْ وَالْمُرَادُ كُلُّ مُطَلَّقَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أو حَكَمَ الشَّرْعُ بِطَلَاقِهَا وَعَلَى الثَّانِي يُسْتَثْنَى الْمُرْتَدَّةُ دُونَ الْأَوَّلِ وَبِقَوْلِ الشَّارِحِ طَلَاقًا بَائِنًا صَحَّ التَّشْبِيهُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ عَاشِرٍ كما في بْن أَنَّ في التَّشْبِيهِ رِكَّةُ من جِهَةِ أَنَّ فيه تَشْبِيهَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَالْعِبَارَةُ السَّلِسَةُ أَنْ لو قال وَالْمُتْعَةُ على قَدَرِ حَالِهِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ أو وَرَثَتِهَا وَبَعْدَ الْعِدَّةِ لِلرَّجْعِيَّةِ في نِكَاحٍ لَازِمٍ إلَخْ اه 
تَنْبِيهٌ قد عَلِمْت أَنَّ الْمُرْتَدَّةَ لَا مُتْعَةَ لها وَلَوْ عَادَتْ لِلْإِسْلَامِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ مُتْعَتِهَا أَيْضًا إذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ سَوَاءٌ عَادَ لِلْإِسْلَامِ أَمْ لَا كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( في نِكَاحٍ ) هذا لَغْوٌ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَا تَكُونُ إلَّا من نِكَاحٍ لَكِنَّهُ صَرَّحَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ لَازِمٍ وَقَوْلِهِ لَازِمٍ أَيْ سَوَاءٌ كان صَحِيحًا أو فَاسِدًا وَلَزِمَ بِفَوَاتِهِ كَالْفَاسِدِ لِصَدَاقِهِ إذَا طُلِّقَ فيه بَعْدَ الْبِنَاءِ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ
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بِقَوْلِهِ لَازِمٍ عن غَيْرِ اللَّازِمِ وهو شَيْئَانِ الْأَوَّلُ الْفَاسِدُ الذي لم يَمْضِ بِالدُّخُولِ وَالثَّانِي الصَّحِيحُ غَيْرُ اللَّازِمِ كَنِكَاحِ ذَاتِ الْعَيْبِ فَإِنَّهَا إنْ رَدَّتْهُ لِعَيْبِهِ أو رَدَّهَا لِعَيْبِهَا فَلَا مُتْعَةَ وَإِلَى الْأَوَّلِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا في فَسْخٍ وَإِلَى الثَّانِي أَشَارَ بِقَوْلِهِ أو مُخْتَارَةً لِعَيْبِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِرَضَاعٍ فَيُنْدَبُ فيه الْمُتْعَةُ ) أَيْ إلَّا إذَا كان الْفَسْخُ لِأَجْلِ رَضَاعٍ فإنه يُنْدَبُ فيه الْمُتْعَةُ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان لها نِصْفُ الصَّدَاقِ أَمْ لَا وهو كَذَلِكَ وَالْأَوَّلُ كما إذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّضَاعَ وَأَنْكَرَتْ وكان ذلك قبل الْبِنَاءِ وَالثَّانِي كما لو صَدَّقَتْهُ أو ثَبَتَ ذلك بِالْبَيِّنَةِ فإنه لَا نِصْفَ لها في هذه الْحَالَةِ إذَا فُسِخَ قبل الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَمَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ ) أَيْ وَأَمَّا لو مَلَكَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ صَاحِبِهِ فَالْمُتْعَةُ لِحُصُولِ الْأَلَمِ لِأَنَّ مِلْكَ الْبَعْضِ يَمْنَعُ الْوَطْءَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُتِّعَتْ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ دُفِعَ عنها بِرِضَاهَا بَلْ بِغَيْرِ رِضَاهَا أو لم يَكُنْ بِعِوَضٍ أَصْلًا بَلْ بِلَفْظِ الْخُلْعِ مُتِّعَتْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُفْرَضْ لها ) أَيْ بِأَنْ عَقَدَ عليها تَفْوِيضًا وَطَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ ولم يُسَمِّ لها شيئا قبل الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( تَحْتَ الْعَبْدِ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهَا تَحْتَ الْعَبْدِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لِعِتْقِهَا عن التي اخْتَارَتْ نَفْسَهَا لِتَزْوِيجِ أَمَةٍ عليها أو ثَانِيَةٍ لِكَوْنِهِ شَرَطَ لها ذلك عِنْدَ الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ فَإِنَّهَا تُمَتَّعُ لِأَنَّ الْفِرَاقَ بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ الْمُخْتَارَةِ لِعِتْقِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لِعَيْبِهِمَا ) أَيْ وَأَمَّا لو رَدَّهَا الزَّوْجُ لِعَيْبِهِمَا 
قَوْلُهُ ( نَاسَبَ إلَخْ ) أَيْ نَظَرًا لِمَا بين السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ من الِارْتِبَاطِ وَإِنْ كان الْأَنْسَبُ من حَيْثِيَّةِ اعْتِبَارِ خُصُوصِيَّةِ السَّبَبِ تَقْدِيمَ الْإِيلَاءِ على الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِأَنَّهَا سَبَبٌ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ مُسَبَّبٌ وَالسَّبَبُ مُقَدَّمٌ على الْمُسَبَّبِ طَبْعًا فَيُقَدَّمُ عليه وَضْعًا لِأَجْلِ أَنْ يُوَافِقَ الْوَضْعُ الطَّبْعَ تَأَمَّلْ 



بَابُ الْإِيلَاءِ قَوْلُهُ ( الْإِيلَاءُ يَمِينٌ إلَخْ ) أَيْ الْإِيلَاءُ شَرْعًا 
وَأَمَّا لُغَةً فَهُوَ الْحَلِفُ على الِامْتِنَاعِ من الشَّيْءِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( الْحَلِفُ بِاَللَّهِ ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك أَصْلًا أو مُدَّةَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ 
قَوْلُهُ ( أو الْتِزَامِ نَحْوِ عِتْقٍ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِنَحْوِ ما ذَكَرَ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالطَّلَاقُ وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ عِتْقُ عَبْدِي فُلَانٍ أو فَعَلَيَّ دِينَارٌ صَدَقَةً أو فَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ أو فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ أو صَلَاةُ مِائَةِ رَكْعَةٍ أو فَأَنْت طَالِقٌ 
قَوْلُهُ ( أو نَذْرٍ وَلَوْ مُبْهَمًا ) أَيْ أو الْتِزَامِ نَذْرٍ وَلَوْ مُبْهَمًا وَالْأَوْلَى حَذْفُ وَلَوْ لِأَنَّ ما قبل الْمُبَالَغَةِ وهو النَّذْرُ الْمُعَيَّنُ هو عَيْنُ قَوْلِهِ أو الْتِزَامِ نَحْوِ عِتْقٍ أو صَدَقَةٍ إلَخْ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَلَوْ زَائِدَةً 
قَوْلُهُ ( نحو لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ وَطِئْتُك إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى إيلَاءٌ من غَيْرِ خِلَافٍ وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا خِلَافٌ فَقَدْ ذُكِرَ في التَّوْضِيحِ الْخِلَافُ في نَحْوِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَطَأَك أو لَا أَقْرَبَك وَنَصُّهُ وَإِنْ قال عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَقْرَبَك فَهُوَ مُولٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال يحيى بن عُمَرَ ليس بِمُولٍ وهو بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَك وهو نَذْرٌ في مَعْصِيَةٍ اه 
وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ هذا تَعْلِيقٌ في الْمَعْنَى على مَعْصِيَةٍ لِأَنَّ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَطَأَك أو لَا أَقْرَبَك في مَعْنَى عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ انْتَفَى وَطْؤُك أو مُقَارَبَتُك وَالْمُعَلَّقُ على الْمَعْصِيَةِ لَازِمٌ 
وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي فِيمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْ لَا أَقْرَبَك أو أَنْ لَا أَطَأَك مُؤَوَّلٌ بِمَصْدَرٍ مُبْتَدَأٍ وما قَبْلَهُ خَبَرٌ وَكَأَنَّهُ قال عَدَمُ مُقَارَبَتِك أو عَدَمُ وَطْئِك نَذْرٌ عَلَيَّ وَلَا شَكَّ أَنَّ هذا ليس بتعلق ( ( ( بتعليق ) ) ) وَإِنَّمَا هو نَذْرُ مَعْصِيَةٍ وَأَمَّا إنْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ نحو عَلَيَّ نَذْرٌ إنْ وَطِئْتُك فَلَيْسَ من مَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَيْسَ لِلْخِلَافِ فيه وَجْهٌ خِلَافًا لعبق لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ نَذْرٌ مُبْهَمٌ مَخْرَجُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ فَلَا مَعْصِيَةَ فيه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْعَقِدُ لَهُمَا إيلَاءٌ ) أَيْ بِخِلَافِ السَّفِيهِ وَالسَّكْرَانِ بِحَرَامٍ فإنه يَنْعَقِدُ مِنْهُمَا كما يَشْمَلُهُمَا التَّعْرِيفُ 
قَوْلُهُ ( كَالْكَافِرِ ) وقال الشَّافِعِيُّ يَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ من الْكَافِرِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهِمْ } الْآيَةَ فإن الْمَوْصُولَ من صِيَغِ الْعُمُومِ وَجَوَابُهُ مَنْعُ بَقَاءِ الْمَوْصُولِ على عُمُومِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ { فَإِنْ فاؤوا ( ( ( فاءوا ) ) ) فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } فإن الْكَافِرَ لَا تَحْصُلُ له مَغْفِرَةٌ وَلَا رَحْمَةٌ بِالْفَيْئَةِ وقد يُقَالُ إنَّ الْكَافِرَ يُعَذَّبُ عَذَابَ الْكُفْرِ وَعَذَابَ الْمَعْصِيَةِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ له غُفْرَانُ الذَّنْبِ
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بِالْفَيْئَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُمْكِنُ ) فيه نَظَرٌ بَلْ يُتَصَوَّرُ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ مَعْنَاهُ يُتَعَقَّلُ وَأَمَّا بِفَتْحِهَا على أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ فَمَعْنَاهُ يُمْكِنُ فلأولى ( ( ( فالأولى ) ) ) لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ يُتَعَقَّلَ أو بِفَتْحِهَا أَيْ يُمْكِنُ إمْكَانًا عَادِيًا وِقَاعُهُ حَالًا أو مَآلًا فَلَا يَرِدُ أَنَّ الشَّيْخَ الْفَانِيَ يُمْكِنُ جِمَاعُهُ لِأَنَّ هذا الْإِمْكَانَ عَقْلِيٌّ لَا عَادِيٌّ وَقَوْلُهُ يُمْكِنُ وِقَاعُهُ أَيْ يُمْكِنُ الْوِقَاعُ من جِهَتِهِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ من جِهَتِهَا أَمْ لَا فَيَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ إذَا أَمْكَنَ الْوِقَاعُ من جِهَتِهِ وَلَوْ كانت رَتْقَاءَ أو عَفْلَاءَ أو صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ أو غير مَدْخُولٍ بها 
قَوْلُهُ ( مَرَضًا لَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ ) أَيْ فَإِنْ مَنَعَهُ فَلَا إيلَاءَ كما في عبق وَفِيهِ نَظَرٌ فإن الْمَذْهَبَ كما قال ابن عبد السَّلَامِ إنَّهُ كَالصَّحِيحِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إنْ لم يُمْكِنْ وِقَاعُهُ حَالًا يُمْكِنُ مَآلًا فَالْأُولَى إبْقَاءُ الْمَتْنِ على إطْلَاقِهِ فَفِي التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ ما نَصُّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لُحُوقُ الْإِيلَاءِ لِلْمَرِيضِ مُطْلَقًا وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إنْ كان عَاجِزًا عن الْجِمَاعِ فَلَا مَعْنَى لِانْعِقَادِ الْإِيلَاءِ في حَقِّهِ وهو خِلَافُ الْمَذْهَبِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لو آلَى الصَّحِيحُ ثُمَّ مَرِضَ فإنه يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بِالْجِمَاعِ فَدَلَّ هذا على أَنَّ التَّفْصِيلَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ لُحُوقِ الْإِيلَاءِ لِلْمَرِيضِ إذَا أَطْلَقَ وَأَمَّا إذَا قَيَّدَهُ بِمُدَّةِ مَرَضِهِ فَلَا إيلَاءَ عليه سَوَاءٌ كان الْمَرَضُ مَانِعًا من الْوَطْءِ أو لَا وَلَوْ طَالَ الْمَرَضُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الضَّرَرَ فَيُطَلَّقَ عليه حَالًا لِأَجْلِ قَصْدِ الضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُمْ ) أَيْ كَالْمَرِيضِ مَرَضًا يَمْنَعُ الْوَطْءَ حَالًا بِنَاءً على ما قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( بِمَنْعِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْيَمِينُ صَرِيحَةً في مَنْعِ الْوَطْءِ نحو وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أو مُسْتَلْزِمَةً لِذَلِكَ كَحَلِفِهِ أَنْ لَا يَلْتَقِيَ مَعَهَا أو لَا يَغْتَسِلَ من جَنَابَةٍ منها كما يَأْتِي وَخَرَجَ بِالْوَطْءِ ما إذَا حَلَفَ على هِجْرَانِ الزَّوْجَةِ أَيْ على تَرْكِ كَلَامِهَا وهو مع ذلك يُصِيبُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ إيلَاءٌ بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِالزَّوْجَةِ السُّرِّيَّةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فإن حَلَفَ على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لم يَلْزَمْهُ بِذَلِكَ إيلَاءٌ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الزَّوْجَةَ الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ التي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَلَكِنْ لَا يُضْرَبُ لها الْأَجَلُ حتى تُطِيقَ وَشَمِلَ أَيْضًا الْمَدْخُولَ بها وَغَيْرَهَا لَكِنْ لَا يُضْرَبُ لها الْأَجَلُ إلَّا من الدُّعَاءِ لِلدُّخُولِ وَمُضِيِّ مُدَّةَ التَّجْهِيزِ وَشَمِلَ أَيْضًا الزَّوْجَةَ الْكَائِنَةَ في عِصْمَتِهِ حين الْحَلِفِ وَالْمُتَجَدِّدَةَ بَعْدَ الْحَلِفِ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك إلَّا بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَنَوَى إنْ تَزَوَّجَهَا فإذا عَقَدَ عليها لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ 
قَوْلُهُ ( الْبَاءُ بِمَعْنَى على ) أَيْ لِأَنَّ مَنْعَ الْوَطْءِ مَحْلُوفٌ عليه لَا مَحْلُوفٌ بِهِ 
قَوْلُهُ ( تَنْجِيزًا ) أَيْ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَصَنِيعُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ وان تَعْلِيقًا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ يَمِينٌ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَمُعَلَّقًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ في لُزُومِ الْإِيلَاءِ بين كَوْنِ الْيَمِينِ مُنْجَزًا أو مُعَلَّقًا وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ مَنْعِ الْوَطْءِ الْمَحْلُوفِ عليه مُنْجَزًا أو مُعَلَّقًا كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك ما دُمْت في هذه الدَّارِ أو الْبَلَدِ على ما يَأْتِي وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الزَّوْجَةِ الْمَحْلُوفِ على تَرْكِ وَطْئِهَا مُنْجَزَةً أو مُعَلَّقَةً 
قَوْلُهُ ( فَعَلَيَّ كَذَا ) أَيْ عِتْقٍ أو صَدَقَةٍ إلَى آخِرِ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا هِيَ فَلَا إيلَاءَ عليه فيها ) فإذا حَلَفَ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ ما دَامَتْ تُرْضِعُ أو حتى تَفْطِمَ وَلَدَهَا أو مُدَّةَ الرَّضَاعِ فَلَا إيلَاءَ عليه عِنْدَ مَالِكٍ وقال أَصْبَغُ يَكُونُ مُولِيًا قال اللَّخْمِيُّ وَقَوْلُ أَصْبَغَ أَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ مَالِكٍ من أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا قال وهو مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَصَدَ بِحَلِفِهِ على تَرْكِ الْوَطْءِ إصْلَاحَ الْوَلَدِ أو لم يَقْصِدْ شيئا كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَمُولٍ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ مُجَرَّدَ الِامْتِنَاعِ فَمُولٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَجْعِيَّةً ) أَيْ هذا إذَا كانت الزَّوْجِيَّةُ غير مُطَلَّقَةٍ بَلْ وَإِنْ كانت مُطْلَقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا فإذا حَلَفَ على تَرْكِ وَطْءِ مُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كان مُولِيًا يُضْرَبُ له الْأَجَلُ وَيُؤْمَرُ بَعْدَ انْقِضَائِهِ بِالْفَيْئَةِ فَيَرْتَجِعُ لِيُصِيبَ أو يُطَلَّقَ عليه أُخْرَى 
فَإِنْ قُلْت لَا حَاجَةَ لِطَلَاقٍ ثَانٍ إذَا لم يقف ( ( ( يفئ ) ) ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ الذي شَأْنُ المولي إيقَاعُهُ حَاصِلٌ 
قُلْت إنَّمَا اُحْتِيجَ لِلطَّلَاقِ الثَّانِي إذَا لم يف ( ( ( يفئ ) ) ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ارْتَجَعَ
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وَكَتَمَ وَمَحَلُّ كَوْنِ الرَّجْعِيَّةِ يَلْحَقُهَا الْإِيلَاءُ فيجبرعلى الرَّجْعَةِ لِيُصِيبَ أو يُطَلَّقَ عليه إنْ لم تَنْقَضِ عِدَّتُهَا قبل فَرَاغِ الْأَجَلِ بِأَنْ كانت حَامِلًا أو كان الْحَيْضُ يَأْتِيهَا في كل سَنَةٍ مَرَّةً مَثَلًا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرٌ أَنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ له إلَخْ ) رُدَّ ذلك بِأَنَّ الرَّجْعَةَ وَإِنْ كانت حَقًّا له لَا يُطَالَبُ بها إنْ أَبَاهَا إلَّا أَنَّهُ لَمَّا شَدَّدَ بِالْحَلِفِ شُدِّدَ عليه بِلُزُومِ الْإِيلَاءِ أو أَنَّ الْقَوْلَ بِلُزُومِ الْإِيلَاءِ لِلرَّجْعِيَّةِ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ لَا يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بها فما هُنَا مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَلَّ الْأَكْثَرُ كَيَوْمٍ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وقال عبد الْوَهَّابِ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِزِيَادَةٍ مُعْتَبَرَةٍ كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ 
قَوْلُهُ ( أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) أَيْ وَأَمَّا الْحَلِفُ على تَرْكِ الْوَطْءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يَكُونُ بِهِ مُولِيًا وَرَوَى عبد الْمَلِكِ أَنَّهُ مُولٍ بِالْأَرْبَعَةِ وهو مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ الِاخْتِلَافُ في فَهْمِ قَوْله تَعَالَى { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤوا ( ( ( فاءوا ) ) ) فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } هل الْفَيْئَةُ مَطْلُوبَةٌ خَارِجَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أو فيها فَعَلَى الْمَشْهُورِ لَا يُطْلَبُ بِالْفَيْئَةِ إلَّا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ إلَّا بَعْدَهَا وَحَيْثُ كانت الْفَيْئَةُ مَطْلُوبَةً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا بِالْحَلِفِ على الْأَرْبَعَةِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يُطْلَبُ بِالْفَيْئَةِ فيها وَيُطَلَّقُ عليه بِمُجَرَّدِ مُرُورِهَا وَتَمَسُّكِ من قال بِالْمَشْهُورِ بِمَا تُعْطِيهِ الْفَاءُ من قَوْلِهِ فَإِنْ فاؤا ( ( ( فاءوا ) ) ) فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَ ما بَعْدَهَا عَمَّا قَبْلَهَا فَتَكُونُ الْفَيْئَةُ مَطْلُوبَةً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَلِأَنَّ أن الشَّرْطِيَّةَ تُصَيِّرُ الْمَاضِيَ بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلًا فَلَوْ كانت مَطْلُوبَةً في الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ لَبَقِيَ مَعْنَى الْمَاضِي بَعْدَهَا على ما كان عليه قبل دُخُولِهَا وهو بَاطِلٌ وَتَمَسُّكُ الْمُقَابِلِ بِأَنَّ الْفَاءَ لَيْسَتْ لِلتَّعْقِيبِ بَلْ لِمُجَرَّدِ السَّبَبِيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ تَأَخُّرُ الْمُسَبَّبِ عن السَّبَبِ في الزَّمَانِ بَلْ الْغَالِبُ عليه الْمُقَارَنَةُ وَرَأَى أَيْضًا أَنَّهُ حَذَفَ كان بَعْدَ حَرْفِ الشَّرْطِ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ كَانُوا فاؤا ( ( ( فاءوا ) ) ) وأن لَا تَقْلِبُ كان عن الْمُضِيِّ لِتَوَغُّلِهَا فيه كما قِيلَ فَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْإِيلَاءَ على الْمَشْهُورِ الْحَلِفُ على تَرْكِ الْوَطْءِ أَكْثَرَ من الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِلْحُرِّ وَأَكْثَرَ من شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ وَأَمَّا قِيَامُ الزَّوْجَةِ بِطَلَبِ الْفَيْئَةِ فَإِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا أَكْثَرَ لِلْحُرِّ وَبَعْدَ شَهْرَيْنِ لَا أَكْثَرَ لِلْعَبْدِ فَالْأَجَلُ الْمَحْلُوفُ على تَرْكِ الْوَطْءِ فيه غَيْرُ الْأَجَلِ الذي لها الْقِيَامُ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَتَقَرَّرُ ) أَيْ الْأَجَلُ في الصَّرِيحِ أَيْ في الْيَمِين الصَّرِيحِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ 
وَقَوْلُهُ وفي غَيْرِهِ وهو الْمُحْتَمَلُ لِلْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ أو أَقَلَّ منها كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك حتى يَقْدَمَ زَيْدٌ وَالْحَالُ أَنَّ قُدُومَهُ مُحْتَمَلٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كانت ) أَيْ الْيَمِينُ مُحْتَمَلَةً 
قوله ( فَهُوَ مُولٍ إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إلَخْ ) جَوَابُ إذَا مَحْذُوفٌ أَيْ طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ بِالْمُرَاجَعَةِ وَالْإِصَابَةِ فَإِنْ لم يف ( ( ( يفئ ) ) ) إلَخْ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وإذا بِالْوَاوِ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ المسئلة أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَاَللَّهِ لَا أُرْجِعُك فإنه يَكُونُ مُولِيًا وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الْحَلِفِ فَإِنْ لم يف ( ( ( يفئ ) ) ) بَعْدَهَا طُلِّقَ عليه طَلْقَةٌ أُخْرَى وَهَذَا إذَا لم تَنْقَضِ الْعِدَّةُ من الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ قبل فَرَاغِ الْأَجَلِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليه 
قَوْلُهُ ( أو لَا أَطَؤُك حتى تَسْأَلِينِي ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذا قال لها وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حتى تَسْأَلِينِي الْوَطْءَ أو حتى تَأْتِيَنِي لِلْوَطْءِ فإنه يَكُونُ مُولِيًا وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ من يَوْمِ الْحَلِفِ فَإِنْ فَاءَ في الْأَجَلِ أو بَعْدَهُ بِأَنْ كَفَّرَ عن يَمِينِهِ وَوَطِئَهَا بِدُونِ سُؤَالٍ منها فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا طُلِّقَ عليه ثُمَّ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا حتى تَسْأَلَهُ الْوَطْءَ أو تَأْتِيَ إلَيْهِ هو قَوْلُ ابْنِ سَحْنُونٍ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ سَحْنُونٍ ليس بِمُولٍ وَعَابَ قول وَلَدُهُ حين عَرَضَهُ عليه وَإِنَّمَا دَرَجَ الْمُصَنِّفُ على الْأَوَّلِ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ قال لَا وَجْهَ لِقَوْلِ سَحْنُونٍ وَاسْتَصْوَبَ ما قَالَهُ وَلَدُهُ نَظَرًا لِمَشَقَّةِ سُؤَالِ الْوَطْءِ على النِّسَاءِ وَإِتْيَانِهِنَّ إلَيْهِ فَالْغَالِبُ عَدَمُ حُصُولِهِ من الْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( أو حتى تَأْتِينِي له ) أَيْ إذَا دَعَوْتُك 
قَوْلُهُ ( تَقْيِيدُهُ ) أَيْ الْحَلِفِ على عَدَمِ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مَعَرَّةٌ ) أَيْ لِأَنَّ ما ذُكِرَ من سُؤَالِ الْوَطْءِ وَالْإِتْيَانِ إلَيْهِ مَعَرَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ رَفْعُهَا لِلسُّلْطَانِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَضْرِبَ أَجَلًا
____________________
(2/428)



لِلْإِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ عليها أَنْ تَأْتِيَهُ ) أَيْ لِمَشَقَّةِ ذلك عليها أَيْ فَإِنْ سَأَلَتْهُ أو أَتَتْهُ في الْأَجَلِ بَرَّ في يَمِينِهِ وَانْحَلَّ عنه الْإِيلَاءُ كما يُؤْخَذُ من كَلَامِ سَحْنُونٍ وَابْنِهِ وَمِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَاسْتَصْوَبَهُ طفي وبن خِلَافًا لِمَا في عبق تَبَعًا لتت من عَدَمِ انْحِلَالِ الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ ) أَيْ أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَأَكْثَرَ من شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَصَدَ الِالْتِقَاءَ في مَكَان مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ بِمُولٍ ) أَيْ وَيُقْبَلُ منه ذلك مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَفَعَتْهُ الْبَيِّنَةُ أو لَا كما قال ابن عَرَفَةَ نَقْلًا عن عبد الْحَقِّ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابن عبد السَّلَامِ عن بَعْضِهِمْ من أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ منه ذلك إذَا رَفَعَتْهُ الْبَيِّنَةُ 
قَوْلُهُ ( أو لَا أَغْتَسِلُ من جَنَابَةٍ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قال وَاَللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ من جَنَابَةٍ منها إنْ قَصَدَ مَعْنَاهُ الصَّرِيحَ فإنه لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْغُسْلِ وإذا امْتَنَعَ من الْوَطْءِ خَوْفًا من الْغُسْلِ الْمُوجِبِ لِحِنْثِهِ كان مُولِيًا وَضُرِبَ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ من يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ لَا من يَوْمِ الْحَلِفِ وَإِنْ أَرَادَ مَعْنَاهُ اللَّازِمِيَّ وهو عَدَمُ وَطْئِهَا فَالْحِنْثُ بِالْوَطْءِ وَيَكُونُ مُولِيًا وَيُضْرَبُ له الْأَجَلُ من يَوْمِ الْحَلِفِ لِأَنَّ هذا من أَفْرَادِ الْيَمِينِ الصَّرِيحَةِ في تَرْكِ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَأَمَّا إذَا لم يَنْوِ شيئا لَا الْمَعْنَى الصَّرِيحِيَّ وَالِالْتِزَامِيَّ فَهَلْ يُحْمَلُ على الصَّرِيحِ أو الِالْتِزَامِيِّ احْتِمَالَانِ وَاسْتَصْوَبَ ابن عَرَفَةَ الثَّانِيَ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( أو لَا أَطَؤُك حتى أَخْرُجَ من الْبَلَدِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا أَطَؤُهَا حتى أَخْرُجَ من الْبَلَدِ وكان عليه في الْخُرُوجِ منها مَشَقَّةٌ بِالنِّسْبَةِ لِحَالِهِ وَكَثْرَةِ مَالِهِ فإنه لَا يُجْبَرُ على الْخُرُوجِ منها وَيَكُونُ مُولِيًا وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ من يَوْمِ الْحَلِفِ وَيُقَالُ له إمَّا أَنْ تُكَفِّرَ عن يَمِينِك أو تَطَأَ في الْأَجَلِ أو بَعْدَهُ بِقُرْبٍ وَإِلَّا طَلَّقْنَاهَا عَلَيْك إذَا فَرَغَ الْأَجَلُ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِمُولٍ ) أَيْ لَكِنَّهُ لَا يُتْرَكُ بَلْ يُقَالُ له إمَّا أَنْ تُكَفِّرَ عن يَمِينِك أو اُخْرُجْ وَطَأْ إنْ كُنْت صَادِقًا في عَدَمِ تَحَتُّمِ الْيَمِينِ حتى تَخْلُصَ من الْإِيلَاءِ فَإِنْ أَبَى ولم يَخْرُجْ ضُرِبَ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَإِنْ فَاءَ وَكَفَّرَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا طُلِّقَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ خَرَجَ ) أَيْ فَإِنْ تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ وَخَرَجَ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ سَوَاءٌ وطىء أَمْ لَا وفي خش أَنَّهُ إذَا كان في خُرُوجِهِ مَشَقَّةٌ كان مُولِيًا وَلَوْ تَكَلَّفَ الْخُرُوجَ وَسَلَّمَهُ شَيْخُنَا في الْحَاشِيَةِ وَالْحَقُّ ما لِشَارِحِنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَلْحَقْ أَحَدَهُمَا مَعَرَّةٌ بِذَلِكَ فَلَا ) أَيْ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ وَيُقَالُ له طَأْ بَعْدَ خُرُوجِك إنْ كُنْت صَادِقًا أَنَّك لَسْت بِمُولٍ أو كَفِّرْ عن يَمِينِك فَإِنْ كان لَا يُحْسِنُ خُرُوجَهُ وَتَكَلَّفَ الْخُرُوجَ وَخَرَجَ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَصَارَ لَا إيلَاءَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَتَرَكَ وَطْأَهَا ) أَيْ فإذا انْقَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَلَا يَتَأَتَّى مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْئَةِ لِأَنَّهُ لم يَحْلِفْ على تَرْكِ الْوَطْءِ حتى يُطَالَبَ بِهِ لِأَنَّ مَعْنَى يَمِينِهِ لَا أَتْرُكُ وَطْأَكِ فَإِنْ انْتَفَى وَطْؤُكِ وَتَرَكْتُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ نعم يُطَلَّقُ عليه عِنْدَ عَزْمِهِ على الضِّدِّ أو تَبَيُّنِ الضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ ليس بِمُولٍ ) أَيْ وهو ما رَجَعَ إلَيْهِ ابن الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لم يَحْصُلْ مَنّهُ يَمِينٌ تَمْنَعُهُ من الْجِمَاعِ وَحِينَئِذٍ إذَا تَضَرَّرَتْ من امْتِنَاعِهِ طُلِّقَ عليه لِلضَّرَرِ من غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ لَا لِلْإِيلَاءِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا امْتَنَعَ من الْوَطْءِ وَإِلَّا فَلَا إيلَاءَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ بِرَّهُ في وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( أو إنْ وَطِئْتُك إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لها إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ وَامْتَنَعَ من الْوَطْءِ خَوْفًا من وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ فإنه يَكُونُ مُولِيًا وَيُضْرَبُ له الْأَجَلُ من يَوْمِ الْحَلِفِ وَيُمَكَّنُ من وطئه ( ( ( وطئها ) ) ) فَإِنْ اسْتَمَرَّ على الِامْتِنَاعِ من وَطْئِهَا حتى انْقَضَى الْأَجَلُ طُلِّقَ عليه بِمُقْتَضَى الْإِيلَاءِ وَإِنْ وَطِئَهَا طَلُقَتْ عليه بِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ وَحِينَئِذٍ فالنزع ( ( ( فالنزاع ) ) ) حَرَامٌ وَكَذَا اسْتِمْرَارُ الذَّكَرِ في الْفَرْجِ حَرَامٌ فَالْمُخَلِّصُ له من الْحُرْمَةِ أَنْ يَنْوِيَ الرَّجْعَةَ بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَيُبَاحُ له وَطْؤُهَا ) أَيْ سَوَاءٌ نَوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ أَمْ لَا كَذَا في عبق لِاسْتِظْهَارِ الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُمْنَعُ من الْوَطْءِ إذَا لم يَنْوِ الرَّجْعَةَ كما يُفِيدُهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ نَزْعَهُ حَرَامٌ وَالْوَسِيلَةُ لِلْحَرَامِ حَرَامٌ اه بْن
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قَوْلُهُ ( وَلَهَا حِينَئِذٍ الْقِيَامُ بِالضَّرَرِ ) أَيْ فَتَطْلُقُ عليه من غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( وفي تَعْجِيلِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا أو البتة فقال ابن الْقَاسِمِ وَمَالِكٌ لَا يَكُونُ مُولِيًا وَيُنَجَّزُ عليه الثَّلَاثُ من يَوْمِ الرَّفْعِ وَلَا يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَاسْتَحْسَنَهُ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ في ضَرْبِ الْأَجَلِ لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَبَاقِي الْوَطْءِ حَرَامٌ فَلَا يُمَكَّنُ من وَطْئِهَا وَحَكَى اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يُعَجَّلُ عليه الْحِنْثُ وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَتَسْتَمِرُّ من غَيْرِ طَلَاقٍ عليه إلَى أَنْ يَفْرُغَ ئالأجل ( ( ( الأجل ) ) ) فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْإِقَامَةِ معه من غَيْرِ وَطْءٍ فَلَا يُطَلَّقُ عليه وَلَا يَطَؤُهَا وَإِنْ لم تَرْضَ طَلُقَتْ عليه وَاحِدَةً لِلْإِيلَاءِ وقد نَصَّ في الْمُدَوَّنَةِ على الْقَوْلَيْنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وفي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إلَخْ أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَحْسَنَهُ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وفي تَعْجِيلِ الطَّلَاق أَيْ بَعْدَ الرَّفْعِ كما في الْحَاشِيَةِ لَا من يَوْمِ الْحَلِفِ كما في خش وفي الشَّيْخِ سَالِمٍ وفي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لم تَقُمْ بِهِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَاسْتَحْسَنَهُ سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ اه وهو غَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّعْجِيلِ وَإِنْ لم تَرْفَعْهُ إنَّمَا هو لِمُطَرِّفٍ كما عَزَاهُ له ابن رُشْدٍ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا مَالِكٌ وابن الْقَاسِمِ فَيَقُولَانِ بِتَعْجِيلِ الطَّلَاقِ عليه بَعْدَ الرَّفْعِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَفَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قال عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَنْ لَا أَطَأَكِ أو قال إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أو البتة 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا فَائِدَةَ في ضَرْبِ الْأَجَلِ ) لِأَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَبَاقِي الْوَطْءِ حَرَامٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمَكَّنُ منها 
قَوْلُهُ ( أو ضُرِبَ الْأَجَلُ ) أَيْ وَبَعْدَهُ يُطَلَّقُ عليه طَلْقَةً وَاحِدَةً إنْ لم تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ وَلَا تُطْلَبُ منه فَيْئَةٌ إذْ لَا يُمَكَّنُ منها وَهَلْ يُمَكَّنُ من الرَّجْعَةِ على هذا الْقَوْلِ وهو الذي يُؤْخَذُ من كَلَامِ ابْنِ مُحْرِزٍ لِاحْتِمَالِ رِضَاهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ أو لَا يُمَكَّنُ منها لِكَوْنِهِ لَا يُمَكَّنُ من الْوَطْءِ وَإِنْ كان الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وهو الذي قَالَهُ ابن رُشْدٍ تَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( كَالظِّهَارِ ) تَشْبِيهٌ في أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ منها وَيَدْخُلُ عليه أَجَلُ الْإِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُمَكَّنُ من وَطْئِهَا حتى يُكَفِّرَ ) الصَّوَابُ حَذْفُ قَوْلِهِ حتى يُكَفِّرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الظِّهَارَ لَا يَنْعَقِدُ عليه حتى يَقْرَبَهَا وَالْكَفَّارَةُ لَا تُجْزِئُهُ قبل انْعِقَادِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ولم يَصِحَّ في الْمُعَلَّقِ كَفَّارَتُهُ قبل لُزُومِهِ فَالصَّوَابُ أَنَّ هذا لَا يَقْرَبُهَا أَصْلًا وَيَكُونُ مُولِيًا فإذا انْقَضَى الْأَجَلُ فَلَا تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ بَلْ إمَّا أَنْ تَرْضَى بِالْمَقَامِ معه بِلَا وَطْءٍ أو تَطْلُقَ عليه وَلَا يُمَكَّنُ من الْوَطْءِ فَإِنْ تَجَرَّأَ ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) سَقَطَ الْإِيلَاءُ وَانْعَقَدَ الظِّهَارُ فَلَا يَقْرَبُهَا بَعْدَ ذلك حتى يُكَفِّرَ فَإِنْ امْتَنَعَ من الْكَفَّارَةِ وَتَضَرَّرَتْ بِتَرْكِ الْوَطْءِ طُلِّقَ عليه بِالضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَهُ الظِّهَارُ ) أَيْ فَلَا يَقْرَبُهَا بَعْدَ ذلك حتى يُكَفِّرَ وإذا لم يَطَأْ لم تُطَالِبْهُ بِالْفَيْئَةِ التي هِيَ الْكَفَّارَةُ في الْمُظَاهِرِ منها وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تجزىء إذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَوْدِ وهو الْعَزْمُ على الْوَطْءِ أو مع الْإِمْسَاكِ وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا بَعْدَ انْعِقَادِ الظِّهَارِ وهو لم يَنْعَقِدْ قبل الْوَطْءِ فَلَيْسَ لها مُطَالَبَتُهُ بِشَيْءٍ لَا يجزىء وَإِنَّمَا لها الطَّلَبُ بِالطَّلَاقِ أو تَبْقَى معه بِلَا وَطْءٍ اه عَدَوِيٌّ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ المسئلة أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فإنه يُمْنَعُ من وَطْئِهَا أَبَدًا لِأَنَّ وَطْأَهُ لها يُؤَدِّي لِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ منها فإذا تَضَرَّرَتْ زَوْجَتُهُ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي فَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ من يَوْمِ الْحَلِفِ فإذا تَمَّ الْأَجَلُ فَلَا تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ وَإِنَّمَا تُطَالِبُهُ بِالطَّلَاقِ أو تَبْقَى معه بِلَا وَطْءٍ وَفَائِدَةُ ضَرْبِ الْأَجَلِ مع أَنَّهُ مَمْنُوعٌ منها احْتِمَالُ أَنْ تَرْضَى بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ فَإِنْ تَجَرَّأَ ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) انْحَلَّ عنه الْإِيلَاءُ وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَلَا يَقْرَبُهَا بَعْدَ ذلك حتى يُكَفِّرَ فَإِنْ امْتَنَعَ من الْكَفَّارَةِ وَتَضَرَّرَتْ بِتَرْكِ الْوَطْءِ طُلِّقَ عليه بِالضَّرَرِ حَالًا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مُحْتَرَزُ مُسْلِمٍ ) أَيْ فَهُوَ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عليه بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ وَقَوْلُ عبق يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عليه بِاعْتِبَارِ مَحَلِّهِ سَبْقُ قَلَمٍ لِأَنَّ يَمِينَ اسْمٌ جَامِدٌ لَا يَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ فَلَا يَعْمَلُ الرَّفْعَ في مَحَلِّ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ ما قَالَهُ لو عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِحَلِفِ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا ) أَيْ قبل الْإِسْلَامِ إذْ الْإِسْلَامُ
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يُسْقِطُهُ 
قَوْلُهُ ( فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ كانت يَمِينُهُ صَرِيحَةً في تَرْكِ الْوَطْءِ وَتَسْتَلْزِمُ ذلك فَيَلْزَمُهُ الْإِيلَاءُ وَيُؤَجَّلُ كَالْمُسْلِمِ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( لَأَهْجُرَنَّهَا ) الْهِجْرَانُ عَدَمُ الْكَلَامِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ الْوَطْءَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا إيلَاءَ عليه إلَّا أنها إنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِ الْكَلَامِ وَالْهَجْرِ طُلِّقَ عليه لِلضَّرَرِ من غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ لَا يَكُونُ مُولِيًا في قَوْلِهِ لَأَهْجُرَنَّهَا أو لَا كَلَّمْتهَا إذَا كان مع ذلك يَمَسُّهَا وَإِلَّا كان مُولِيًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لم يَعُمَّ ) أَيْ في يَمِينِهِ الْأَزْمِنَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلُ أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَيْ إذَا لم يُقَيِّدْ بِلَيْلٍ أو نَهَارٍ بِأَنْ عَمَّ الزَّمَنَ فَإِنْ قَيَّدَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ مُولِيًا قَوْلُهُ ( وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَيَعْزِلَنَّ عن زَوْجَتِهِ زَمَنًا يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرُهَا أو حَلَفَ لَا يَبِيتُ عِنْدَهَا أو تَرَكَ وَطْأَهَا ضَرَرًا من غَيْرِ حَلِفٍ أو أَدَامَ الْعِبَادَةَ وَتَضَرَّرَتْ الزَّوْجَةُ من تَرْكِ الْوَطْءِ وَأَرَادَتْ الطَّلَاقَ فإن الْحَاكِمَ يَجْتَهِدُ في طَلَاقِهَا عليه وَمَعْنَى الِاجْتِهَادِ في الطَّلَاقِ عليه أَنْ يَجْتَهِدَ في أَنْ يُطَلِّقَ عليه فَوْرًا بِدُونِ أَجَلٍ أو يَضْرِبَ له أَجَلًا وَاجْتَهَدَ في قَدْرِهِ من كَوْنِهِ دُونَ أَجَلِ الْإِيلَاءِ أو قَدْرِهِ أو أَكْثَرَ منه فَإِنْ عَلِمَ لَدَدَهُ وَإِضْرَارَهُ طَلَّقَ عليه فَوْرًا وَإِلَّا أَمْهَلَهُ بِاجْتِهَادِهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا هو عليه فإذا انْقَضَى أَجَلُ التَّلَوُّمِ ولم يَرْجِعْ عَمَّا هو عليه طُلِّقَ عليه وَكُلُّ هذا إذَا أَرَادَتْ الطَّلَاقَ وَأَمَّا إنْ رَضِيَتْ بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ فَلَا تَطْلُقُ عليه 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لَا أَبِيتُ مَعَهَا في فِرَاشٍ ) أَيْ فإن هذا لَا يُطَلَّقُ عليه كما في عبق نَقْلًا عن تت وهو مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَبِيتُ مَعَهَا في فِرَاشٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَقْطَعْ الْمَوَدَّةَ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ تَوْلِيَتَهُ ظَهْرَهُ لها من جُمْلَةِ الضَّرَرِ الْمُوجِبِ لِلطَّلَاقِ وَهَذَا أَشَدُّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ إذَا تَضَرَّرَتْ هِيَ إلَخْ ) في التَّوْضِيحِ ما نَصُّهُ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ لِعَلَّةٍ نَزَلَتْ بِهِ أو قَطَعَهُ خَطَأً فقال مَالِكٌ مَرَّةً لَا مَقَالَ لها وقال في كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ لها الْقِيَامُ وهو الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ تَعَمَّدَ قَطْعَهُ أو شَرِبَ دَوَاءً لِيَقْطَعَ بِهِ لَذَّةَ النِّسَاءِ أو شَرِبَهُ لِعِلَاجِ عِلَّةٍ وهو عَالِمٌ أَنَّهُ يُذْهِبُ بِذَلِكَ شَهْوَةَ النِّسَاءِ أو شَاكٌّ كان لها الْفِرَاقُ إذَا لم تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ معه 
قَوْلُهُ ( بِلَا ضَرْبِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَطَلَّقَ وَالْمَنْفِيُّ أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَقَطْ وهو صَادِقٌ بِأَنْ يُطَلِّقَ حَالًا أو يُتَلَوَّمُ له مُدَّةً بِاجْتِهَادِهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا هو عليه 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا في الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ فَيُضْرَبُ له فيها أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَإِنْ انْقَضَى ولم يَفِ طُلِّقَ عليه 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْغَائِبَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يُطَلَّقُ على من تَرَكَ الْوَطْءَ لِغَيْبَتِهِ إلَّا إذَا طَالَتْ مُدَّةُ الْغَيْبَةِ وَذَلِكَ كَسَنَةٍ فَأَكْثَرَ عِنْدَ أبي الْحَسَنِ وهو الْمُعْتَمَدُ وقال الفرياني ( ( ( الغرياني ) ) ) وابن عَرَفَةَ السَّنَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ بِطُولٍ بَلْ لَا بُدَّ من الزِّيَادَةِ عليها وَلَا بُدَّ أَنْ تَخْشَى الزِّنَا على نَفْسِهَا وَيُعْلَمُ ذلك منها وَتُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ حَيْثُ طَالَتْ مُدَّةُ الْغَيْبَةِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ شَهْوَتِهَا لِلْجِمَاعِ فَلَا يُوجِبُ طَلَاقَهَا وَيُزَادُ على هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ شَرْطٌ ثَالِثٌ وهو الْإِرْسَالُ إلَيْهِ إنْ عُلِمَ مَحَلُّهُ وَأَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ هذا الشَّرْطُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كانت نَفَقَتُهَا دَائِمَةً وَإِلَّا طُلِّقَ عليه حَالًا لِعَدَمِ النَّفَقَةِ كما سَيَأْتِي في النَّفَقَاتِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ امْتَنَعَ ) أَيْ من كُلٍّ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ ( وَأَمْكَنَ ) أَيْ الْإِرْسَالُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لِلْحَرَجِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لم تَلْزَمْهُ 
قَوْلُهُ ( صَدَقَةٌ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَمَّمَ في يَمِينِهِ فَهِيَ يمين حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ بها حُكْمٌ 
قَوْلُهُ ( قبل مِلْكِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ أو خَصَّ بَلَدًا فَلَا إيلَاءَ عليه قبل مِلْكِهِ منها وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ قَائِلًا كُلُّ يَمِينٍ لَا حِنْثَ فيها بِالْوَطْءِ فَلَيْسَ بِمُولٍ وقال غَيْرُهُ فيها هو مُولٍ قبل الْمِلْكِ إذْ يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ عَقْدُ يَمِينٍ فِيمَا يَمْلِكُ من رَأْسٍ أو مَالٍ وَقَالَهُ ابن الْقَاسِمِ أَيْضًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَكُونُ مُولِيًا ) أَيْ قبل أَنْ يَمْلِكَ منها شيئا
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قَوْلُهُ ( فَإِنْ مَلَكَ منها عَبْدًا ) أَيْ قبل أَنْ يَطَأَ وَامْتَنَعَ من الْوَطْءِ خَوْفًا من عِتْقِ ذلك الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( فَمُولٍ ) أَيْ يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَإِنْ فَاءَ بِأَنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الذي مَلَكَهُ منها أو تَصَدَّقَ بِالْمَالِ الذي مَلَكَهُ منها انْحَلَّتْ يَمِينُهُ وَإِلَّا طُلِّقَ عليه بَعْدَ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( كُلُّ ما مَلَكَهُ منها بَعْدَ الْوَطْءِ ) أَيْ وَلَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ على مَمْلُوكٍ منها بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ إيلَاءٌ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ مَمْنُوعًا من الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُطَالَبُ بِالْوَطْءِ فَإِنْ وطىء في أَثْنَاءِ السَّنَةِ الْمَرَّتَيْنِ في المسئلة الْأُولَى وَالْمَرَّةَ في المسئلة الثَّانِيَةِ نُظِرَ لِمَا بَقِيَ من الْمُدَّةِ فَإِنْ كانت أَكْثَرَ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ وَأَكْثَرَ من شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ فَهُوَ مُولٍ وَإِنْ كان الْبَاقِي أَقَلَّ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا وَإِنْ لم يَطَأْ طُلِّقَ عليه لِلضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ حَلَفَ على أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ ) أَيْ إذَا كان حُرًّا وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ شَهْرَيْنِ فَلَا يَكُونُ مُولِيًا بِذَلِكَ حتى يَزِيدَ على الْمَشْهُورِ 
قوله ( ( ( والأجل ) ) ) ( إنْ كانت يَمِينُهُ صَرِيحَةً في تَرْكِ الْوَطْءِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الصَّرَاحَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا بِتَرْكِ الْوَطْءِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ إذْ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْوَطْءِ صَرِيحًا أو اسْتِلْزَامًا فَالْأَوَّلُ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَالثَّانِي وَاَللَّهِ لَا أَغْتَسِلُ من جَنَابَةٍ منها 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْأَجَلَ من يَوْمِ الْيَمِينِ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَحْلِفَ على تَرْكِ الْوَطْءِ إمَّا صَرِيحًا أو الْتِزَامًا 
وَأَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ صَرِيحَةً في الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ أَكْثَرُ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالصَّرَاحَةُ وَلَوْ حُكْمًا كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك أَصْلًا لَكِنَّ عِبَارَتَهُ غَيْرُ وَافِيَةٍ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ هذا مُحْتَرَزُ الشَّرْطِ الثَّانِي وهو صَرَاحَةُ الْمُدَّةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الصَّرَاحَةَ لَيْسَتْ مُنْصَبَةً على تَرْكِ الْوَطْءِ بَلْ على الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ أو حَلَفَ على حِنْثٍ الْمُرَادُ بِالْحَلِفِ على الْحِنْثِ الْحَلِفُ على غَيْرِ تَرْكِ الْوَطْءِ كَإِنْ لم أَدْخُلْ دَارَ فُلَانٍ أو إنْ لم أُسَاكِنْ فُلَانًا فَأَنْت طَالِقٌ فإذا حَلَفَ كَذَلِكَ فَيُمْنَعُ من الزَّوْجَةِ من الْآنَ وَيُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ من يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ وَهَذَا هو الذي تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ في الطَّلَاقِ في قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَى ولم يُؤَجِّلْ مُنِعَ منها 
وَقَوْلُهُ أو حَلَفَ على حِنْثٍ مُحْتَرَزُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وهو كَوْنُ الْحَلِفِ على تَرْكِ الْوَطْءِ وَبَعْدَ هذا كُلِّهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ هذا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ مَتَى كانت الْيَمِينُ على تَرْكِ الْوَطْءِ كان الْأَجَلُ من يَوْمِ الْحَلِفِ سَوَاءٌ كانت الْيَمِينُ صَرِيحَةً في الْمُدَّةِ أو مُحْتَمَلَةً وَلَا يَكُونُ الْأَجَلُ من الرَّفْعِ إلَّا إذَا حَلَفَ حِنْثٍ أَيْ على غَيْرِ تَرْكِ الْوَطْءِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عن الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ أو في قَوْلِهِ أو حَلَفَ على حِنْثٍ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَيْ لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ وكان حَلِفُهُ على حِنْثٍ كما في إنْ لم أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالْمَنْظُورُ له قَوْلُهُ وكان حَلِفُهُ على حِنْثٍ فَخَرَجَ نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حتى يَقْدَمَ زَيْدٌ فإن الْيَمِينَ وَإِنْ احْتَمَلَتْ أَقَلَّ من الْمُدَّةِ لَكِنْ لَيْسَتْ على حِنْثٍ فَالْأَجَلُ فيها من يَوْمِ الْحَلِفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِيلَاءَ على ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يَكُونُ فيه مُولِيًا من يَوْمِ حَلِفِهِ وَذَلِكَ إذَا حَلَفَ على تَرْكِ الْوَطْءِ صَرَاحَةً أو الْتِزَامًا وَكَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً في الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقِسْمٌ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا من يَوْمِ الْحُكْمِ وَذَلِكَ الذي يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَيَفْعَلَنَّ فِعْلًا فَلَا يَكُونُ مُولِيًا حتى يُضْرَبُ له الْأَجَلُ من يَوْمِ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فيه وَذَلِكَ إذَا حَلَفَ على تَرْكِ الْوَطْءِ وَكَانَتْ يَمِينُهُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً في الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ مُحْتَمِلَةً لها وَلِغَيْرِهَا فَقِيلَ إنَّ الْأَجَلَ في هذه من يَوْمِ الْحُكْمِ وَقِيلَ من يَوْمِ الْحَلِفِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَالْمُصَنِّفُ مَشَى على الْأَوَّلِ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وقد تَعَقَّبَهُ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّهُ خِلَافُ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( حتى يَقْدَمَ زَيْدٌ الْغَائِبُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ وَقْتَ قُدُومِهِ 
قوله ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ ) أَيْ الْأَجَلَ في
____________________
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الْيَمِينِ الْمُحْتَمِلَةِ لِأَقَلَّ من مُدَّةِ الْإِيلَاءِ إذَا كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ بِرٍّ من يَوْمِ الْحَلِفِ 
قَوْلُهُ ( كَالصَّرِيحَةِ ) أَيْ كما أَنَّ الْأَجَلَ في الصَّرِيحَةِ كَذَلِكَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وهو أَكْثَرُ إلَخْ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِلْحُرِّ أو شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فإنه يَحْرُمُ عليه أَنْ يَقْرَبَهَا قبل أَنْ يُكَفِّرَ عن ظِهَارِهِ فإذا كان قَادِرًا على كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَامْتَنَعَ عن إخْرَاجِهَا لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ وحينئذ وإذا قُلْتُمْ بِلُزُومِ الْإِيلَاءِ له فَهَلْ هو كَالْأَوَّلِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( ولم يُعَلِّقْ إلَخْ ) هذا بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا الذي عَلَّقَ ظِهَارَهُ على وَطْئِهَا بِأَنْ قال لها إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فإنه يَكُونُ مُولِيًا وَالْأَجَلُ من يَوْمِ الْحَلِفِ قَوْلًا وَاحِدًا وإذا تَمَّ الْأَجَلُ فَلَا تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ وَإِنَّمَا تَطْلُبُ منه الطَّلَاقَ أو تَبْقَى بِلَا وَطْءٍ فإذا تَجَرَّأَ ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) انْحَلَّتْ عنه الْإِيلَاءُ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ كما مَرَّ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ اُخْتُصِرَتْ الْمُدَوَّنَةُ ) أَيْ اخْتَصَرَهَا أبو سَعِيدٍ الْبَرَاذِعِيُّ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ المسئلة إذَا كان فيها جُمْلَةُ أَقْوَالٍ في الْمُدَوَّنَةِ فإن الْبَرَاذِعِيَّ في اخْتِصَارِهَا يَقْتَصِرُ على ما يَظْهَرُ له اعْتِمَادُهُ من تِلْكَ الْأَقْوَالِ وفي هذه المسئلة اقْتَصَرَ على هذا الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ ) قال الْمَوَّاقُ لم أَجِدْ لِابْنِ يُونُسَ تَرْجِيحًا هُنَا وَنَحْوُهُ لِابْنِ غَازِيٍّ وَإِنَّمَا اسْتِحْسَانُ ذلك الْقَوْلِ لِسَحْنُونٍ حَيْثُ قال بَعْدَ ذِكْرِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ في الْمُدَوَّنَةِ وَكُلٌّ لِمَالِكٍ والوقف ( ( ( والوقت ) ) ) بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ أَحْسَنُ أَيْ وَقْفُهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ضَرْبِ السُّلْطَانِ له الْأَجَلَ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ لو قال على الْأَحْسَنِ بَدَلَ قَوْلِهِ على الْأَرْجَحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا ) أَيْ فَلَا يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ بَلْ إمَّا أَنْ تَرْضَى بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ وَإِمَّا أَنْ يُطَلَّقَ عليه حَالًا فَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ ذلك كَفَّرَ وَرَاجَعَهَا وَإِلَّا فَلَا 
وَقَوْلُهُ إنه لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَخْ قَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا طَرَأَ عليه الْعُسْرُ وَالْعَجْزُ عن الصِّيَامِ بَعْدَ عَقْدِ الظِّهَارِ وَأَمَّا إنْ عَقَدَهُ على نَفْسِهِ مع عِلْمِهِ بِالْعَجْزِ عن حِلِّهِ فَاخْتُلِفَ هل يُطَلَّقُ عليه حَالًا لِقَصْدِ الضَّرَرِ بِالظِّهَارِ أو بَعْدَ ضَرْبِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ وَانْقِضَائِهِ رَجَاءَ أَنْ يُحْدِثَ اللَّهُ له ما لا يُكَفِّرُ منه عن يَمِينِهِ أو يَحْدُثَ لها رَأْيٌ بِالْإِقَامَةِ معه من غَيْرِ وَطْءٍ 
قَوْلُهُ ( لِقِيَامٍ ) أَيْ لِوُجُودِ عُذْرِهِ 
قَوْلُهُ ( يُظَاهِرُ ) أَيْ يقول لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي 
قَوْلُهُ ( وَفَيْئَتُهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ فَيْئَتَهُ أَيْ رُجُوعَهُ لِمَا كان مَمْنُوعًا منه بِسَبَبِ الْيَمِينِ بِالصَّوْمِ أَيْ بِالتَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُرِيدُ الْفَيْئَةَ ) أَيْ لَا يُرِيدُ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ مع قُدْرَتِهِ عليه أو أَرَادَهُ وَمَنَعَهُ منه السَّيِّدُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَهَذَانِ هُمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ فَإِنْ عَجَزَ عن الصَّوْمِ فَكَالْحُرِّ لَا يَدْخُلُهُ إيلَاءٌ وَلَا حُجَّةَ لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ مَنَعَهُ بِوَجْهٍ غَيْرِ جَائِزٍ رَدَّهُ الْحَاكِمُ عنه فَصُوَرُ الْعَبْدِ أَرْبَعٌ اه 
وَهَذَا التَّقْرِيرُ لِابْنِ غَازِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إلَخْ ) هذا التَّقْرِيرُ لِبَهْرَامَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَامْتَنَعَ من التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ وهو قَادِرٌ عليه ولم يَمْنَعْهُ السَّيِّدُ منه أو أَرَادَ أَنْ يُكَفِّرَ بِهِ فَمَنَعَهُ السَّيِّدُ منه بِوَجْهٍ جَائِزٍ فإنه لَا يَضْرِبُ له أَجَلَ الْإِيلَاءِ بَلْ يُقَالُ لها إمَّا أَنْ تَمْكُثِي معه بِلَا وَطْءٍ أو يُنَجَّزَ عليه الطَّلَاقُ وَعَلَى هذا فَالْعَبْدُ ليس كَالْحُرِّ الذي قَدَرَ على التَّكْفِيرِ وَامْتَنَعَ وَاعْتَرَضَ طفي كَلَامَ بَهْرَامَ بِأَنَّهُ وَإِنْ وَافَقَ ظَاهَرَ الموطأ إلَّا أَنَّهُ لم يَبْقَ على ظَاهِرِهِ بَلْ هو مَحْمُولٌ كما قال الْبَاجِيَّ
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في شَرْحِهِ عليه على ما إذَا أَرَادَ بالتكفير ( ( ( التكفير ) ) ) بِالصَّوْمِ وَمَنَعَهُ السَّيِّدُ منه بِوَجْهٍ جَائِزٍ فَقَطْ وَأَمَّا إذَا كان قَادِرًا على التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ وَامْتَنَعَ من التَّكْفِيرِ بِهِ ولم يَمْنَعْهُ السَّيِّدُ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْإِيلَاءِ له بَلْ هو مُولٍ وَيَجْرِي في مَبْدَأِ الْأَجَلِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فَتَحَصَّلَ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ غَازِيٍّ لَا يَسْلَمُ من حَيْثُ جَعْلُهُ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ وَفِيمَا إذَا امْتَنَعَ هو وَكَذَا كَلَامُ بَهْرَامَ لَا يَسْلَمُ من حَيْثُ جَعْلُهُ عَدَمَ لُحُوقِ الْإِيلَاءِ مُطْلَقًا وَصَارَ حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ إنْ مَنَعَهُ السَّيِّدُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ لَا يَلْحَقُهُ الْإِيلَاءُ بَلْ يُطَلَّقُ عليه حَالًا إنْ لم تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ وَإِنْ امْتَنَعَ هو وَالْحَالُ أَنَّهُ قَادِرٌ على الصَّوْمِ فإنه يَلْحَقُهُ الْإِيلَاءُ وفي مَبْدَأِ الْأَجَلِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ وقيل إنه إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ فإنه يَكُونُ مُولِيًا كَالْحُرِّ إلَّا أَنَّهُ يُضْرَبُ له الْأَجَلُ من يَوْمِ الرَّفْعِ وإذا عَلِمْتَ ذلك فَاعْلَمْ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ التَّشْبِيهَ في الْإِيلَاءِ فَقَطْ وَإِنْ كان في المسئلة الْأُولَى وهو ما إذَا امْتَنَعَ من التَّكْفِيرِ في مَبْدَأِ الْأَجَلِ خِلَافٌ وَأَمَّا المسئلة الثَّانِيَةُ وهو ما إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَلَا خِلَافَ في ابْتِدَاءِ الْأَجَلِ لِأَنَّ الذي في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ إذَا مَنَعَهُ السَّيِّدُ بِوَجْهٍ جَائِزٍ يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ إنْ رَفَعَتْهُ اه فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ من يَوْمِ الرَّفْعِ 
قَوْلُهُ ( إذَا امْتَنَعَ ) أَيْ من الصَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَلَّقَهُ ) أَيْ عَلَّقَ عِتْقَهُ على وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ إلَخْ ) لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ مِمَّا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِيلَاءُ وما لَا يَنْعَقِدُ بِهِ شَرَعَ في بَيَانِ ما تَنْحَلُّ بِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهَا وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ فإنه يَدْخُلُ عليه الْإِيلَاءُ من يَوْمِ الْيَمِينِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أو بَاعَهُ سَيِّدُهُ أو أَعْتَقَهُ أو خَرَجَ عن مِلْكِهِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فإن الْإِيلَاءَ تَنْحَلُّ عنه وَسَوَاءٌ أَخَرَجَ الْعَبْدُ عن مِلْكِ سَيِّدِهِ بِاخْتِيَارِهِ أَمْ لَا كَبَيْعِ سُلْطَانٍ له في فَلَسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ امْتَنَعَ من وَطْئِهَا ) أَيْ بَعْدَ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ عنه بِزَوَالِ مِلْكِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعُودَ ) أَيْ كُلًّا أو بَعْضًا بِغَيْرِ إرْثٍ ليس الْمُرَادُ إلَّا أَنْ يَعُودَ فَلَا تَنْحَلُّ بَلْ الْمُرَادُ فَيَعُودُ عليه الْإِيلَاءُ وَعَوْدُهَا غَيْرُ عَدَمِ الِانْحِلَالِ وَأَجَلُهُ حِينَئِذٍ من يَوْمِ الْعَوْدِ سَوَاءٌ كانت يَمِينُهُ صَرِيحَةً أو مُحْتَمِلَةً على الْمَذْهَبِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ ما بَعْدَ إلَّا وهو عَوْدُ الْإِيلَاءِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا قَبْلَهَا وهو انْحِلَالُهَا اه عَدَوِيٌّ 
فَلَوْ عَادَ مِلْكُهُ لِبَعْضِهِ وَطُولِبَ بِالْفَيْئَةِ فوطء ( ( ( فوطئ ) ) ) عَتَقَ عليه ما مَلَكَهُ منه وَقُوِّمَ عليه بَاقِيهِ 
قَوْلُهُ ( أَمَّا إنْ عَادَ الْعَبْدُ إلَيْهِ كُلُّهُ بِإِرْثٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا عَوْدُ بَعْضِهِ بِإِرْثٍ وَبَعْضُهُ بِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ فَكَعَوْدِ كُلِّهِ بِغَيْرِ إرْثٍ فَيَغْلِبُ غَيْرُ الْإِرْثِ على الْإِرْثِ وَيَعُودُ الْإِيلَاءُ 
قَوْلُهُ ( لم يَبْلُغْ الثَّلَاثَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَائِنًا أو رَجْعِيًّا 
قَوْلُهُ ( فَهِنْدُ طَالِقٌ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا قال إنْ وَطِئْت عَزَّةَ فَهِنْدٌ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ مَحْلُوفٌ عليه وهو وَطْءُ عَزَّةَ وَالْجَزَاءُ مَحْلُوفٌ بِهِ وهو طَلَاقُ هِنْدٍ وَلَمَّا كان الْوَطْءُ وَاقِعًا في عَزَّةَ قِيلَ لها مَحْلُوفٌ عليها وَلَمَّا كان الطَّلَاقُ وَاقِعًا على هِنْدٍ قِيلَ لها مَحْلُوفٌ بها 
قَوْلُهُ ( مَحْلُوفٌ عليها ) أَيْ على وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( عَادَ عليه الْإِيلَاءُ ) أَيْ حَيْثُ لم يُؤَجَّلْ كَالْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ أو أُجِّلَ وَبَقِيَ من الْأَجَلِ أَجَلُ الْإِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( عَادَ عليه الْإِيلَاءُ في عَزَّةَ ) أَيْ فَإِنْ وطىء عَزَّةَ بَعْدَ ذلك الزَّوَاجِ أو في عِدَّةِ هِنْدٍ حَنِثَ وَوَقَعَ عليه الطَّلَاقُ في هِنْدٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَعُودُ فيها الْإِيلَاءُ وَلَوْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا ) في شب أَنَّ ما في الْمُصَنِّفِ خِلَافُ ما في الْمُدَوَّنَةِ وَاَلَّذِي فيها أَنَّ الْمَحْلُوفَ عليها كَالْمَحْلُوفِ بها وهو الْمُعْتَمَدُ فَمَتَى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لم تَعُدْ
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الْإِيلَاءُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى على ) أَيْ على حَدِّ قَوْله تَعَالَى { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ } قَوْلُهُ ( عَدَمَ الْعَوْدِ ) أَيْ عَدَمَ عَوْدِ الْإِيلَاءِ إذَا عَادَتْ الْمَحْلُوفُ عليها لِلْعِصْمَةِ 
قَوْلُهُ ( لِزَوْجَتِهِ إلَخْ ) أَيْ كَهِنْدٍ 
وَقَوْلُهُ إنْ وَطِئْت غَيْرَك أَيْ كَعَزَّةِ فَهِنْدٌ مَحْلُوفٌ لها أَيْ لِأَجْلِهَا وَلَا يصور ( ( ( يتصور ) ) ) تَعَلُّقُ الْإِيلَاءِ بها 
قَوْلُهُ ( وَبِتَعْجِيلِ الْحِنْثِ ) قد وَقَعَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَدَاخُلٌ في هذه الْمَعْطُوفَاتِ لِأَنَّ هذا يَصْدُقُ على بَعْضِ ما صَدَقَ عليه الذي قَبْلَهُ من الْعِتْقِ وَيَزِيدُ هذا بِصِدْقِهِ على الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ كما يَزِيدُ الْأَوَّلُ بِصِدْقِهِ على الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( الْمَحْلُوفُ بِعِتْقِهِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحِنْثَ بِمُخَالَفَتِهِ الْمَحْلُوفَ عليه وهو الْوَطْءُ في الْمِثَالِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِتَعْجِيلِهِ تَعْجِيلَهُ نَفْسَهُ بَلْ الْمُرَادُ تَعْجِيلُ ما يَتَرَتَّبُ عليه فَلِذَا قَدَّرَ الشَّارِحُ مُقْتَضَى أَيْ ما يَقْتَضِيهِ الْحِنْثُ وَيَتَرَتَّبُ عليه هذا وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ هُنَا بِالْحِنْثِ ما يُوجِبُهُ الْحِنْثُ كَالْعِتْقِ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ 
قَوْلُهُ ( من حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ لَا يَطَأَ ) أَيْ وَيَصُومَ الْأَيَّامَ الْمَحْلُوفَ بِصَوْمِهَا أَنْ لَا يَطَأَ 
قَوْلُهُ ( بَائِنًا ) أَيْ وَكَذَا رَجْعِيًّا إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو فَفُلَانَةُ طَالِقٌ ) أَيْ فَتَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ إذَا كان بَائِنًا وَبِقَضَاءِ الْعِدَّةِ إنْ كان رَجْعِيًّا 
قَوْلُهُ ( انْحَلَّتْ يَمِينُهُ ) أَيْ فإذا امْتَنَعَ من الْوَطْءِ بَعْدَ انْحِلَالِ الْيَمِينِ طُلِّقَ عليه حَالًا لِلضَّرَرِ إنْ لم تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِتَكْفِيرِ ما يُكَفَّرُ ) أَيْ قبل الْحِنْثِ كَالْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرِ الْمُبْهَمِ كَإِنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ نَذْرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَغِيرَةً ) أَيْ وَلَوْ كانت سَفِيهَةً أو مَجْنُونَةً فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ حَالَ إفَاقَتِهَا وفي حَالِ جُنُونِهَا لَا يَثْبُتُ لها طَلَبٌ وَمِثْلُهَا الْمُغْمَى عليها وَلَيْسَ لِوَلِيِّهِمَا كَلَامٌ حَالَ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ بَلْ يُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلِسَيِّدِهَا ) أَيْ وَلِسَيِّدِ الزَّوْجَةِ إذَا كانت أَمَةً وَكَذَا لها الْحَقُّ أَيْضًا لِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ عن أَصْبَغَ فَلَوْ تَرَكَ سَيِّدُهَا وَقْفَهُ فَلَهَا وَقْفُهُ وَسَمِعَ عِيسَى ابْنِ الْقَاسِمِ لو تَرَكَتْ الْأَمَةُ وَقْفَ زَوْجِهَا المولى كان لِسَيِّدِهَا وَقْفُهُ اه اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَهَذَا إذَا كان لِلسَّيِّدِ حَقٌّ في الْوَلَدِ وكان يُرْجَى منها الْوَلَدُ أَمَّا إنْ كان لَا حَقَّ له فيه لِكَوْنِ الْوَلَدِ يُعْتَقُ عليه أو كان بها أو بِالزَّوْجِ عُقْمٌ كان الطَّلَبُ بِالْفَيْئَةِ لها خَاصَّةً 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا ) أَيْ أن مَحَلَّ كَوْنِ الزَّوْجَةِ لها إنْ كانت حُرَّةً وَلِسَيِّدِهَا إنْ كانت أَمَةً الْمُطَالَبَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بِالْفَيْئَةِ إنْ لم يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا فَإِنْ كان وَطْؤُهَا مُمْتَنِعًا عَقْلًا أو عَادَةً أو شَرْعًا كَالرَّتْقَاءِ وَالْمَرِيضَةِ وَالْحَائِضِ فَلَا مُطَالَبَةَ لها وَلَا لِوَلِيِّهَا وقد تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في هذا الْقَيْدِ ابْنَ الْحَاجِبِ وَأَنْكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وقال إنَّ الْمُطَالَبَةَ ثَابِتَةٌ مُطْلَقًا وَتَكُونُ الْفَيْئَةُ عِنْدَ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ بِالْوَعْدِ بِهِ وَهَذَا هو الْمُعَوَّلُ عليه وَسَيَأْتِي لَك الْجَوَابُ عن الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ تَغْيِيبُ ) أَيْ لِأَنَّ الْفَيْئَةَ الرُّجُوعُ لِمَا كان مَمْنُوعًا منه بِالْيَمِينِ وهو الْوَطْءُ وَالرُّجُوعُ لِمَا كان مَمْنُوعًا منه مُصَوَّرٌ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ 
قَوْلُهُ ( تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ كُلِّهَا ) أَيْ أو قَدْرِهَا مِمَّنْ لَا حَشَفَةَ له 
وَقَوْلُهُ في الْقُبُلِ أَيْ في مَحَلِّ الْبَكَارَةِ منه لَا في مَحَلِّ الْبَوْلِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الِانْتِشَارُ أو لَا يُشْتَرَطُ الْمَأْخُوذُ من كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ 
وقال بَعْضُ أَشْيَاخِ عج يَنْبَغِي اشْتِرَاطُهُ كَالتَّحْلِيلِ لِعَدَمِ حضور ( ( ( حصول ) ) ) مَقْصُودِهَا الذي هو إزَالَةُ الضَّرَرِ بِدُونِهِ وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِالِانْتِشَارِ دَاخِلَ الْفَرْجِ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِتَغْيِيبِهَا مع لَفِّ خِرْقَةٍ تَمْنَعُ اللَّذَّةَ أو تَمْنَعُ كَمَالَهَا 
قَوْلُهُ ( في الْقُبُلِ ) أَيْ وَأَمَّا تَغْيِيبُهَا في الدُّبُرِ أو بين فَخِذَيْهَا أو في مَحَلِّ الْبَوْلِ من قُبُلِهَا فَلَا تَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ عنه 
قَوْلُهُ ( تَكْفِيرُهُ ) أَيْ تَكُونُ بِتَكْفِيرِهِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بَلْ بِمَعْنَى الْوَعْدِ بها إلَخْ ) أَيْ فَالْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ ثَابِتَةٌ مُطْلَقًا امْتَنَعَ وَطْؤُهَا أَمْ لَا 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ الْأَجَلِ إنْ لم يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا مُرَادُهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْئَةِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وهو تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ حَالًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذا كان وَطْؤُهَا مُمْتَنِعًا لها الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ لَكِنْ بِمَعْنًى بآخر ( ( ( آخر ) ) ) وهو الْوَعْدُ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ
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إذَا زَالَ الْمَانِعُ 
قَوْلُهُ ( بِدُونِ ) أَيْ بِالتَّغْيِيبِ بِدُونِ افْتِضَاضٍ 
قوله ( ( ( وافتضاض ) ) ) ( ثُمَّ شَرَطَ في تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ شَرَطَ في كَوْنِهِمَا تَنْحَلُّ بِهِمَا الْإِيلَاءُ أَيْ تَسْقُطُ بِهِمَا الْمُطَالَبَةُ بِالْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَّ ما ذُكِرَ ) أَيْ من مَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَالِافْتِضَاضِ 
قَوْلُهُ ( لم تَنْحَلَّ الْإِيلَاءُ ) أَيْ لم تَسْقُطْ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَنِثَ ) أَيْ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُطْلَبُ بِالْفَيْئَةِ ) أَيْ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ ذلك الْوَطْءِ الْحَرَامِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ من حِنْثِهِ وَانْحِلَالِ يَمِينِهِ ) أَيْ بهذا الْوَطْءِ الْحَرَامِ وهو جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْوَطْءَ الْحَرَامَ يَحْنَثُ بِهِ وَتَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وَحَيْثُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ انْحَلَّتْ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ أَيْ سَبَبُ الْإِيلَاءِ بِمَعْنَى الْمُطَالَبَةِ بِالْوَطْءِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ حَلَّ وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْوَطْءَ الْحَرَامَ تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ وإذا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ زَالَ طَلَبُ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْيَمِينَ سَبَبٌ لِطَلَبِ الْوَطْءِ وقد زَالَ السَّبَبُ فَلْيَزُلْ الْمُسَبَّبُ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ حَلَّ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ انْحِلَالَ الْيَمِينِ مُسْتَلْزِمٌ لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ أَيْ الْمُطَالَبَةِ بِالْفَيْئَةِ مُطْلَقًا بَلْ إنْ كان انْحِلَالُ الْيَمِينِ بِوَطْءٍ حَلَالٍ كان ذلك مُسْتَلْزِمًا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ أَيْ الْمُطَالَبَةِ وَإِنْ كان انْحِلَالُ الْيَمِينِ بِوَطْءٍ حَرَامٍ أو بين الْفَخِذَيْنِ فما زَالَ مُطَالَبًا بِالْفَيْئَةِ ولم يَسْقُطْ طَلَبُهَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْحَلَالُ ) أَيْ روعي ( ( ( وهي ) ) ) تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ على وَجْهٍ حَلَالٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ أَيْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مع جُنُونٍ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ وَطْءَ الْمَجْنُونِ في حَالِ جُنُونِهِ فَيْئَةٌ هو الذي نَصَّ عليه ابن الْمَوَّازِ وَأَصْبَغُ وَنَقَلَهُ ابن رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ لَكِنْ قال أَصْبَغُ يَحْنَثُ بِهِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ كما لِابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِهِ وَإِنْ كان فَيْئَةً كما تَقَدَّمَ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بلو ( ( ( بقول ) ) ) قول ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ إنَّ وَطْءَ الْمَجْنُونِ ليس فَيْئَةً لَكِنْ لَا يُطَالَبُ بها قبل إفَاقَتِهِ لِعُذْرِهِ فَالْأَقْوَالُ ثَلَاثَةٌ وَالْفَرْقُ على الْأَخِيرَيْنِ أَنَّهُ على الْمَذْهَبِ من أَنَّهُ فَيْئَةٌ مع بَقَاءِ الْيَمِينِ أَنَّهُ يُسْتَأْنَفُ له الْأَجَلُ وَعَلَى ما لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ يكتفي بِالْأَجَلِ الْأَوَّلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِلزَّوْجِ ) أَيْ فَتَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ لِنَيْلِهَا بِوَطْئِهِ ما تَنَالُ في صِحَّتِهِ فإذا آلَى منها وهو عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ وَطَلَبَتْهُ بِالْفَيْئَةِ وَفَاءً حَالَ جُنُونِهِ تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهُ بها وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ عليه فإذا صَحَّ اُسْتُؤْنِفَ له أَجَلٌ من يَوْمِ وَطْئِهِ لِبَقَاءِ يَمِينِهِ على ما لِابْنِ رُشْدٍ 
وقال أَصْبَغُ إذَا فَاءَ حَالَ جُنُونِهِ سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْئَةِ وَلَا يُضْرَبُ له أَجَلٌ بَعْدَ إفَاقَتِهِ لِعَدَمِ بَقَاءِ يَمِينِهِ لِحِنْثِهِ فيها بِوَطْئِهِ 
وقال ابن شَاسٍ إنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ حَالَ جُنُونِهِ وَلَا يَكُونُ وَطْؤُهُ فَيْئَةً وَيُطَالَبُ بها بَعْدَ إفَاقَتِهِ من غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ ويكتفي بِالْأَجَلِ الْأَوَّلِ وَهَذَا هو الْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ جُنُونِهَا ) أَيْ فإن وَطْأَهَا في حَالَتِهِ لَغْوٌ لَا تَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ أَيْ لَا تَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ وَإِنْ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ ) أَيْ الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَفَّرَ سَقَطَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو كَفَّرَ قبل أَنْ يَطَأَ سَقَطَ إيلَاؤُهُ فَكَيْفَ إذَا وطىء ثُمَّ كَفَّرَ وَلَوْ كان الْوَطْءُ بِغَيْرِ الْفَرْجِ وَقَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ أَيْ في قَوْلِهِ وَتَكْفِيرُ ما يُكَفَّرُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أن يَنْوِي الْفَرْجَ ) أَيْ إنَّ مَحَلَّ حِنْثِهِ وَلُزُومِهِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ بين الْفَخِذَيْنِ ما لم يَكُنْ نَوَى عِنْدَ حَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا يَعْنِي في فَرْجِهَا فَإِنْ كان نَوَى ذلك فإنه لَا يَحْنَثُ بِالْوَطْءِ بين الْفَخِذَيْنِ لِمُطَابَقَةِ نِيَّتِهِ لِظَاهِرِ لَفْظِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَالْإِيلَاءُ بَاقٍ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَنْ يُؤْمَرَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَطُلِّقَ عليه 
قَوْلُهُ ( طَلَّقَ عليه الْحَاكِمُ إلَخْ ) أَيْ وَيَجْرِي هُنَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ في امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ من كَوْنِهِ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أو يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال ) أَيْ عِنْدَ طَلَبِهِ بها أَطَأُ 
قَوْلُهُ ( اُخْتُبِرَ ) أَيْ بِمُدَّةٍ يُؤَخِّرُهُ الْحَاكِمُ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( مَرَّةً ) أَيْ باختبار ( ( ( اختبارا ) ) ) أمرة ( ( ( مرة ) ) ) وَمَرَّةً فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ 
وَقَوْلُهُ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَيْ وَيَكُونُ اخْتِبَارُهُ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثَ في يَوْمٍ وَاحِدٍ 
وفي قَوْلِهِ إلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَ قَوْلَهُ مَرَّةً ثَالِثًا أو يَقُولَ اُخْتُبِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِيُوَافِقَ النَّقْلَ 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ ) أَيْ المولى 
وَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ أَيْ كما هو قَاعِدَةُ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ إذَا قال صُدِّقَ فَالْمُرَادُ بِيَمِينٍ
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وإذا قال الْقَوْلُ قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ بِدُونِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ في مُدَّةِ الِاخْتِبَارِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ أَيْ إنْ كانت بَالِغَةً عَاقِلَةً رَشِيدَةً كانت أو سَفِيهَةً وَأَمَّا إذَا كانت مَجْنُونَةً أو صَغِيرَةً سَقَطَتْ عنها الْيَمِينُ وَطُلِّقَ عليه حَالًا 
قَوْلُهُ ( كما لو حَلَفَ ) أَيْ فَلَا يُطَلَّقُ عليه في الْحَالَيْنِ لِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ وَالْمَحْبُوسِ ) أَيْ إذَا مَضَى أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَهُمَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( الْعَاجِزِ عن الْوَطْءِ ) أَيْ وَأَمَّا الْمَرِيضُ الْقَادِرُ على الْوَطْءِ وَالْمَحْبُوسُ الْقَادِرُ على الْخَلَاصِ بِمَا لَا يُجْحِفُ بِهِ فَفَيْئَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَنْحَلُّ بِهِ ) أَيْ وَلَا تَكُونُ الْفَيْئَةُ في حَقِّهِمَا بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِمَا عليها في هذه الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( من زَوَالِ مِلْكٍ ) أَيْ من زَوَالِ مِلْكِ الْعَبْدِ الْمُعَيَّنِ الذي حَلَفَ بِعِتْقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَكْفِيرُ ما ) أَيْ الْيَمِينِ التي يَجُوزُ تَكْفِيرُهَا قبل الْحِنْثِ وَهِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ وَالنَّذْرُ الْمُبْهَمُ الذي لم يُسَمِّ له مَخْرَجًا 
قَوْلُهُ ( وَتَعْجِيلُ مُقْتَضَى الْحِنْثِ ) أَيْ ما يَقْتَضِيهِ الْحِنْثُ وَيَتَرَتَّبُ عليه وما قَبْلَهُ من جُزْئِيَّاتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُمْكِنُ التَّكْفِيرُ ) أَيْ انْحِلَالُ الْيَمِينِ 
قَوْلُهُ ( لَحِقَهُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ في تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ قبل الْحِنْثِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا إذَا طَلَّقَ ضَرَّتَهَا في الْمَسْأَلَةِ التي بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ إلَخْ ) أَيْ وإذا ارْتَجَعَهَا ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) الْمَحْلُوفَ عليها طَلُقَتْ فُلَانَةُ الْمَحْلُوفُ بِطَلَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( وَطَلَّقَهَا ) أَيْ فُلَانَةَ الْمَحْلُوفَ بِطَلَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْبَائِنِ ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا طَلَّقَ فُلَانَةَ الْمَحْلُوفَ بِطَلَاقِهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ عَاوَدَهَا بَعْدَ زَوْجٍ ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) الْمَحْلُوفَ عليها فَلَا تَطْلُقُ فُلَانَةُ الْمَحْلُوفُ بِطَلَاقِهَا لِانْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِمُجَرَّدِ بَيْنُونَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَكَصَوْمٍ مُعَيَّنٍ لم يَأْتِ زَمَنُهُ ) أَيْ كما لو كان في الْمُحَرَّمِ وقال إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ رَجَبٍ فَهَذِهِ الْيَمِينُ لَا يُمْكِنُ انْحِلَالُهَا قبل الْحِنْثِ إذْ لو صَامَ رَجَبَ قبل إتْيَانِهِ لم يَنْفَعْهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لم يَأْتِ زَمَنُهُ أَنَّهُ لو أتى زَمَنُهُ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إذَا انْقَضَى قبل وَطْئِهِ فَلَا شَيْءَ عليه لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ فَاتَ 
قَوْلُهُ ( وَعِتْقٍ إلَخْ ) أَيْ كما لو قال إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أو صَدَقَةٍ بِدِينَارٍ أو صَوْمُ يَوْمٍ أو مَشْيٌ لِمَكَّةَ فَلَا يُمْكِنُ انْحِلَالُ تِلْكَ الْيَمِينِ قبل الْحِنْثِ إذْ لو فَعَلَهُ قبل الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ لم يَنْفَعْهُ وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ إذَا وطىء 
قَوْلُهُ ( إذْ لو فَعَلَهُ قبل الْحِنْثِ ) أَيْ قبل الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( بِالْحِنْثِ ) أَيْ إذَا وطىء 
قَوْلُهُ ( الْمَذْكُورِ ) أَيْ الذي لَا يُمْكِنُ تَكْفِيرُ يَمِينِهِ قبل الْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( إذَا زَالَ الْمَانِعُ ) أَيْ الذي هو الْمَرَضُ وَالْحَبْسُ 
قَوْلُهُ ( وَبَعَثَ لِلْغَائِبِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا ضُرِبَ للمولى الْأَجَلُ فَوُجِدَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ غَائِبًا غَيْبَةَ مَسَافَةِ شَهْرَيْنِ فَأَقَلَّ فإنه يَبْعَثُ إلَيْهِ لِيَعْلَمَ ما عِنْدَهُ فَإِنْ كانت غَيْبَتُهُ أَكْثَرَ من ذلك طُلِّقَ عليه من غَيْرِ إرْسَالٍ له 
ثُمَّ إنَّ هذا ظَاهِرٌ إذَا كان مَعْلُومَ الْمَوْضِعِ وَإِلَّا فَيُطَلَّقُ عليه من غَيْرِ إرْسَالٍ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم تَرْفَعْهُ لِلْحَاكِمِ لِتَمْنَعَهُ من السَّفَرِ حَيْثُ أَرَادَهُ قبل الْأَجَلِ وَإِلَّا مَنَعَهُ فَإِنْ أَبَى أخبره أَنَّهُ إذَا جاء الْأَجَلُ طُلِّقَ عليه فَفَائِدَةُ إخْبَارِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يَبْعَثُ له إذَا جاء الْأَجَلُ وَطَلَبَتْ الْفَيْئَةَ 
قَوْلُهُ ( مع الْأَمْنِ ) أَيْ وَاثْنَا عَشَرَ يَوْمًا مع الْخَوْفِ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ مع الْخَوْفِ يُقَاوِمُ خَمْسَةً مع الْأَمْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الْعَوْدُ إلَخْ ) أَيْ أن الْمَرْأَةَ الْمُولَى منها إذَا حَلَّ أَجَلُ الْإِيلَاءِ فَرَضِيَتْ بِالْمَقَامِ معه بِلَا وَطْءٍ وَأَسْقَطَتْ حَقَّهَا من الْفَيْئَةِ إسْقَاطًا مُطْلَقًا غير مُقَيَّدٍ بِزَمَنٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عن ذلك الرِّضَا فَطَلَبَتْ الْقِيَامَ
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بِالْفَيْئَةِ فَلَهَا أَنْ تُوقِفَهُ في أَيِّ وَقْتٍ من غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ 
وَأَمَّا لو أَسْقَطَتْ حَقَّهَا إسْقَاطًا مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ فَإِنْ قالت بَعْدَ الْأَجَلِ أُقِيمُ معه سَنَةً لَعَلَّهُ أَنْ يَفِيءَ فَلَيْسَ لها الْعَوْدُ إلَّا بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِلْقِيَامِ بِالْإِيلَاءِ ) أَيْ بِطَلَبِ الْفَيْئَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ رَضِيَتْ أَوَّلًا بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا من الْقِيَامِ ) أَيْ بِالْفَيْئَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ كانت رَضِيَتْ بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَكْفِيرٍ ) أَيْ تَكْفِيرِ ما يُكَفَّرُ في الْعِدَّةِ 
وَقَوْلُهُ أو تَعْجِيلِ حِنْثٍ أَيْ بِعِتْقٍ أو طَلَاقٍ في الْعِدَّةِ وَمِثْلُ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ رِضَا الزَّوْجَةِ الْمُولَى منها بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَخَوَيْنِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فإنه يقول إنَّ رَجْعَتَهَا بَاطِلَةٌ مع الرِّضَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَنْحَلُّ إيلَاؤُهُ بِوَجْهٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ) أَيْ حتى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِدُخُولِهَا في الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ 
وَقَوْلُهُ لَغَتْ رَجْعَتُهُ أَيْ الْحَاصِلَةُ في الْعِدَّةِ أَيْ كانت مُلْغَاةً أَيْ بَاطِلَةً لَا أَثَرَ لها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبَى إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لِزَوْجَتَيْهِ إنْ وَطِئْت إحْدَاكُمَا فَالْأُخْرَى طَالِقٌ فَإِنْ امْتَنَعَ من وَطْءِ كُلٍّ مِنْهُمَا خَوْفًا من طَلَاقِ الْأُخْرَى كان مُولِيًا مِنْهُمَا فَيُضْرَبُ له الْأَجَلُ إذَا قَامَتَا أو إحْدَاهُمَا من الْيَمِينِ فإذا وطىء إحْدَاهُمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ طَلُقَتْ الْأُخْرَى وَانْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَإِنْ أَبَى من وَطْءِ إحْدَاهُمَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ طَلَّقَ عليه الْحَاكِمُ إحْدَاهُمَا هَكَذَا قال الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ قال الْمُصَنِّفُ في تَوْضِيحِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ على أَنَّ الْقَاضِيَ يُجْبِرُهُ على طَلَاقِ وَاحِدَةٍ فَيَخْتَارُ الزَّوْجُ وَاحِدَةً يُطَلِّقُهَا أو يُطَلِّقُ عليه وَاحِدَةً بِالْقُرْعَةِ وَإِلَّا فَطَلَاقُ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ لَا يُمْكِنُ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَسْتَدْعِي تَعْيِينَ مَحَلِّهِ وفي تَطْلِيقِ وَاحِدَةٍ يُعَيِّنُهَا الْحَاكِمُ تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الْفَيْئَةَ أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ ما اسْتَظْهَرَهُ ابن عَرَفَةَ ) أَيْ وقد صَرَّحَ بِهِ ابن عبد الْبَرِّ في الْكَافِي أَيْضًا اُنْظُرْ كَلَامَهُ في بْن 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَثْنَى بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ ) أَيْ وَامْتَنَعَ من وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( إنه مُولٍ ) أَيْ يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ 
وَقَوْلُهُ وَلَهُ الْوَطْءُ أَيْ وإذا طُولِبَ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ الْأَجَلِ كان له الْوَطْءُ وإذا وطىء فَلَا كَفَّارَةَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَكَيْفَ يَكُونُ معه مُولِيًا ) مع أَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِ الِاسْتِثْنَاءِ حَلًّا لِلْيَمِينِ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ من الْوَطْءِ يُطَلَّقُ عليه حَالًا لِلضَّرَرِ وَلَا يُضْرَبُ له أَجَلُ الْإِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( كَيْفَ يَكُونُ مُولِيًا وَيَطَأُ من غَيْرِ كَفَّارَةٍ ) مع أَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِهِ مُولِيًا أَنَّهُ إذَا وطىء يُكَفِّرُ لِانْحِلَالِ يَمِينِهِ بِالْحِنْثِ 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَتْ ) أَيْ وَحُمِلَ كَلَامُ الْإِمَامِ في الْمُدَوَّنَةِ لِأَجْلِ دَفْعِ الْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِدَفْعِهِ لِأَنَّهُ هو الذي أَشَارَ له دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( على ما إذَا روفع ( ( ( رفع ) ) ) لِلْحَاكِمِ ) أَيْ على ما إذَا رَفَعَتْهُ الزَّوْجَةُ لِلْحَاكِمِ ولم تُصَدِّقْهُ على أَنَّهُ أَرَادَ بِالِاسْتِثْنَاءِ حَلَّ الْيَمِينِ وَإِنَّمَا أَرَادَ التَّبَرُّكَ وَالتَّأْكِيدَ بِقَرِينَةِ امْتِنَاعِهِ من الْوَطْءِ فإنه يَدُلُّ على أَنَّهُ لم يُرِدْ حَلَّ الْيَمِينِ وَأَمَّا الْمُفْتِي فَيُصَدِّقُهُ في إرَادَةِ حَلِّ الْيَمِينِ فَلَا يُفْتِيهِ بِلُحُوقِ الْإِيلَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيُطَلِّقُ عليه حَالًا إذَا امْتَنَعَ من الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وإن الْقَوْلَ قَوْلُهُ ) أَيْ في أَنَّ الْكَفَّارَةَ عن هذا الْإِيلَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَتَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ عنه ) أَيْ فَلَا يُطَالَبُ بِفَيْئَةٍ وإذا اسْتَمَرَّ على الِامْتِنَاعِ من الْوَطْءِ طُلِّقَ عليه حَالًا لِلضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( فما الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وَهَلَّا سَوَّى بين الْمَسْأَلَتَيْنِ إمَّا بِحُكْمِ هذه أو بِحُكْمِ هذه 
قَوْلُهُ ( وَفَرَّقَ بِشِدَّةٍ الْمَالَ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُكَفِّرَ في الثَّانِيَةِ أتى بِأَشَدِّ الْأُمُورِ على النَّفْسِ وهو إخْرَاجُ الْمَالِ فَكَانَ أَقْوَى في رَفْعِ التُّهْمَةِ فَلِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الِاسْتِثْنَاءِ في الْأُولَى فَلَيْسَ شَدِيدًا على النَّفْسِ بَلْ مُجَرَّدُ لَفْظٍ لَا كُلْفَةَ فيه فَلَا يَكُونُ رَافِعًا لِلتُّهْمَةِ فَلِذَا لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ
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قَوْلُهُ ( وَبِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَحْتَمِلُ حَلَّ الْيَمِينِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّبَرُّكَ وَالتَّأْكِيدَ فَلِذَا لم يُصَدَّقْ في إرَادَةِ حَلِّ الْيَمِينِ وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ التي هِيَ إخْرَاجُ الْمَالِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُ حَلِّ الْيَمِينِ بِلَا شَكٍّ وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْكَفَّارَةِ لِيَمِينٍ أُخْرَى بَعِيدٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ يَمِينٍ ثَانِيَةٍ فَالتُّهْمَةُ في الْكَفَّارَةِ بَعِيدَةٌ 



بَابٌ في الظِّهَارِ وهو حَرَامٌ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ من الْقَوْلِ وَزُورٌ حتى صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ من الْكَبَائِرِ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عن حُكْمِهِ بِالْكَرَاهَةِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهَا على التَّحْرِيمِ 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ ) في ح ابن عبد السَّلَامِ لَا بُدَّ من أَدَاةِ التَّشْبِيهِ كَلَفْظِ مِثْلَ أو الْكَافِ وَأَمَّا لو حَذَفَهَا فقال أَنْتِ أُمِّي لَكَانَ خَارِجًا عن الظِّهَارِ وَيَرْجِعُ لِلْكِنَايَةِ في الطَّلَاقِ وَإِنْ كان مُحَمَّدٌ نَصَّ في هذه اللَّفْظَةِ على أَنَّهُ مَظَاهِرُ اه وَسَلَّمَهُ ح وهو غَيْرُ مُسَلَّمٍ إذْ قد نَصَّ ابن يُونُسَ وَغَيْرُهُ على أَنَّ أَنْتِ أُمِّي ظِهَارٌ وَنَصُّهُ قال سَحْنُونٌ في الْعُتْبِيَّةِ إنْ قال أَنْت أُمِّي في يَمِينٍ أو غَيْرِ يَمِينٍ فَهُوَ مُظَاهِرٌ مُحَمَّدٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونَ الْبَتَاتُ وَلَا يَنْفَعُهُ أَنَّهُ نَوَى وَاحِدَةً اه 
وقد نَقَلَ ح عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في الْكِنَايَةِ أو أَنْتِ أُمِّي أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ عِيسَى يقول إنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فَطَلَاقٌ وَإِلَّا فَظِهَارٌ وَإِنَّ الرَّجْرَاجِيَّ ذَكَرَ في المسئلة قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا رِوَايَةُ عِيسَى هذه وَالثَّانِي رِوَايَةُ أَشْهَبَ أَنَّهُ الطَّلَاقُ الْبَتَاتُ وَلَا يَلْزَمُهُ ظِهَارٌ وَلِذَا مَشَى الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي على أَنَّهُ ظِهَارٌ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ في قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَشْبِيهٌ إجْمَالًا لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْأَخَصُّ خَرَجَ نَحْوُ أَنْتِ أُمِّي وَإِنْ أُرِيدَ الْأَعَمُّ شَمِلَ الِاسْتِعَارَةَ نحو يا أُمِّي وَيَا أُخْتِي وَلَيْسَ بِظِهَارٍ كما قَالَهُ الرَّصَّاعُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( زَوْجًا أو سَيِّدًا ) قال ح وَهَلْ يَلْزَمُ ظِهَارُ الْفُضُولِيِّ إذَا أَمْضَاهُ الزَّوْجُ لم أَرَ فيه نَصًّا وَالظَّاهِرُ لُزُومُهُ كَالطَّلَاقِ اه بْن 
وَإِتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا مُخْرِجٌ لِلنِّسَاءِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ تَظَاهَرَتْ امْرَأَةٌ من زَوْجِهَا لم يَلْزَمْهَا شَيْءٌ لَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فقالت أنا عَلَيْك كَظَهْرِ أُمِّي لم يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ كما في سَمَاعِ أبي زَيْدٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ لها الْفِرَاقَ أو الْبَقَاءَ بِلَا غُرْمٍ 
فَإِنْ قالت نَوَيْت بِهِ الطَّلَاقَ لم يُعْمَلْ بِنِيَّتِهَا وَيَبْطُلُ ما بِيَدِهَا كما قال عج خِلَافًا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ الْقَائِلِ إذَا قالت أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ ثَلَاثًا إلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا الزَّوْجُ فِيمَا زَادَ على الْوَاحِدَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ظَاهَرَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو ظَاهَرَ كَافِرٌ وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا فَالظَّاهِرُ أَنَّنَا نَطْرُدُهُمْ وَلَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ } وَالْخِطَابُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَيَدُلُّ على اخْتِصَاصِ الظِّهَارِ بِالْمُؤْمِنِينَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( من زَوْجَةٍ أو أَمَةٍ ) هذا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الظِّهَارَ لَا يَلْزَمُ في الْإِمَاءِ وَلَا يُعَكِّرُ على الْمَشْهُورِ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهِمْ } فإنه لَا يَشْمَلُ الْإِمَاءَ لِخُرُوجِهَا مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ له 
قَوْلُهُ ( وَمُطَلَّقَةٍ رَجْعِيًّا ) أَيْ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ شَبَّهَهَا كُلَّهَا إلَخْ ) أَيْ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أو كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو جُزْأَهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك الْجُزْءُ الذي شَبَّهَهُ جزأ حَقِيقَةً كَرَأْسِك أو رِجْلِك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أو كان جزأ حُكْمًا لَكِنَّ الْجُزْءَ الْحَقِيقِيَّ يَلْزَمُ بِهِ الظِّهَارُ اتِّفَاقًا وَيُخْتَلَفُ في الْجُزْءِ الْحُكْمِيِّ فَيُتَّفَقُ على الظِّهَارِ إنْ شَبَّهَ يَدَهَا أو رِجْلَهَا وَيُخْتَلَفُ في الشَّعْرِ وَالْكَلَامِ قال ابن فَرْحُونٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ في الْأَجْزَاءِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُنْفَصِلَةِ كَالْبُصَاقِ وما قِيلَ في الْجُزْءِ الْمُشَبَّهِ يُقَالُ في الْجُزْءِ الْمُشَبَّهِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالشَّعْرِ ) أَيْ بِأَنْ قال شَعْرُك أو رِيقُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أو كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( مُحَرَّمٍ ) إنْ ضُبِطَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ فَلَا بُدَّ من تَقْيِيدِهِ بِالْأَصَالَةِ لِإِخْرَاجِ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّشْبِيهِ بِامْرَأَتِهِ الْحَائِضِ أو النُّفَسَاءِ أو الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ أو الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَإِنْ ضُبِطَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِالْأَصَالَةِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ لَا يَكُونُ غير أَصْلِيٍّ وَالْمَحْرَمُ من حَرُمَ نِكَاحُهَا لِحُرْمَتِهَا أَيْ
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لِشَرَفِهَا إلَّا أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على الثَّانِي لَا يَشْمَلُ تَشْبِيهَهَا بِظَهْرِ الدَّابَّةِ أو الْمُكَاتَبَةِ أو الْمُبَعَّضَةِ أو الْأَجْنَبِيَّةِ فَالْأَوْلَى الضَّبْطُ الْأَوَّلُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْأَصَالَةِ كما فَعَلَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( كَظَهْرِ زَوْجَتِي النُّفَسَاءِ ) أَيْ أو الْحَائِضِ أو قال لِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ التي في عِصْمَتِهِ أَنْت عَلَيَّ كَزَوْجَتِي فُلَانَةَ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا 
قَوْلُهُ ( كَظَهْرِ دَابَّتِي إلَخْ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَفَرْجِ دَابَّتِي إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الظَّهْرَ كِنَايَةٌ عن الْفَرْجِ 
قَوْلُهُ ( فَشَمِلَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِأَرْبَعِ صُوَرٍ تَشْبِيهُ جُمْلَةِ من تَحِلُّ بِجُمْلَةِ من تَحْرُمُ وَتَشْبِيهُ جُمْلَةِ من تَحِلُّ بِجُزْءِ من تَحْرُمُ وَتَشْبِيهُ جُزْءِ من تَحِلُّ بِجُمْلَةِ من تَحْرُمُ أو بِجُزْئِهَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مُشَبِّهٌ ) أَيْ وهو الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ زَوْجًا كان أو سَيِّدًا 
وَقَوْلُهُ وَمُشَبَّهٌ بِالْفَتْحِ أَيْ وهو من يَحِلُّ وَطْؤُهَا أَصَالَةً من زَوْجَةٍ أو أَمَةٍ 
وَقَوْلُهُ وَمُشَبَّهٌ بِهِ أَيْ وهو الْمُحَرَّمُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ 
وَقَوْلُهُ وَالصِّيغَةُ أَيْ وَهِيَ الصُّوَرُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ يُوهِمُ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا إيهَامَ فيه بَعْدَ ذِكْرِهِ الْجُزْءَ الشَّامِلَ لِلظَّهْرِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَعَلَّقَ بِكَمَشِيئَتِهَا ) أَيْ وَلَوْ كانت حين التَّعْلِيقِ غير مُمَيِّزَةٍ نعم إنْ اخْتَارَتْ شيئا مَضَى إنْ مَيَّزَتْ وَقِيلَ لَا يَمْضِي ما اخْتَارَتْهُ إلَّا إذَا مَيَّزَتْ وَأَطَاقَتْ الْوَطْءَ فَإِنْ لم تُمَيِّزْ ولم تُطِقْ الْوَطْءَ اُسْتُؤْنِيَ بها كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وهو أن تَعَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا بِيَدِهَا ) ظَاهِرُهُ كان التَّعْلِيقُ بأن أو إذَا أو مَهْمَا أو مَتَى وفي التَّوْضِيحِ عن السُّيُورِيِّ لَا يُخْتَلَفُ في إذَا شِئْت أو مَتَى شِئْت أَنَّ لها ذلك بَعْدَ الْمَجْلِسِ ما لم تُوطَأْ أو تُوقَفْ بِخِلَافِ إنْ شِئْت فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ ما لم يَفْتَرِقَا اه 
وَنَحْوُهُ في الشَّامِلِ اه 
قُلْت وهو مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ في التَّفْوِيضِ في قَوْلِهِ وفي جَعْلِ إنْ شِئْت أو إذَا شِئْت كَمَتَى أو كَالْمُطَلِّقِ تَرَدُّدٌ فإن حَاصِلَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ في أن وإذا هل هُمَا كَمَتَى فَيَكُونُ ذلك لها بَعْدَ الْمَجْلِسِ ما لم تُوقَفْ أو تُطَأْ طَائِعَةً وَقِيلَ إنَّهُمَا كَالْمُطَلِّقِ فَلَهَا أَنْ تَقْضِيَ ما لم يَفْتَرِقَا من الْمَجْلِسِ وَإِلَّا بَطَلَ ما بِيَدِهَا فَتَأَمَّلْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وهو بِيَدِهَا ) أَيْ في قُدْرَتِهَا إنْ شَاءَتْ قَضَتْ بِهِ أو رَدَّتْهُ ما لم تُوقَفْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَعِبَارَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَاسْتُشْكِلَ كَلَامُهَا بِأَنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ إيقَافِهَا يَبْطُلُ ما بِيَدِهَا وَلَوْ لم تَقْضِ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ ما لم تَقْضِ بِشَيْءٍ بَعْدَ وُقُوفِهَا وقال بَعْضُهُمْ مَعْنَى كَلَامِهَا أَنَّهُ بِيَدِهَا تُؤَخِّرُهُ أو تُقَدِّمُهُ ما لم تُوقَفْ فَلَيْسَ لها هذا الِاخْتِيَارُ وَإِنَّمَا لها إمْضَاءُ ما جُعِلَ بِيَدِهَا أو تَرْكُهُ من غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( أو تُوطَأُ طَائِعَةً ) أَيْ فإذا وُطِئَتْ طَائِعَةً سَقَطَ ما بِيَدِهَا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَصْبَغُ وَطْؤُهَا طَائِعَةً غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يَسْقُطُ ما بِيَدِهَا وهو الْمُعْتَمَدُ كما قال شَيْخُنَا مُسْتَنِدًا لِنَقْلِ الْمَوَّاقِ وَنَحْوِهِ في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ وَقَفَتْ ) أَيْ فَإِنْ وَقَفَتْ ولم تَقْضِ بِشَيْءٍ أَبْطَلَهُ الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَبْيَنَ ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ من أنها بِمُجَرَّدِ الْإِيقَافِ يَبْطُلُ ما بِيَدِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَلَوْ وُقِفَتْ إلَى أَنْ تَقْضِيَ بِرَدٍّ إو إمْضَاءٍ 
قَوْلُهُ ( وَبِمُحَقَّقٍ ) أَيْ وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مُحَقَّقِ الْوُقُوعِ تَنَجَّزَ وقد صَرَّحَ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ وابن عَرَفَةَ بِأَنَّهُ يَجْرِي هُنَا ما جَرَى في الطَّلَاقِ من قَوْلِهِ سَابِقًا أو بِمَا لَا صَبْرَ عنه كَإِنْ قُمْت أو غَالِبًا كَإِنْ حِضْت أو مُحْتَمَلٌ وَاجِبٌ كَإِنْ صَلَّيْت أو بِمُحَرَّمٍ كَإِنْ لم أَزْنِ أو على مَشِيئَةِ من لم تُعْلَمْ مَشِيئَتُهُ إلَى آخِرِ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَبِوَقْتٍ تَأَبَّدَ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ تَحْرِيمُهَا عليه خَاصًّا بِذَلِكَ الْوَقْتِ الذي قُيِّدَ بِهِ وَيُسْتَثْنَى من هذا الْمُحْرِمُ إذَا قال أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي ما دُمْت مُحْرِمًا فإنه لَا يَلْزَمُهُ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَمِثْلُهُ الصَّائِمُ وَالْمُعْتَكِفُ اُنْظُرْ ح اه بْن وَنَصُّ ح عن اللَّخْمِيِّ ظِهَارُ الْمُحْرِمِ على وَجْهَيْنِ فَإِنْ قال أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ما دُمْت مُحْرِمًا لم يَنْعَقِدْ عليه ظِهَارٌ لِأَنَّهَا في تِلْكَ الْحَالَةِ كَظَهْرِ أُمِّهِ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ من ظَاهَرَ
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ثُمَّ ظَاهَرَ فَلَا يَلْزَمُهُ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ولم يُقَيِّدْ بِقَوْلِهِ ما دُمْت مُحْرِمًا فَيَلْزَمُهُ اه كَلَامُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى قَيَّدَ الظِّهَارَ بِمُدَّةِ الْمَانِعِ من الْوَطْءِ سَوَاءٌ كان الْمَانِعُ قَائِمًا بها أو قَائِمًا بِهِ كَالْإِحْرَامِ وَالصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ فإنه لَا يَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ ) قال طفي مَحَلُّ وُقُوعِ الْحِنْثِ بِالْمَوْتِ إذَا فَرَّطَ في تَزَوُّجِهَا حتى مَاتَتْ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ هذا مَانِعٌ عَقْلِيٌّ كما تَقَدَّمَ في الْأَيْمَانِ اه بْن وَقَوْلُهُ بِمَوْتِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ لَا بِتَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ وَلَا بِغَيْبَتِهَا بِمَكَانٍ لَا يُعْلَمُ خَبَرُهَا بِنَاءً على أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْيَأْسِ من التَّحَقُّقِ وَلَا يَكْفِي فيه الظَّنُّ 
قَوْلُهُ ( وَيُمْنَعُ منها حتى قبل الْيَأْسِ وَالْعَزِيمَةِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ كما قال في التَّوْضِيحِ نَقْلًا عن الْبَاجِيَّ فَكَمَا أَنَّهُ يُمْنَعُ من الزَّوْجَةِ في الطَّلَاقِ إذَا كانت الصِّيغَةُ صِيغَةَ حِنْثٍ نحو إنْ لم أَدْخُلْ الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ كما قال الْمُصَنِّفُ سَابِقًا وَإِنْ نَفَى ولم يُؤَجِّلْ مُنِعَ منها وَيَدْخُلُ عليه الْإِيلَاءُ وَيُضْرَبُ له الْأَجَلُ من يَوْمِ الْحُكْمِ كَذَلِكَ في الظِّهَارِ يُمْنَعُ منها إذَا كانت يَمِينُهُ على حِنْثٍ نحو إنْ لم أَتَزَوَّجْ عَلَيْك فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَيَدْخُلُ عليه الْإِيلَاءُ وَيُضْرَبُ له الْأَجَلُ من يَوْمِ الْحُكْمِ فإذا جاء الْأَجَلُ فَإِنْ تَزَوَّجَ بَرَّ وَإِنْ قال أَلْتَزِمُ الظِّهَارَ وَأَخَذَ في كَفَّارَتِهِ لَزِمَهُ ذلك ولم يُطَلَّقْ عليه بِالْإِيلَاءِ فَإِنْ فَرَّطَ في الْكَفَّارَةِ كان كَمُولٍ يقول أَفِيءُ فَيُخْتَبَرُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَيُطَلَّقُ عليه بِمَا لَزِمَهُ من الْإِيلَاءِ كَذَا في بْن عن الْمَوَّازِيَّةِ 
وَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ تَكْفِيرُهُ مع أَنَّ الظِّهَارِ مُعَلَّقٌ وهو لَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ كما يَأْتِي لِأَنَّ ما سَيَأْتِي فِيمَا إذَا كان على بِرٍّ وما هُنَا الْحَالِفُ على حِنْثٍ فإذا الْتَزَمَ الظِّهَارَ وَأَخَذَ في كَفَّارَتِهِ رَجَعَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو الْعَزِيمَةِ كما في ح 
قوله ( وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُهَا قبل الْعَزْمِ ) أَيْ على وَطْئِهَا وَبَعْدَ الدُّخُولِ وَأَمَّا تَقْدِيمُهَا على الْوَطْءِ بَعْدَ اللُّزُومِ وَالْعَزْمِ فَإِنَّهَا تَكُونُ صَحِيحَةً 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في مَفْهُومِ قَوْلِهِ قبل لُزُومِهِ تَفْصِيلًا فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ اللُّزُومِ وَالْعَزْمِ صَحَّتْ وَلَوْ قبل الْوَطْءِ وَأَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ وَقَبْلَ الْعَزْمِ فَلَا تَصِحُّ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ من رَجْعِيَّةٍ ) من بِمَعْنَى في أَوَانِهِ ضِمْنَ الظهارالذي هو فَاعِلُ صَحَّ مَعْنَى الِامْتِنَاعِ 
وَقَوْلُهُ وَصَحَّ من الرَّجْعِيَّةِ أَيْ بِخِلَافِ تَشْبِيهِ من هِيَ في عِصْمَتِهِ بِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ فإنه لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ كَتَشْبِيهِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِالْأُخْرَى الْحَائِضِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُبَعَّضَةٍ إلَخْ ) ابن عَرَفَةَ وَالظِّهَارُ في الْمَمْنُوعِ الْمُتْعَةِ بها لَغْوٌ لِنَصِّهَا مع غَيْرِهَا في الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا لِأَجْلِ الْبَاجِيَّ وَالْجَلَّابِ وَالْمُكَاتَبَةِ وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِسَحْنُونٍ وقال إلَّا أَنْ يَنْوِيَ إنْ عَجَزْتُ فَيَلْزَمُهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ في مُحْرِمَةٍ بِحَجٍّ أو عُمْرَةٍ ) أَيْ إنْ لم يُقَيِّدْ بِمُدَّةِ إحْرَامِهَا وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى نُفَسَاءُ وَحَائِضٌ ) ظَاهِرُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُمَا وَلَوْ قَيَّدَهُ بِمُدَّتِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَهُ بِمُدَّتِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كما قال عج وَالظَّاهِرُ كما قال بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ كُلًّا مِنْهُمَا بِمُدَّتِهِ فإنه يَجْرِي على الْخِلَافِ الْآتِي في الْمَجْبُوبِ هل الظِّهَارُ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ وَبِمَا دُونَهُ من الْمُقَدَّمَاتِ أو بالوطء ( ( ( الوطء ) ) ) فَقَطْ فَيَلْزَمُ الظِّهَارُ إذَا قَيَّدَ بِمُدَّةٍ الْحَيْضِ أو النِّفَاسِ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا على الثَّانِي وَمِثْلُ الْحَيْضِ الصَّوْمُ لِعَدَمِ حُرْمَةِ الْمُقَدِّمَاتِ فيه وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ فَكَالْإِحْرَامِ قَطْعًا لِحُرْمَةِ الْمُقَدِّمَاتِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( في زَمَنٍ يَقِرُّ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا تَأَخُّرُ إسْلَامِهَا أَكْثَرَ من شَهْرٍ فَلَا يَقِرُّ عليها وَلَا يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ منها 
قَوْلُهُ ( وَرَتْقَاءَ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من صِحَّةِ الظِّهَارِ من الرَّتْقَاءِ وما مَاثَلَهَا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عليه مع أَنَّ في الرَّتْقَاءِ وَنَحْوِهَا الْخِلَافَ الذي في الْمَجْبُوبِ قال ابن رُشْدٍ فَإِنْ كان الْوَطْءُ مُمْتَنِعًا على كل حَالٍّ كَالرَّتْقَاءِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي فَفِي لُزُومِ الظِّهَارِ اخْتِلَافٌ فَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ الظِّهَارَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ وما دُونَهُ أَلْزَمَهُ الظِّهَارَ وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْوَطْءِ خَاصَّةً لم يُلْزِمْهُ الظِّهَارَ اه 
وَالْأَوَّلُ هو الْمَذْهَبُ 
قال ابن عَرَفَةَ وَعَزَا الْبَاجِيَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ لِسَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا مُكَاتَبَةٍ وَلَوْ عَجَزَتْ )
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مَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ الظِّهَارِ فيها ما لم يَنْوِ إنْ عَجَزَتْ وَإِلَّا لَزِمَهُ إذَا عَجَزَتْ أَيْ وَمِثْلُ الْمُكَاتَبَةِ الْمُحْبَسَةُ لِأَنَّ وَطْأَهَا مُحَرَّمٌ دَائِمًا فَالظِّهَارُ لَا يَصِحُّ فيها أَصْلًا وَأَمَّا الْمُخْدَمَةُ فَقَدْ نَصَّ أبو الْحَسَنِ على حُرْمَةِ وَطْئِهَا لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ حُرْمَتَهَا لِعَارِضٍ وهو خَوْفُ وِلَادَتِهَا منه فَتَبْطُلُ الْخِدْمَةُ الْمُعْطَاةُ فَيَصِحُّ الظِّهَارُ فيها كَصِحَّتِهِ في الْحَائِضِ وَالْمُحَرَّمَةِ قَالَهُ بَعْضٌ اه بْن 
وَالْأَمَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ كَالْمُكَاتَبَةِ لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ منها وَلَوْ طلقا ( ( ( طلقها ) ) ) زَوْجُهَا بَعْدَ الصِّيغَةِ كما قَالَهُ ابن مُحْرِزٍ وَقَيَّدَ عَدَمَ صِحَّةِ الظِّهَارِ منها بِمَا إذَا لم يَنْوِ إنْ طَلُقَتْ وَإِلَّا لَزِمَهُ الظِّهَارُ منها إنْ طَلُقَتْ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ على الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلَانِ أَيْضًا في الْمَذْهَبِ فَالْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَالثَّانِي عَزَاهُ الْبَاجِيَّ لِسَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ وَالرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ أَوَّلُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَصَرِيحُهُ ) أَيْ وَلَفْظُهُ الصَّرِيحُ أَيْ لَفْظُهُ الدَّالُّ عليه صَرَاحَةً 
قَوْلُهُ ( بِظَهْرٍ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا بِنَسَبٍ أو رَضَاعٍ أو صِهْرٍ ) أَيْ وَأَمَّا تَشْبِيهُهَا بِظَهْرٍ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا بِلِعَانٍ أو نِكَاحٍ في الْعِدَّةِ فَهُوَ كَالتَّشْبِيهِ بِظَهْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ في كَوْنِهِ من الْكِنَايَةِ لَا من الصَّرِيحِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ وَكَذَا كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق بِنَسَبٍ أو رَضَاعٍ أو صِهْرٍ أو لِعَانٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ في الْفَتْوَى ) أَيْ وَإِنَّمَا يُلْزِمُهُ الْمُفْتِي بِالظِّهَارِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُؤْخَذُ إلَخْ ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ صَرِيحَ الظِّهَارِ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فإنه يَلْزَمُهُ بِهِ الظِّهَارُ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ في الْفَتْوَى وَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ في الْقَضَاءِ زِيَادَةً على الظِّهَارِ أو لَا يَلْزَمُهُ تَأْوِيلَانِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في الْقَضَاءِ وَالِاتِّفَاقِ على عَدَمِ الِانْصِرَافِ في الْفَتْوَى فَقَدْ تَبِعَ خش وعبق وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ عَكْسُهُ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ صَوَابٍ وَحَرَّرَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ في حَوَاشِي التَّوْضِيحِ المسئلة وَكَذَا ح بِنَقْلِ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ قال النَّاصِرُ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ ما نَصُّهُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ رِوَايَةَ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ صَرِيحَ الظِّهَارِ إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ في الْفَتْوَى وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِمَا مَعًا في الْقَضَاءِ وَأَنَّ رِوَايَةَ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ أَنَّهُ ظِهَارٌ فِيهِمَا فَقَطْ وَأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ مُؤَوَّلَةٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ بِرِوَايَةِ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ بَعْضِ الشُّيُوخِ بِرِوَايَةِ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ وَبِهِ يَظْهَرُ أَنْ ما يُوهِمُهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ من أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ وَكَلَامُهُ في الْمُخْتَصَرِ من أَنَّهُمَا في الْقَضَاءِ دُونَ الْفَتْوَى ليس على ما يَنْبَغِي اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يُؤْخَذُ بِالظِّهَارِ لِلَفْظِهِ ) أَيْ فإذا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَا يَقْرَبُهَا حتى يُكَفِّرَ 
قَوْلُهُ ( وهو الْأَرْجَحُ ) أَيْ فَقَدْ نَقَلَ في التَّوْضِيحِ عن الْمَازِرِيِّ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ الِانْصِرَافِ لِلطَّلَاقِ وَكَذَا قال أبو إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجُ الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبِ أَنَّ صَرِيحَ الظِّهَارِ لَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ وَأَنَّ كُلَّ كَلَامٍ له حُكْمٌ في نَفْسِهِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُضْمَرَ بِهِ غَيْرُهُ كَالطَّلَاقِ فإنه لو أَضْمَرَ بِهِ غَيْرَهُ لم يَصِحَّ وَأَنَّهُ لو أَضْمَرَ هو بِغَيْرِهِ لم يَصِحَّ زَادَ ابن مُحْرِزٍ وَكَذَلِكَ لو حَلَفَ بِاَللَّهِ وقال أَرَدْت بِذَلِكَ طَلَاقًا أو ظِهَارًا لم يَكُنْ له ذلك ولم يَلْزَمْهُ إلَّا ما حَلَفَ بِهِ وهو الْيَمِينُ بِاَللَّهِ 
قَوْلُهُ ( وَشَبَّهَ في التَّأْوِيلَيْنِ لَا بِقَيْدِ الْقِيَامِ ) أَيْ لَا بِقَيْدِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ بَلْ لَا فَرْقَ بين الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ في جَرَيَانِ التَّأْوِيلَيْنِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّشْبِيهِ في التَّأْوِيلَيْنِ مُطْلَقًا هو الصَّوَابُ وَبِذَلِكَ قَرَّرَ ح وَقَرَّرَهُ خش تَبَعًا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ على أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فَيُؤْخَذُ بِالظِّهَارِ فَقَطْ في الْفَتْوَى وَيُؤْخَذُ بِهِمَا مَعًا في الْقَضَاءِ إذَا نَوَاهُمَا فَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا لَزِمَهُ ما نَوَاهُ فَقَطْ وَإِنْ لم يَكُنْ له نِيَّةٌ لزمة الظِّهَارُ اه 
وَأَصْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَتَعَقَّبَهُ في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَأُمِّي ) أَيْ أو كَرَأْسِ أُمِّي أو يَدِهَا مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( أو أَنْتِ أُمِّي إلَخْ ) قد نَقَلَ ح أَنَّ رِوَايَةَ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَنْتِ أُمِّي يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ إنْ نَوَاهُ وَإِلَّا فَظِهَارٌ وَأَنَّ الرَّجْرَاجِيَّ ذَكَرَ في هذه المسئلة قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا رِوَايَةُ عِيسَى هذه وَالثَّانِيَةُ رِوَايَةُ أَشْهَبَ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ الْبَتَاتُ وَلَا يَلْزَمُ بِهِ ظِهَارٌ وَنَقَلَ ابن يُونُسَ عن سَحْنُونٍ
____________________
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أَنَّهُ قال في الْعُتْبِيَّةِ إنْ قال أَنْتِ أُمِّي في يَمِينٍ أو غَيْرِهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ 
مُحَمَّدٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الطَّلَاقَ فَيَكُونَ الْبَتَاتُ وَلَا يَنْفَعُهُ أَنَّهُ نَوَى وَاحِدَةً فَهُوَ مُوَافِقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَنْتِ أُمِّي فيها قَوْلَانِ قِيلَ يَلْزَمُهُ بها الظِّهَارُ ما لم يَنْوِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْبَتَاتُ وَلَا يَنْوِي فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ وما لم يَنْوِ الْكَرَامَةَ أو الْإِهَانَةَ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ ظِهَارٌ أَصْلًا وَيَلْزَمُ بِهِ الْبَتَاتُ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ فَلَيْسَ كِنَايَةً عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ ) هذا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ وهو اسْتِثْنَاءٌ من مَحْذُوفٍ أَيْ فَيَلْزَمُهُ بِذَلِكَ الظِّهَارُ إلَّا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ فَالْكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ هُنَا يَصْرِفُهَا عن الظِّهَارِ النِّيَّةُ بِخِلَافِ كِنَايَةِ الطَّلَاقِ فَلَا يَصْرِفُهَا عنه إلَّا الْبِسَاطُ لَا النِّيَّةُ على الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُهُ إلَّا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ أو إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الطَّلَاقَ فَيَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ 
قَوْلُهُ ( أو أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ ) ابن عَرَفَةَ سَحْنُونٌ من قال أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ ثُمَّ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ ثُمَّ دخل فَلَا شَيْءَ عليه بِنَاءً على اعْتِبَارِ يَوْمِ الْحِنْثِ وقال اللَّخْمِيُّ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ اعْتِبَارًا بِيَوْمِ الْحَلِفِ وَالثَّانِي أَحْسَنُ ابن رُشْدٍ وَالْأَظْهَرُ حَمْلُهُ على أَنَّهُ أَرَادَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْيَوْمَ إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ مَتَى دَخَلْتُهَا وهو الْآتِي على قَوْلِهَا إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَكُلُّ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ حُرٌّ إنَّمَا يَلْزَمُ يَمِينُهُ فِيمَا كان له يوم حَلَفَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُقَابِلَ كَلَامِ سَحْنُونٍ هو ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ فَيَكُونُ هو الرَّاجِحَ كما في بْن 
وَقَوْلُهُ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ أو ظَهْرِ ذَكَرٍ وَكَذَا ظَهْرُ فُلَانَةَ الْمُلَاعَنَةِ التي لَاعَنَهَا أو فُلَانَةَ التي نَكَحَهَا في الْعِدَّةِ كما مَرَّ عن بْن 
قَوْلُهُ ( وَنَوَى فيها ) أَيْ قُبِلَتْ نِيَّتُهُ فيها بِقِسْمَيْهَا وَهُمَا ما إذَا أَسْقَطَ لَفْظَ الظَّهْرِ أو أَسْقَطَ مُؤَبَّدَ التَّحْرِيمِ في قَصْدِ الطَّلَاقِ فإذا ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بِقَوْلِهِ أَنْت كَأُمِّي أو أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ الطَّلَاقَ فإنه تُقْبَلُ نِيَّتُهُ في الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ ثُمَّ إنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها إنْ نَوَى عَدَدًا لَزِمَهُ ما نَوَاهُ وَإِنْ لم يَنْوِ عَدَدًا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ كما أَنَّ الْمَدْخُولَ بها يَلْزَمُهُ فيها الثَّلَاثُ مُطْلَقًا نَوَى عَدَدًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَنْوِ أَقَلَّ ) رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بها فَاللَّازِمُ له الْبَتَاتُ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ نَوَى أَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ ظِهَارٌ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّهُ يَنْوِي ) أَيْ تُقْبَلُ نِيَّتُهُ الْأَقَلَّ من الثَّلَاثِ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها 
قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ ) أَيْ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الظِّهَارُ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَيَلْزَمُهُ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ الثَّلَاثُ ) أَيْ فَيُطَلَّقُ عليه ثَلَاثًا أو لا فإذا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَزِمَهُ الظِّهَارُ فَلَا يَقْرَبُهَا حتى يُكَفِّرَ كما أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وإذا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( في الْمَدْخُولِ بها كَغَيْرِهَا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ 
وَلِقَوْلِهِ وَأَمَّا في الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ الثَّلَاثُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال لها أَنْت كَفُلَانَةٍ الْأَجْنَبِيَّةِ وَنَوَى بِهِ الظِّهَارَ فإنه يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ فَقَطْ في الْفَتْوَى كانت مَدْخُولًا بها أو غير مَدْخُولٍ بها وَيَلْزَمُهُ الظِّهَارُ وَالْبَتَاتُ في الْقَضَاءِ كانت مَدْخُولًا بها أو لَا وَهَذَا هو الصَّوَابُ كما في بْن خِلَافًا لعبق من أَنَّهُ إذَا نَوَى بِهِ الظِّهَارَ فَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ في الْمَدْخُولِ بها وَأَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بها فَتُقْبَلُ نِيَّتُهُ في الْفَتْوَى دُونَ الْقَضَاءِ إذْ الْحَقُّ أَنَّهُ كما تُقْبَلُ نِيَّةُ الظِّهَارِ في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها تُقْبَلُ في الْمَدْخُولِ بها حَيْثُ كان الزَّوْجُ مُسْتَفْتِيًا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ في كُلٍّ من الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا كما هو ظَاهِرُهُ ولم يَخُصَّهُ أَحَدٌ لَا بِالْمَدْخُولِ بها وَلَا بِغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ ) أَيْ من الثَّلَاثِ فَيَلْزَمُهُ ما نَوَاهُ من الطَّلَاقِ مع الظِّهَارِ 
قوله ( أو قال أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنِي أو غُلَامِي ) في الْعُتْبِيَّةِ ما نَصُّهُ قال أَصْبَغُ سَمِعْت ابْنَ الْقَاسِمِ يقول في الذي يقول لِامْرَأَتِهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ ابْنِي أو غُلَامِي إنَّهُ ظِهَارٌ ابْنِ رُشْدٍ وَلَوْ قال كَابْنِي أو غُلَامِي ولم يُسَمِّ الظَّهْرَ لم يَكُنْ ظِهَارًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ حَكَى ذلك ابن حَبِيبٍ عن رِوَايَةِ أَصْبَغَ وَاخْتَارَهُ وقال مُطَرِّفٌ وَأَصْبَغُ لَا يَكُونُ ظِهَارًا وَلَا طَلَاقًا وإنه لَمُنْكَرٌ من الْقَوْلِ
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وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ لم يَكُنْ ظِهَارًا فَلْيَكُنْ طَلَاقًا وهو ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ لِأَنَّهُ قال في ذلك لَا ظِهَارَ عليه فَكَأَنَّهُ رَأَى عليه الطَّلَاقَ اه من رَسْمِ الْوَصَايَا من سَمَاعِ أَصْبَغَ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ ابن حَبِيبٍ وَصَوَّبَهُ ابن رُشْدٍ اه بْن 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قال أَنْت كَابْنِي أو غُلَامِي ولم يُسَمِّ الظَّهْرَ فإنه يَكُونُ بَتَاتًا وَلَوْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ بِهِ ظِهَارٌ وَلَا طَلَاقٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وهو ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( أو كَكُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ ) أَيْ من الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ما لو قال لها أَنْتِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ إلَخْ وقد تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ الْبَتَاتِ هو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ نَافِعٍ وفي الْمُدَوَّنَةِ قال رَبِيعَةُ من قال أَنْت مِثْلُ كل شَيْءٍ حَرَّمَهُ الْكِتَابُ فَهُوَ مُظَاهِرٌ اه ابن يُونُسَ وهو قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ عبد الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ وَاخْتَلَفَ الشُّيُوخُ هل هو خِلَافٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن أبي زَمَنِينَ أو وِفَاقٌ وهو الذي في تَهْذِيبِ الطَّالِبِ قَائِلًا يَكُونُ قَوْلُ رَبِيعَةَ بِمَعْنَى أنها تَحْرُمُ عليه بِالْبَتَاتِ 
ثُمَّ إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ كان مُظَاهِرًا 
ابن يُونُسَ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا وَالظِّهَارُ وَكَأَنَّهُ قال أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي وَالْمَيْتَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ ) أَيْ لِتَقْدِيمِهِ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ عَلَيْهِمَا وَقَوْلُهُ لُزُومُ البات ( ( ( البتات ) ) ) أَيْ في كَابْنِي وَغُلَامِي وما بَعْدَهُمَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ نَوَى بِذَلِكَ الظِّهَارَ وهو مُسْتَفْتٍ أَيْ وَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ حِينَئِذٍ الظِّهَارَ عِنْدَ الْمُفْتِي كما لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) قال ابن يُونُسَ قال ابن الْقَاسِمِ وَإِنْ قال أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ ابْنِي أو غُلَامِي فَهُوَ مُظَاهِرٌ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وقال ابن حَبِيبٍ لَا يَلْزَمُ ظِهَارٌ وَلَا طَلَاقٌ وَإِنَّهُ لَمُنْكَرٌ من الْقَوْلِ وَالصَّوَابُ ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ لِأَنَّ الِابْنَ وَالْغُلَامَ مُحَرَّمَانِ عليه كَالْأُمِّ أو أَشَدَّ وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أنه لَا يَلْزَمُ ظِهَارٌ وَلَا طَلَاقٌ اه 
وقد سُئِلَ ابن عبد السَّلَامِ عَمَّنْ قال لِرَجُلٍ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي وَأُخْتِي وَزَوْجَتِي فقال لَا أَعْلَمُ فيها نَصًّا وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ ظِهَارٌ أَخْذًا من عَكْسِ التَّشْبِيهِ فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ أُخِذَ بِهِ اه 
وَالْمُرَادُ بِعَكْسِ التَّشْبِيهِ قَوْلُهُ لها أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ فُلَانٍ الْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ بِأَيِّ كَلَامٍ نَوَاهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَوَاهُ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أو بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ على الْمُعْتَمَدِ كما تَقَدَّمَ عن أبي إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجِ من أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ ما كان صَرِيحًا في بَابٍ لَا يَلْزَمُ بِهِ غَيْرُهُ إذَا نَوَاهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ما حَلَفَ بِهِ من طَلَاقٍ أو يَمِينٍ بِاَللَّهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ وَذَكَرَ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قال لِامْرَأَتِهِ أَنْت طَالِقٌ وقال أَرَدْت بِذَلِكَ الظِّهَارَ لَزِمَهُ الظِّهَارُ عَمَلًا بِمَا أَقَرَّ بِهِ من النِّيَّةِ وَالطَّلَاقُ عَمَلًا بِمَا ظَهَرَ من لَفْظِهِ 
قوله ( فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ إلَّا بِنِيَّتِهِ ) هذا قَوْلُ سَحْنُونٍ كما في النَّوَادِرِ وَكَمَا في الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ لِابْنِ فَتُّوحٍ فإنه قد نَسَبَ فيها ذلك الْقَوْلَ لِسَحْنُونٍ وَلِمُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ وَرَوَى ابن ثَابِتٍ عن ابْنِ وَهْبٍ عن مَالِكٍ أَنَّهُ إذَا قال إنْ وَطِئْتُك وَطِئْت أُمِّي كان ظِهَارًا وَكَذَا الْخِلَافُ جَارٍ في قَوْلِهِ بَعْدَ لَا أَعُودُ لِمَسِّك حتى أَمَسَّ أُمِّي 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ قال إنْ دَخَلْت إلَخْ ) التَّعْلِيقُ هُنَا ليس بِقَيْدٍ في المسئلة وَلَوْ أَسْقَطَهُ كان أَحْسَنَ فإذا قال أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ وطىء وَكَفَّرَ وقال لها ذلك ثَانِيًا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فإذا كَفَّرَ وقال لها ثَالِثًا لَزِمَتْهُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( إذْ مُجَرَّدُ الْعَوْدِ ) أَيْ وهو الْعَزْمُ على الْوَطْءِ أو مع الْإِمْسَاكِ لَا يَكْفِي فإذا قال لها أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أنت أُمِّي ثُمَّ عَادَ أَيْ عَزَمَ على وَطْئِهَا وَعَلَى إمْسَاكِهَا ثُمَّ قال لها ذلك ثَانِيًا قبل أَنْ يَحْصُلَ منه وَطْءٌ بِالْفِعْلِ وَلَا كَفَّارَةٌ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( أو كُلُّ من دَخَلَتْ ) دَرَجَ في هذا على التَّعَدُّدِ نَظَرًا لِمَعْنَى الْكُلِّيَّةِ وفي قَوْلِهِ أو كُلُّ امْرَأَةٍ على عَدَمِهِ نَظَرًا لِمَعْنَى الْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ مع أَنَّهُ قد قِيلَ في كُلٍّ من المسئلتين بِمِثْلِ ما دَرَجَ عليه في
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الْأُخْرَى فَكَانَ من حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْكِيَ الْخِلَافَ في الْفَرْعَيْنِ مَعًا أو أَنَّهُ يَقْتَصِرُ على التَّعَدُّدِ فِيهِمَا أو على عَدَمِهِ فِيهِمَا وَإِلَّا فَكَلَامُهُ مُشْكِلٌ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وقد يُقَالُ ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ التَّعَدُّدِ في كل امْرَأَةٍ مِثْلُهُ في الْمُدَوَّنَةِ وما ذَكَرَهُ من التَّعَدُّدِ في كل من دَخَلَتْ قال الْبَاجِيَّ هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من المسئلتين فيها الْخِلَافُ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ على الْمُعْتَمَدِ في كُلٍّ من المسئلتين 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ لَا يَقْرَبُ الْأُولَى ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَهُنَّ في عُقُودٍ أَيْ وَأَمَّا إذَا تَزَوَّجَهُنَّ في عَقْدٍ فَلَا يَقْرَبُ وَاحِدَةً حتى يُكَفِّرَ ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ عليه بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ وَلَوْ بِمَجَالِسَ 
قَوْلُهُ ( أو عَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ في نَوَازِلِ أَصْبَغَ من كِتَابِ الظِّهَارِ ما نَصُّهُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا ظَاهَرَ من امْرَأَتِهِ ظِهَارًا بَعْدَ ظِهَارٍ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا مَعًا بِغَيْرِ فِعْلٍ أو جميعا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ أو الْأَوَّلُ بِفِعْلٍ وَالثَّانِي بِغَيْرِ فِعْلٍ فَلَيْسَ عليه فِيهِمَا جميعا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يريدان عليه في كل ظِهَارٍ كَفَّارَةً فَيَلْزَمُ ذلك ثُمَّ قال وَأَمَّا إذَا كَانَا جميعا بِفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أو الْأَوَّلُ مِنْهُمَا بِغَيْرِ فِعْلٍ وَالثَّانِي بِفِعْلٍ فَعَلَيْهِ في كل وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ اه وَهَذَا نَفْسُ ما في ح 
قَوْلُهُ ( أو عَلَّقَهُ في التَّكْرِيرِ ) أَيْ في حَالِ التَّكْرِيرِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) هو لِلْقَابِسِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ اه مَوَّاقٌ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْبَنِي عليه ) أَيْ على الْقَوْلِ الرَّاجِحِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ في صِحَّةِ تِلْكَ الْكَفَّارَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ 
وَقَوْلُهُ الْعَوْدُ أَيْ الْعَزْمُ على الْوَطْءِ فِيمَا زَادَ على الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ التي كَفَّرَهَا أو لا أَيْ وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ من أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَهُ كَفَّارَاتٌ عن امْرَأَةٍ أَنْ يَمَسَّهَا حتى يُكَفِّرَ الْجَمِيعَ فَيُشْتَرَطُ الْعَوْدُ في الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ قَبْلَهَا الِاسْتِمْتَاعُ ) أَيْ وَلَوْ عَجَزَ عن كل أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ بِالْإِجْمَاعِ كما نَقَلَهُ ابن الْقَصَّارِ عن النَّوَادِرِ 
قَوْلُهُ ( بِوَطْءٍ أو مُقَدِّمَاتِهِ ) هذا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَمُقَابِلُهُ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِالْوَطْءِ وَجَوَازُ الْمُقَدِّمَاتِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِالظِّهَارِ الْوَطْءُ وَمُقَدَّمَاتُهُ وَقِيلَ الْمُحَرَّمُ بِهِ الْوَطْءُ فَقَطْ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَحْرُمُ على الْمُظَاهِرِ قبل تَمَامِ الْكَفَّارَةِ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَعَلَى الثَّانِي إنَّمَا يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالْوَطْءِ وَتَجُوزُ الْمُقَدِّمَاتُ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَالثَّانِي مَذْهَبُ سَحْنُونٍ وَأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ أن تَعَلَّقَ ولم يَتَنَجَّزْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ ) أَيْ سَقَطَ الظِّهَارُ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إنْ عَلَّقَ ذلك الظِّهَارَ بِشَيْءٍ ولم يَتَنَجَّزْ أَيْ ولم يَحْصُلْ ذلك الظِّهَارُ الذي عَلَّقَهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه إلَّا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَالْمُرَادُ بِالسُّقُوطِ عَدَمُ اللُّزُومِ قال أبو الْحَسَنِ نَقْلًا عن الْمُقَدِّمَاتِ وَأَمَّا من ظَاهَرَ من أَمَتِهِ ثُمَّ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فإن الْيَمِينَ تَرْجِعُ عليه على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ في إسْقَاطِ الْيَمِينِ عن نَفْسِهِ وَإِنْ بِيعَتْ عليه في الدَّيْنِ بَعْدَهَا ما ظَاهَرَ منها وَاشْتَرَاهَا مِمَّنْ بِيعَتْ منه لم تَعُدْ عليه الْيَمِينُ وَإِنَّمَا لم يَكُنْ عَوْدُهَا له بَعْدَ بَيْعِ الْغُرَمَاءِ كَعَوْدِهَا له بَعْدَ بَيْعِهِ لِعَدَمِ تُهْمَتِهِ في بَيْعِهِمْ دُونَ بَيْعِهِ وَيُفْهَمُ من تَعْلِيلِ عَدَمِ عَوْدِ الْيَمِينِ بِعَدَمِ التُّهْمَةِ أَنَّ يَمِينَهُ لَا تَعُودُ عليه بِعَوْدِهَا له بِإِرْثٍ وَأَمَّا إذَا بَاعَ أَمَةً لِيَمِينٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا قبل أَنْ يَحْنَثَ في الْيَمِينِ أَيْ قبل حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عليه وَحَصَلَ بَعْدَ ما اشْتَرَاهَا فقال في الْمُقَدِّمَاتِ ذَهَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَى أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَعُودُ عليه وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أنها تَعُودُ
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إلَيْهِ اه قال ابن يُونُسَ وهو أَصْوَبُ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى لو دَخَلْت الدَّارَ ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ عَوْدِهَا له 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ غير الْمَدْخُولِ بها تَبِينُ بِأَوَّلِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ إلَخْ ) ظَاهِرُ هذا التَّعْلِيلِ عَدَمُ لُزُومِ الظِّهَارِ وَلَوْ نَسَّقَهُ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَأَوْرَدَ عليه ما إذَا قال لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها أو قال لِمَدْخُولٍ بها على وَجْهِ الْخُلْعِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ نَسَقًا فإن الْمَشْهُورَ لُزُومُ الثَّلَاثِ مع أنها بَانَتْ بِأَوَّلِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عليها وَأَجَابَ أبو مُحَمَّدٍ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمَّا كان جِنْسًا وَاحِدًا عُدَّ كَوُقُوعِهِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا كَذَلِكَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهَا ) أَيْ مِثْلُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها في صَيْرُورَتِهَا أَجْنَبِيَّةً بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ الْمَدْخُولُ بها إذَا كان الطَّلَاقُ بَائِنًا بِكَخُلْعٍ 
قَوْلُهُ ( أو صَاحَبَ إلَخْ ) قال عبق وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَطَفَ بَعْضَهَا على بَعْضٍ بِمَا يُفِيدُ التَّرْتِيبَ كَثُمَّ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ أَبْطَلَ مَزِيَّةَ التَّرْتِيبِ كَذَا قال شَيْخُنَا وقال بْن هذا غَيْرُ صَحِيحٍ فَفِي أبي الْحَسَنِ ما نَصُّهُ وَلَوْ أَنَّهُ قال إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أو قال لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لم يَلْزَمْهُ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَقَعَ على غَيْرِ زَوْجَةٍ لِمَا وَقَعَ مُرَتَّبًا على الطَّلَاقِ اه منه 
وقال ابن عَرَفَةَ قال ابن مُحْرِزٍ إنَّمَا لَزِمَاهُ مَعًا في الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَاوَ لَا تُرَتِّبُ وَلَوْ عَطَفَ الظِّهَارَ بِثُمَّ لم يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ لِأَنَّهُ وَقَعَ على غَيْرِ زَوْجَةٍ اه بْن 
وَبِالْجُمْلَةِ المسئلة ذَاتُ قَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ يقول يَلْزَمُ الظِّهَارُ عِنْدَ الْعَطْفِ بِثُمَّ نَظَّرَا إلَى أَنَّ التَّعْلِيقَ أَبْطَلَ مَزِيَّةَ التَّرْتِيبِ 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي يقول بِعَدَمِ لُزُومِ الظِّهَارِ نَظَرًا إلَى أَنَّ أَجْزَاءَ الْمَشْرُوطِ إذَا عُطِفَ بَعْضُهَا على بَعْضٍ بِثُمَّ لم تَقَعْ مَعًا بَلْ تَكُونُ مَرْتَبَةً فلم يَجِدْ الظِّهَارُ له مَحَلًّا إلخ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَشْرُوطِ ) أَيْ الذي هو جُزْءُ الشَّرْطِ يَقَعُ بَعْضُهَا مع بَعْضٍ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا في الْوُقُوعِ أَيْ وإذا وَقَعَا مَعًا وَجَدَ الظِّهَارُ له مَحَلًّا وَعِبَارَةُ الْقَرَافِيِّ في العروق ( ( ( الفروق ) ) ) إذَا قال إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدِي حُرٌّ فَدَخَلَ الدَّارَ لَا يُمْكِنُنَا أَنَّ نَقُولَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ قبل الْعِتْقِ وَلَا الْعِتْقُ قبل الطَّلَاقِ بَلْ وَقَعَا مُرَتَّبَيْنِ على الشَّرْطِ الذي هو وُجُودُ الدُّخُولِ من غَيْرِ تَرْتِيبٍ فَلَا يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ إذَا قال إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْت طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَا نَقُولُ إنَّ الطَّلَاقَ متقدما ( ( ( متقدم ) ) ) على الظِّهَارِ حتى يَمْنَعَهُ بَلْ الشَّرْطُ اقْتَضَاهُمَا اقْتِضَاءً وَاحِدًا فَلَا تَرْتِيبَ في ذلك 
قَوْلُهُ ( فَظِهَارٌ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَهُ ذلك خَرَجَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ أَيْ أن قَوْلَهُ هِيَ أُمِّي قَرِينَةٌ على إرَادَةِ التَّعْلِيقِ فَكَأَنَّهُ قال إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ أُمِّي فَإِنْ تَزَوَّجَهَا كان مُظَاهِرًا منها وَمَفْهُومُ عُرِضَ إلَخْ أَنَّهُ لو قال لِأَجْنَبِيَّةٍ لم يُعْرَضْ عليه نِكَاحُهَا هِيَ أُمِّي لم يَلْزَمْهُ بِتَزَوُّجِهَا ظِهَارٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا حين الظِّهَارِ مُحَرَّمَةٌ عليه فَهِيَ كَظَهْرِ أُمِّهِ قبل نُطْقِهِ فلم يَزِدْ نُطْقُهُ بِهِ شيئا وَهَذَا حَيْثُ لم يُعَلِّقْهُ على تَزْوِيجِهَا أَمَّا إنْ عَلَّقَهُ وَتَزَوَّجَهَا فَلَا يَمَسَّهَا حتى يُكَفِّرَ 
قَوْلُهُ ( وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ ) الْمُرَادُ هُنَا بِوُجُوبِهَا بِالْعُودِ صِحَّتُهَا وَإِجْزَاؤُهَا بِهِ لَا حَقِيقَةُ الْوُجُوبِ وهو طَلَبُهُ بها طَلَبًا أَكِيدًا بِدَلِيلِ سُقُوطِهَا بِمَوْتٍ أو فِرَاقٍ كما يَأْتِي فَإِنْ أَخْرَجَهَا قبل الْعَزْمِ على الْوَطْءِ لَا تُجْزِئُهُ وفي تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْوُجُوبِ عن الصِّحَّةِ مُخَالَفَةٌ لِاصْطِلَاحِهِمْ
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تَبِعَ فيه ابْنَ عبد السَّلَامِ وَلَوْ قال وَتَصِحُّ بِالْعَوْدِ كان أَحْسَنَ 
وَأَمَّا حَمْلُ الشَّارِحِ الْوُجُوبَ على الْوُجُوبِ الْمُوَسَّعِ فَلَا يَظْهَرُ تَأَمَّلْ اه بْن وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ فَائِدَةَ هذا الْوُجُوبِ مُقَيَّدَةٌ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ بِدَوَامِ الْمَرْأَةِ في عِصْمَتِهِ فإذا طَلَّقَهَا أو مَاتَتْ سَقَطَ ذلك الْوُجُوبُ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ وَخِلَافٌ ) أَيْ تَأْوِيلَانِ على الْمُدَوَّنَةِ وَخِلَافٌ في الْمَذْهَبِ أَيْ أن الْمَذْهَبَ فيه قَوْلَانِ شُهِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَحُمِلَتْ الْمُدَوَّنَةُ على كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْعَوْدُ إرَادَةُ الْوَطْءِ وَالْإِجْمَاعُ عليه اه 
وروى عن مَالِكٍ أَيْضًا أَنَّ الْعَوْدَ هو الْعَزْمُ على الْوَطْءِ مع إرَادَةِ إمْسَاكِ الْعِصْمَةِ فَهُمَا رِوَايَتَانِ وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ بَعْدَ ذلك فِيمَا تَقْتَضِيهِ الْمُدَوَّنَةُ من ذلك فَابْنُ رُشْدٍ فَهِمَ الْمُدَوَّنَةَ على أَنَّ الْعَوْدَ مُجَرَّدُ الْعَزْمِ على الْوَطْءِ بِقَيْدِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ ولم يَتَعَرَّضْ لِلْعَزْمِ على الْإِمْسَاكِ وقال إنَّهُ الْمَشْهُورُ فَقَوْلُهَا وَالْإِجْمَاعُ عليه أَيْ الْعَزْمُ عليه مُرَادِفٌ لِمَا قَبْلَهُ وهو إرَادَةُ الْوَطْءِ وَفَهِمَ عِيَاضٌ من الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّهُ الْعَزْمُ على الْوَطْءِ مع الْعَزْمِ على الْإِمْسَاكِ وقال إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَزْمَ على الْإِمْسَاكِ غَيْرُ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ إذْ قد يَنْوِي إمْسَاكَهَا وَتَمُوتُ وقد تَدُومُ عِصْمَتُهَا وهو خَالِي الذِّهْنِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا كما قال أبو الْحَسَنِ تَظْهَرُ إذَا عَزَمَ على الْوَطْءِ وَالْإِمْسَاكِ ثُمَّ طَلَّقَ أو مَاتَتْ فَعِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ وَعِنْدَ عِيَاضٍ لَا تَسْقُطُ وَكَذَا إنْ كَفَّرَ بَعْدَ أَنْ بَانَتْ منه فَعَلَى ما لِابْنِ رُشْدٍ لَا تُجْزِيهِ وَعَلَى ما لِعِيَاضٍ تُجْزِيهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَمَعَ الْإِمْسَاكِ إشَارَةٌ لِتَأْوِيلِ عِيَاضٍ وَأَمَّا ابن رُشْدٍ فَإِنَّمَا تَأَوَّلَ الْمُدَوَّنَةَ على أَنَّ الْعَوْدَ والعزم ( ( ( العزم ) ) ) على الْوَطْءِ مع دَوَامِ الْعِصْمَةِ لِقَوْلِهَا إذَا حَصَلَ الْفِرَاقُ بِمَوْتٍ أو طَلَاقٍ سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ من الْمُصَنِّفِ إشَارَةٌ لِتَأْوِيلِ ابْنِ رُشْدٍ وَشَهَرَهُ وَالثَّانِي لِتَأْوِيلِ عِيَاضٍ وَشَهَرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَتْ بِمَوْتِهَا ) أَيْ أو مَوْتِهِ أَيْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَأَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَا تَسْقُطُ بَلْ تَخْرُجُ من ثُلُثِهِ إذَا مَاتَ 
قوله ( ( ( وهل ) ) ) ( مَحَلُّهُمَا في الْبَائِنِ أو الرَّجْعِيِّ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ عبد الْحَقِّ وَأَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِمْ كَالصَّرِيحِ في التَّأْوِيلَيْنِ إنَّمَا مَحَلُّهُمَا إذَا أَتَمَّهَا قبل مُرَاجَعَتِهَا وَلَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قبل أَنْ يَمَسَّهَا وقد علم ( ( ( عمل ) ) ) في الْكَفَّارَةِ لم يَلْزَمْهُ إتْمَامُهَا وقال ابن نَافِعٍ إنْ أَتَمَّهَا أَجْزَأَهُ إنْ أَرَادَ الْعَوْدَةَ اه 
قال أبو الْحَسَنِ وَانْظُرْ هل هو وِفَاقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَحَمَلَهُ عبد الْحَقِّ في التَّهْذِيبِ على الْوِفَاقِ إذَا كان رَجْعِيًّا وَعَلَى الْخِلَافِ إنْ كان بَائِنًا فإذا كان الطَّلَاقُ بَائِنًا فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُتِمَّهَا وَإِنْ أَتَمَّهَا لم يُجْزِهِ وَعِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ إنْ أَتَمَّهَا أَجْزَأَهُ وَبَعْضُهُمْ على الْخِلَافِ في الْجَمِيعِ وَبَعْضُهُمْ على الْوِفَاقِ في الْجَمِيعِ اه 
وَأَمَّا إتْمَامُهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ فَقَدْ نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ فَرْعًا مُسْتَقِلًّا فقال إذَا تَزَوَّجَهَا يَوْمًا ما وَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ صَوْمًا ابْتَدَأَهَا وَإِنْ كانت طَعَامًا بَنَى على ما كان أَطْعَمَ قبل أَنْ تَبِينَ منه لِجَوَازِ تَفْرِقَةِ الطَّعَامِ قال ابن الْمَوَّازِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَأَصَحُّ ما انْتَهَى إلَيْنَا اه 
إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ حَيْثُ لم يَنْوِ إلَخْ الْأَوْلَى حَيْثُ لم يَرْتَجِعْهَا وَأَمَّا إذَا ارْتَجَعَهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَفْرِقَةُ الطَّعَامِ كما عَلَّلَ بِهِ أبو الْحَسَنِ لِأَنَّ الْإِجْزَاءَ ليس مُخْتَصًّا بِالرَّجْعِيَّةِ بَلْ الْمَدَارُ على إعَادَتِهَا لِعِصْمَتِهِ كان طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا أو بَائِنًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الصِّيَامُ فَلَا يجزىء ) أَيْ فَلَا يجزىء الْبِنَاءُ على ما فَعَلَهُ منه قبل الطَّلَاقِ سَوَاءٌ أَتَمَّهُ بَعْدَ طَلَاقِهَا وَقَبْلَ إعَادَتِهَا لِعِصْمَتِهِ أو بَعْدَ إعَادَتِهَا لها لوجود ( ( ( لوجوب ) ) ) تَتَابُعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ إعْتَاقُ إلَخْ ) ذَكَرَ تت عن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ من عَجَزَ عن كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِكُلِّ وَجْهٍ فَلَيْسَ له وَطْؤُهَا وَإِنْ طَالَ أَمَدُ عَجْزِهِ عن كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَيَدْخُلُ عليه أَجَلُ الْإِيلَاءِ كَذَا في عبق آخِرَ الْبَابِ وَذَكَرَهُ أَيْضًا شَيْخُنَا في الْحَاشِيَةِ وَتَعَقَّبَهُ بْن بِأَنَّ دُخُولَ أَجَلِ الْإِيلَاءِ عليه يُنَافِي ما مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَهَلْ الْمُظَاهِرُ إنْ قَدَرَ على التَّكْفِيرِ إلَخْ أَنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ أَنَّ الْعَاجِزَ عن التَّكْفِيرِ لَا يَدْخُلُهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ وَلَا حُجَّةَ لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بَلْ يُطَلَّقُ عليه حَالًا إنْ لم تَرْضَ بِالْإِقَامَةِ معه بِلَا وَطْءٍ
____________________
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قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَقَعَ ) أَيْ وَلَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَأَعْتَقَ الْجَنِينَ عن ظِهَارِهِ وَقَوْلُهُ عَتَقَ بَعْدَ وَضْعِهِ أَيْ وَلَا يجزىء كَفَّارَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَيِّتًا أو مَعِيبًا حين الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْجَنِينِ ) أَيْ فإنه لَا يجزىء وَلَوْ عَلِمَ أنها وَضَعَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ بِصِفَةِ من يجزىء لِأَنَّهُ حين الْعِتْقِ لَا يُسَمَّى رَقَبَةً وَانْظُرْ لو أَعْتَقَ حَمْلَ أَمَتِهِ عن ظِهَارِهِ ظَانًّا عَدَمَ وَضْعِهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أنها وَضَعَتْهُ قبل الْعِتْقِ هل يجزىء نَظَرًا لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ أو لَا يجزىء نَظَرًا لِظَنِّهِ وَاسْتَظْهَرَ بَهْرَامُ وعبق الْأَوَّلَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ) أَيْ من عِتْقِهَا أَيْ وَلِأَنَّ اللَّهَ لَمَّا ذَكَرَ في كَفَّارَةِ الْقَتْلِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَأَطْلَقَهَا في كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ كانت كَذَلِكَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ على الْمُقَيَّدِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ على الْمُقَيَّدِ شَرْطُهُ اتِّحَادُ السَّبَبِ وَالسَّبَبُ هُنَا في الْكَفَّارَاتِ مُخْتَلِفٌ 
قَوْلُهُ ( من يُجْبَرُ على الْإِسْلَامِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُسْلِمْ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) تَأَوَّلَهَا أبو مُحَمَّدٍ على الْإِجْزَاءِ وَتَأَوَّلَهَا غَيْرُهُ وهو ابن اللَّبَّادِ وابن أبي زَمَنِينَ وَغَيْرُهُمَا على عَدَمِ الْإِجْزَاءِ 
قَوْلُهُ ( فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) اتِّفَاقًا ) الذي في ح تَعْمِيمُ الْخِلَافِ في الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَيَدُلُّ له ما في التَّوْضِيحِ وَهَلْ الْخِلَافُ في الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ أو الْخِلَافُ إنَّمَا هو في الْكَبِيرِ وَأَمَّا الصَّغِيرُ يُشْتَرَى مُفْرَدًا عن أَبَوَيْهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يجزىء وَتَعْمِيمُ الْخِلَافِ أَوْلَى اه بْن 
وَبِهَذَا تَعْلَمُ ما في قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ الصَّغِيرُ إلَخْ من النَّظَرِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وفي الْوَقْفِ إلَخْ ) أَيْ أنه على الْقَوْلِ بِالْإِجْزَاءِ لو عَتَقَ الْأَعْجَمِيُّ كَفَّارَةً هل يُوقَفُ إلَخْ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فَالْإِجْزَاءُ أَمْرٌ ابْتِدَائِيٌّ أَيْ لَا يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ بِالْفِعْلِ عِنْدَ تَحْرِيرِهِ ابْتِدَاءً وَعِبَارَةُ الشَّامِلِ وَعَلَى الْأَصَحِّ فَهَلْ يُوقَفُ عن امْرَأَتِهِ حتى يُسْلِمَ الْأَعْجَمِيُّ وَإِنْ مَاتَ ولم يُسْلِمْ لم يُجْزِهِ أو له وَطْؤُهَا وَتُجْزِيهِ إنْ مَاتَ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ لِأَنَّ الْخِلَافَ لِلْمُتَأَخِّرِينَ الثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ وَالْأَوَّلُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ اه بْن 
قوله ( سَلِيمَةٍ عن قَطْعِ أصبغ ( ( ( إصبع ) ) ) ) أَيْ وَلَوْ زَائِدًا إنْ أَحَسَّ وَسَاوَى غَيْرَهُ في الْإِحْسَاسِ لَا إنْ كان مَيِّتًا أو يُحِسُّ بِهِ إحْسَاسًا غير مُسَاوٍ لِإِحْسَاسِ غَيْرِهِ فَلَا يَضُرُّ قَطْعُهُ حِينَئِذٍ كَذَا قال عج 
وقال اللَّقَانِيُّ الْمُضِرُّ إنَّمَا هو قَطْعُ الْإِصْبَعِ الْأَصْلِيَّةِ وَأَمَّا الزَّائِدَةُ فَلَا يَضُرُّ قَطْعُهَا وَلَوْ سَاوَى غَيْرَهُ في الْإِحْسَاسِ بِهِ وَدَرَجَ عليه خش وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِقَطْعٍ يُفِيدُ أَنَّ نَقْصَ الإصبع خِلْقَةً لَا يَضُرُّ وَاسْتَظْهَرَ اللَّقَانِيُّ أَنَّهُ يَضُرُّ وَقَوْلُهُ إصْبَعٍ يَدُلُّ على أَنَّ نَقْصَ ما دُونَهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَلَوْ أُنْمُلَتَيْنِ وَبَعْضَ أُنْمُلَةٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذلك فِيمَا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَأُنْمُلَةٌ يَقْتَضِي أَنَّ قَطْعَ أُنْمُلَةٍ وَبَعْضَ أُنْمُلَةٍ يَضُرُّ فَقَدْ تَعَارَضَ مَفْهُومُ ما هُنَا وَمَفْهُومُ ما يَأْتِي في الْأُنْمُلَتَيْنِ وفي الْأُنْمُلَةِ وَبَعْضِ الْأُخْرَى وَالْمُعْتَبَرُ مَفْهُومُ ما هُنَا كما يُفِيدُ ح 
قَوْلُهُ ( وَأَعْشَى وَأَجْهَرَ ) الأولى من لَا يُبْصِرُ لَيْلًا وَالثَّانِي من لَا يُبْصِرُ في الضَّوْءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَلَّ ) مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ كان بِهِ جُنُونٌ فَلَا يجزىء وَإِنْ قَلَّ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إذَا كان يَأْتِيهِ في كل شَهْرٍ مَرَّةً فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ ) اعْلَمْ أَنَّ قَطْعَ الْأُذُنَيْنِ مَانِعٌ من الْإِجْزَاءِ سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا من أَصْلِهِمَا أو قَطَعَ أَشْرَافَهَا أَيْ أَعْلَاهُمَا وَأَمَّا الْأُذُنُ الْوَاحِدَةُ فَالْمُضِرُّ قَطْعُهَا من أَصْلِهَا وَأَمَّا قَطْعُ أَعْلَاهَا فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ كما يَأْتِي وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَطْعَ الْوَاحِدَةِ من أَصْلِهَا لَا يَضُرُّ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ إحْدَى 
قَوْلُهُ ( وَهَرَمٍ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْهَرَمِ الشَّدِيدُ ما لَا يُمْكِنُ معه التَّكَسُّبُ بِصَنْعَةٍ تَلِيقُ بِهَرَمِهِ وَكِبَرِ سِنِّهِ وَإِنَّمَا كان الْهَرَمُ مَانِعًا دُونَ الصِّغَرِ لِأَنَّ مَنَافِعَ الصَّغِيرِ مُسْتَقْبَلَةٌ 
قَوْلُهُ ( يُبْسُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ ) أَيْ عَدَمُ الْقُدْرَةِ على التَّصَرُّفِ بها وَإِنْ كانت طَرِيَّةً
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قَوْلُهُ ( بِلَا شَوْبٍ ) نَعْتٌ ثَانٍ لِرَقَبَةٍ أَيْ مُلْتَبِسَةٍ بِعَدَمِ مُخَالَطَةِ عِوَضٍ لِعِتْقِهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ له انْتِزَاعَهُ ) أَيْ بِخِلَافِ ما في ذِمَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ عَطْفًا على قَوْلِهِ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ لِأَنَّهُ من جُمْلَةِ مُحْتَرَزَاتِهِ وقد جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ في هذا الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِهِ بَعْدَ كل وَصْفٍ مُحْتَرَزَهُ فَكَأَنَّهُ قال رَقَبَةٌ كَائِنَةٌ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ لَا مشتراه لِلْعِتْقِ وَذِكْرِهِ لِتَأْوِيلِ الرَّقَبَةِ بِالْمَمْلُوكِ 
قَوْلُهُ ( في تَحْرِيرِهَا ) أَيْ تَخْلِيصِهَا من الرِّقِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَا الظِّهَارِ ) أَيْ وإذا كان السَّبَبُ في تَخْلِيصِ تِلْكَ الرَّقَبَةِ من الرِّقِّيَّةِ ليس الْعِتْقَ لِأَجْلِ الظِّهَارِ بَلْ الْعِتْقُ لِلْقَرَابَةِ أو التَّعْلِيقِ فَلَا تجزىء كَفَّارَةً 
قَوْلُهُ ( غير عَالِمٍ حين الْعِتْقِ ) أَيْ غير عَالِمٍ بِالْقَرَابَةِ أو التَّعْلِيقِ حين الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وفي إنْ اشْتَرَيْته إلَخْ ) قال في الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَلَا يُجْزِيهِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا قال إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ اشْتَرَاهُ وهو مُظَاهِرٌ فَلَا يُجْزِيهِ اه ابن الْمَوَّازِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ قال إنْ اشْتَرَيْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ عن ظِهَارِي فَاشْتَرَاهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ اه 
ثُمَّ اخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في فَهْمِ الْمُدَوَّنَةِ فَابْنُ يُونُسَ حَمَلَهَا على الْعُمُومِ فَيَكُونُ ما لِابْنِ الْمَوَّازِ خِلَافًا وَالْبَاجِيِّ حَمَلَهَا على ما إذَا لم يَقُلْ عن ظِهَارِي فَإِنْ ذَكَرَهُ معه فَالْإِجْزَاءُ فَيَكُونُ وِفَاقًا اه بْن 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَأْوِيلَانِ أَيْ بِالْإِجْزَاءِ على الْوِفَاقِ وَعَدَمِهِ على الْخِلَافِ وَحَمَلَ الْمُدَوَّنَةَ على إطْلَاقِهَا وَطَرَحَ كَلَامَ الْمَوَّازِيَّةِ قال أبو عِمْرَانَ وَمَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ حَيْثُ وَقَعَ منه التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بعدما ظَاهَرَ أَمَّا إنْ عَلَّقَ ثُمَّ ظَاهَرَ فَيُتَّفَقُ على الْإِجْزَاءِ وَخَالَفَهُ ابن يُونُسَ في ذلك قَائِلًا الْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ في جَرَيَانِ التَّأْوِيلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَبِلَا شَوْبِ الْعِتْقِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ عَطْفٌ على عِوَضٍ سَوَاءٌ كان الْعِتْقُ مُنْكَرًا أو مُعَرَّفًا لِجَوَازِ عَطْفِ الْمَعْرِفَةِ على النَّكِرَةِ وَالْمَعْنَى خَالِيَةٌ عن شَائِبَةِ عِوَضٍ وَعِتْقٍ فَإِنْ كان فيها شَائِبَةُ عِتْقٍ فَلَا يجزي وَيَدْخُلُ فيه ما إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ حَامِلًا وَأَعْتَقَهَا عن ظِهَارِهِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ على الْمَشْهُورِ لِعِتْقِ الْوَلَدِ عليه في بَطْنِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا عِتْقٍ بِالتَّنْكِيرِ ) أَيْ وَبِلَا شَوْبِ عِتْقٍ 
قَوْلُهُ ( لِوُجُودِ شَائِبَةٍ في الْجَمِيعِ ) أَيْ شَائِبَةِ الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ النِّصْفَ الْبَاقِيَ ثَانِيًا ) أَيْ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ النِّصْفَ الْأَوَّلَ عن ظِهَارِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لو أَطْلَقَ ) أَيْ ولم يَقْصِدْ التَّشْرِيكَ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَرْبَعًا عن أَرْبَعٍ 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّهُ إنْ نَقَصَ عَدَدُ الرِّقَابِ عن عَدَدِ الظِّهَارِ لم يَجُزْ وَإِنْ سَاوَى عَدَدُ الرِّقَابِ عَدَدَ الظِّهَارِ أَجْزَأَ وَلَوْ دُونَ تَعْيِينٍ إنْ لم يَقْصِدْ الشَّرِكَةَ في الرِّقَابِ فَإِنْ قَصَدَ التَّشْرِيكَ فيها مُنِعَ وَلَوْ كان عَدَدُ الرِّقَابِ أَزْيَدَ من عَدَدِ الْمُظَاهَرِ مِنْهُنَّ كَأَنْ يُعْتِقُ خَمْسَةً عن أَرْبَعَةٍ قَاصِدًا التَّشْرِيكَ في كل وَاحِدَةٍ منها 
وَاعْلَمْ أَنَّ التَّشْرِيكَ كما يَمْنَعُ في الرِّقَابِ يَمْنَعُ أَيْضًا في الصَّوْمِ لِوُجُوبِ تَتَابُعِهِ وَأَمَّا في الإطعام فَلَا يَمْنَعُ إلَّا إذَا كان في حِصَّةِ كل مِسْكِينٍ 
قَوْلُهُ ( ويجزىء أَعْوَرُ ) أَيْ وهو من فَقَدَ النَّظَرَ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْوَاحِدَةَ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنَيْنِ وَيَرَى بها ما يَرَى بِهِمَا وَدِيَتُهَا دِيَتُهُمَا مَعًا أَلْفُ دِينَارٍ وَالْقَوْلُ بِإِجْزَاءِ الْأَعْوَرِ هو الْمَشْهُورُ وَالْخِلَافُ في الْأَنْقَرِ الذي فُقِئَتْ حَبَّةُ عَيْنِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) اتِّفَاقًا كما يجزىء من فَقَدَ من كل عَيْنٍ بَعْضَ نَظَرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَمَغْصُوبٌ ) أَيْ فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) الْمَغْصُوبُ منه عِتْقُهُ بَلْ وَيَجُوزُ ابْتِدَاءً كما في عبق 
قَوْلُهُ ( رَبُّ الْحَقِّ ) أَيْ رَبُّ الدَّيْنِ وَالْمَجْنِيُّ عليه 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء ) أَيْ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق من الْإِجْزَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْإِجْزَاءِ إذَا أَخَذَهُ ذُو الْجِنَايَةِ وَالدَّيْنِ وَبَطَلَ الْعِتْقُ اه بْن
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قَوْلُهُ ( وَمَرَضٍ ) أَيْ وَذُو مَرَضٍ وَذُو عَرَجٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ في ذِي الْعَيْبِ لَا في الْعَيْبِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( لم يُوعِبْهَا إلَخْ ) في بْن عن طفي اغْتِفَارُ قَطْعِ الْأُذُنِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ اسْتَوْعَبَهَا الْقَطْعُ لِقَوْلِ الْأُمَّهَاتِ لَا يجزىء مَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ فَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ على إجْزَاءِ مَقْطُوعِ الْأُذُنِ الْوَاحِدَةِ وَاعْتَمَدَ ذلك شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَرَضِيَهُ ) أَيْ رضي بِإِعْتَاقِ الْغَيْرِ عنه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ ) أَيْ وَلَوْ كان الرِّضَا بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ الْخَصِيُّ ) أَيْ عِتْقُهُ كَفَّارَةً 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُصَلِّيَ ) أَيْ وَنُدِبَ عِتْقُ من يُصَلِّي وَيَصُومُ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي من يَعْقِلُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لم يُصَلِّ وَيَصُمْ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عنه ) عَدَّاهُ بِعَنْ لَا بالياء ( ( ( بالباء ) ) ) مع أَنَّ مَادَّةَ الْمُعْسِرِ تَتَعَدَّى بها لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى عَاجِزٍ 
قَوْلُهُ ( وَقْتَ الْأَدَاءِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في الْعَجْزِ عن الْكَفَّارَةِ وَقْتُ إخْرَاجِهَا فَمَتَى كان وَقْتَ أَدَائِهَا عَاجِزًا عن الْعِتْقِ صَحَّ له أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ وَلَوْ كان وَقْتَ الْوُجُوبِ قَادِرًا على العتق فإن كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن يكفر بالصوم ولو كان وقت الوجوب قادرا على الْعِتْقِ فَإِنْ كان وَقْتَ الْأَدَاءِ قَادِرًا على الْعِتْقِ فَلَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ وَلَوْ كان وَقْتَ الْوُجُوبِ عَاجِزًا عن الْعِتْقِ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ في الْعَجْزِ عن الْعِتْقِ وَقْتُ الْوُجُوبِ وهو الْعَوْدُ فإذا كان وَقْتَ الْعَوْدِ عَاجِزًا عن الْعِتْقِ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَلَوْ قَدَرَ على الْعِتْقِ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَإِنْ قَدَرَ على الْعِتْقِ وَقْتَ الْعَوْدِ فَلَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ وَإِنْ كان وَقْتَ الْأَدَاءِ عَاجِزًا عن الْعِتْقِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( لَا قَادِرٍ عليه ) أَيْ على الْعِتْقِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَادِرَ مُقَابِلٌ لِلْعَاجِزِ لَا لِلْمُعْسِرِ فَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهِ لِيَدُلَّ على أَنَّهُ ضُمِّنَ مُعْسِرٌ مَعْنَى عَاجِزٍ وَلِأَنَّهُ مَفْهُومٌ غَيْرُ شَرْطٍ وَلِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عليه ما بَعْدَهُ من الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ كَدَابَّةٍ احْتَاجَ كلا ( ( ( كل ) ) ) مِنْهُمَا لِكَمَرَضٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَسْكَنٍ ) عَطْفٌ على عَبْدٍ وَقَوْلُهُ لَا فَضْلَ فيه أَيْ لَا زِيَادَةَ فيه على ما يَسْكُنُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَسْكَنَ الْمَذْكُورَ مُحْتَاجٌ له لِلسُّكْنَى فيه وَقَوْلُهُ مُحْتَاجٍ لها أَيْ لِلْمُرَاجَعَةِ فيها 
قَوْلُهُ ( أو بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ منها ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ عِتْقَهَا كَفَّارَةً مَشْرُوطٌ بِالْعَزْمِ على وَطْئِهَا وَالْعَزْمُ على وَطْئِهَا حَرَامٌ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً منه بِالْعِتْقِ وإذا حَرُمَ وَطْؤُهَا بَعْدُ حَرُمَ الْعَزْمُ على وَطْئِهَا لِأَنَّ الْعَزْمَ على الْحَرَامِ حَرَامٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ الْعَزْمُ عَوْدًا فَلَا تَتَأَتَّى الْكَفَّارَةُ بها فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْتِقَهَا لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا عَوْدَ هُنَا 
وَأُجِيبُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ حُرْمَةَ الْعَوْدِ هُنَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِوَطْئِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ بِالْفِعْلِ لِزَوَالِ الْمِلْكِ بِهِ وَالْعَزْمُ على الوجوب ( ( ( الوطء ) ) ) سَابِقٌ على الْعِتْقِ لِأَنَّهُ شَرْطُ الْكَفَّارَةِ وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ على الْمَشْرُوطِ وَهِيَ حَالَ الْعَزْمِ في مِلْكِهِ وَشَرْطُ التَّنَاقُضِ اتِّحَادُ الزَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعِتْقِ ) أَيْ بَعْدَ عِتْقِهَا كَفَّارَةً عن ظِهَارِهَا 
قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي نِيَّةُ ذلك ) أَيْ نِيَّةُ التَّتَابُعِ وَنِيَّةُ كَوْنِ الصَّوْمِ كَفَّارَةً عن الظِّهَارِ 
قَوْلُهُ ( تَمَّمَ الْأَوَّلَ ) أَيْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا قَوْلُهُ ( إنْ انْكَسَرَ ) أَيْ إنْ حَصَلَ فيه انْكِسَارٌ بِأَنْ لم يبتدىء الصَّوْمَ من أَوَّلِ الشَّهْرِ بَلْ من أَثْنَائِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَذِنَ له ) أَيْ مع عَجْزِهِ عن الصَّوْمِ وَقَوْلُهُ لم يَتَعَيَّنْ إلَخْ أَيْ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ عليه الْإِطْعَامُ وَإِنَّمَا قُلْنَا عِنْدَ عَجْزِهِ عن الصَّوْمِ لِأَنَّهُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ لَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ بَلْ يَتَعَيَّنُ عليه الصَّوْمُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ عليه أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ حَيْثُ قَدَرَ عليه أو عَجَزَ ولم يَأْذَنْ له في الْإِطْعَامِ فَإِنْ أَذِنَ له فيه لم يَتَعَيَّنْ في حَقِّهِ الصَّوْمُ وَمَعْنَى تَعَيُّنِهِ على الْعَاجِزِ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِهِ
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حَيْثُ قَدَرَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلِمَنْ طُولِبَ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ لِذِي الرِّقِّ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا الْتَزَمَ عِتْقَ من يَمْلِكُهُ عَشْرَ سِنِينَ أو نَحْوَهَا مِمَّا يَبْلُغُهُ عُمُرُهُ ظَاهِرًا فَظَاهَرَ من زَوْجَتِهِ وهو مُوسِرٌ وَقَامَتْ عليه زَوْجَتُهُ وَطَالَبَتْهُ بِالْكَفَّارَةِ فإنه يَتَعَيَّنُ في حَقِّهِ الصَّوْمُ إذْ لَا يَقَعُ الْعِتْقُ عن الظِّهَارِ في الْمُدَّةِ التي الْتَزَمَ فيها الْعِتْقَ بَلْ عن الْيَمِينِ فَلَوْ أَعْتَقَ الْغَيْرَ عن الْمُلْتَزَمِ الْمَذْكُورِ وقد عَادَ وَرَضِيَهُ أَجْزَأَهُ إنْ لم يَسْأَلْهُ لَا إنْ سَأَلَهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ طُولِبَ أَنَّهُ إذَا لم يُطَالَبْ بِالْفَيْئَةِ لَا يَتَعَيَّنُ الصَّوْمُ في حَقِّهِ ابن شاش ( ( ( شاس ) ) ) وَلَوْ لم تُطَالِبْهُ لَمَا أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَصَبَرَ لِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَأَعْتَقَ 
قَوْلُهُ ( في الْيَوْمِ الرَّابِعِ ) أَيْ فما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( تَمَادَى على صَوْمِهِ وُجُوبًا إلَخْ ) وَكَذَا ما ذَكَرَهُ بَعْدُ من وُجُوبِ الرُّجُوعِ لِلْعِتْقِ قبل تَمَامِ يَوْمِ الْوُجُوبِ وَإِنْ لم يَكُنْ مَنْصُوصًا فِيهِمَا بِعَيْنِهِ لَكِنَّهُ يُؤْخَذُ من كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وقد نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ اه بْن 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ له الْيَسَارُ في الْيَوْمِ الرَّابِعِ فما بَعْدَهُ وَجَبَ التَّمَادِي على الصَّوْمِ وَإِنْ حَصَلَ الْيَسَارُ في الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أو بَعْدَ كَمَالِهِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ في الثَّانِي وَجَبَ الرُّجُوعُ لِلْعِتْقِ مع وُجُوبِ إتْمَامِ صَوْمِ الْأَوَّلِ إذَا حَصَلَ الْيَسَارُ فيه وَلَا يَجُوزُ له فِطْرُهُ وَإِنْ حَصَلَ الْيَسَارُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ في الْيَوْمِ الثَّانِي أو الثَّالِثِ أو بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ في الْيَوْمِ الرَّابِعِ نُدِبَ له الرُّجُوعُ لِلْعِتْقِ وَوَجَبَ إتْمَامُ صَوْمِ ذلك الْيَوْمِ الذي حَصَلَ فيه الْيَسَارُ وَلَا يَجُوزُ له فِطْرُهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إذَا أَيْسَرَ في أَثْنَاءِ يَوْمٍ ) أَيْ من الْأَيَّامِ التي يُنْدَبُ له الرُّجُوعُ فيها من الصَّوْمِ لِلْعِتْقِ أو يَجِبُ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي مَضَى وَأَجْزَأَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان التَّكَلُّفُ جَائِزًا أو مَكْرُوهًا أو مَمْنُوعًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْجَوَازَ بِالْمُضِيِّ وَالْإِجْزَاءِ ولم نُبْقِهِ على حَالِهِ من الْجَوَازِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ قد يَحْرُمُ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ تَكَلُّفَ الْمُعْسِرِ الْعِتْقَ قد يَحْرُمُ وقد يُكْرَهُ إلَخْ وَالْمُصَنِّفُ عَبَّرَ بِجَازِ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّهُ لو قال أَجْزَأَ كان أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ التَّكْلِيفَ الْمَمْنُوعَ وَغَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( كما إذَا كان ) أَيْ وَفَاؤُهُ بِسُؤَالٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ السُّؤَالَ ) أَيْ لِأَجَلِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مَكْرُوهٌ وَأَمَّا لِلتَّكْثِيرِ فَهُوَ حَرَامٌ 
قَوْلُهُ ( وَانْقَطَعَ تَتَابُعُهُ بِوَطْءِ الْمُظَاهَرَةِ منها ) أَيْ وَأَمَّا الْقُبْلَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ لها فَلَا يَقْطَعَانِهِ كما شَهَرَهُ ابن عُمَرَ وَقِيلَ يَقْطَعَانِهِ وَشَهَرَهُ الزَّنَاتِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو وَاحِدَةٍ إلَخْ ) هذا من عَطْفِ الْخَاصِّ على الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ بِأَنْ قال لَهُنَّ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ إطْعَامُهُ وَابْتَدَأَهُ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وقال ابن الْمَاجِشُونِ الْوَطْءُ لَا يُبْطِلُ الْإِطْعَامَ الْمُتَقَدِّمَ مُطْلَقًا وَالِاسْتِئْنَافُ أَحَبُّ إلَيَّ لِأَنَّ اللَّهَ إنَّمَا قال من من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا في الْعِتْقِ وَالصَّوْمِ ولم يَقُلْهُ في الْإِطْعَامِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضُرُّ ) أَيْ فَلَا يَبْطُلُ الْإِطْعَامُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الصَّوْمِ ) أَيْ فإنه لَمَّا كان مُتَتَابِعًا نَاسَبَهُ الِانْقِطَاعُ 
قَوْلُهُ ( هَاجَهُ سَفَرُهُ ) أَيْ حركة سَفَرُهُ وَهَذَا فَرْضُ مسئلة وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَدْخَلَ على نَفْسِهِ الْمَرَضَ بِسَبَبٍ اخْتِيَارِيٍّ بِسَفَرٍ أو غَيْرِهِ كَأَكْلِ شَيْءٍ يَعْلَمُ من عَادَتِهِ أَنَّهُ يُضَرُّ بِهِ ثُمَّ أَفْطَرَ وَعَلَى هذا فَيُجْعَلُ الضَّمِيرُ في هَاجَهُ لِلشَّخْصِ أَيْ هَاجَهُ الشَّخْصُ بِسَفَرٍ أو غَيْرِهِ اه بْن 
وَعَلَى هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ أو هَاجَهُ غَيْرُهُ الْأَوْلَى حَذْفُهُ أو يُحْمَلُ على ما إذَا
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لم يَعْلَمْ أَنَّ ذلك الْأَمْرَ يُضَرُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( عَدَمَهُ في كَفَّارَةِ غَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الظِّهَارَ لَا يُتَصَوَّرُ من الْمَرْأَةِ وَلَوْ مَلَّكَهَا الزَّوْجُ أَمْرَهَا 
قَوْلُهُ ( كَحَيْضٍ ) أَيْ كما لَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ سَوَاءٌ كان كَفَّارَةَ قَتْلٍ أو صَوْمٍ أو كان نَذْرًا مُتَتَابِعًا بِالْحَيْضِ وما معه 
قَوْلُهُ ( وَظَنِّ غُرُوبٍ ) أَيْ فَأَفْطَرَ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبَقَاءِ لَيْلٍ ) أَيْ فَتَسَحَّرَ بَعْدَ الْفَجْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِفِطْرِ نِسْيَانٍ ) أَيْ بِغَيْرِ جِمَاعٍ أو بِهِ نَهَارًا في غَيْرِ الْمُظَاهَرِ منها وَأَمَّا فيها فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ بِهِ تَتَابُعُهُ وَإِنْ لَيْلًا نَاسِيًا ثُمَّ ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّهُ يَقْطَعُهُ وهو ضَعِيفٌ وَأَمَّا تَفْرِيقُ الصَّوْمِ نِسْيَانًا كما لو بَيَّتَ الْفِطْرَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ فإنه يَقْطَعُ التَّتَابُعَ على الْمَشْهُورِ من الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِابْنِ عبد الْحَكَمِ حَيْثُ عَذَرَهُ في تَفْرِيقِ الصَّوْمِ بِالنِّسْيَانِ كما عَذَرَهُ بِالنِّسْيَانِ في فَصْلِ الْقَضَاءِ فإذا أَكَلَ نَاسِيًا أو أَفْطَرَ لِمَرَضٍ أو حَيْضٍ قَضَى ذلك وَوَصَلَهُ بِصِيَامِهِ فَإِنْ تَرَكَ وَصْلَهُ بِصِيَامِهِ نَاسِيًا أو جَاهِلًا أو مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ صِيَامَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْعِيدِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ سَابِقًا بِوَطْءِ الْمُظَاهَرِ منها أَيْ وَانْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِنَفْسِ الْعِيدِ وَقَوْلُهُ إنْ تَعَمَّدَهُ أَيْ إنْ تَعَمَّدَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمَا الْعِيدَ سَوَاءٌ صَامَ يوم الْعِيدِ أو لم يَصُمْهُ أَصْلًا نَاسِيًا أو مُتَعَمِّدًا 
قَوْلُهُ ( مُتَعَمِّدًا صَوْمَ يَوْمِ الْأَضْحَى ) بَلْ وَكَذَا إنْ صَامَهُ نَاسِيًا أو لم يَصُمْهُ أَصْلًا مُتَعَمِّدًا أو نَاسِيًا فَالتَّعَمُّدُ في الْمُصَنِّفِ ليس مُنْصَبًّا على صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ كما يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق بَلْ التَّعَمُّدُ مُنْصَبٌّ على صَوْمِ الزَّمَنِ الذي يَأْتِي فيه وَأَمَّا الْفِطْرُ وَالصَّوْمُ فَسَيَأْتِي التعرض ( ( ( التعويض ) ) ) لَهُمَا في التَّأْوِيلَيْنِ بَعْدُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا جَهْلُ حُرْمَةِ صَوْمِ الْعِيدِ ) أَيْ مع عِلْمِهِ أَنَّ الْعِيدَ يَأْتِي في أَثْنَاءِ صَوْمِهِ 
قَوْلُهُ ( قلا يَنْفَعُهُ ) أَيْ كما في التَّوْضِيحِ عن عِيَاضٍ وفي أبي الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ كَجَهْلِ الْعَيْنِ وَاسْتَظْهَرَهُ جَدّ عج 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ مَحَلُّ عَدَمِ الْقَطْعِ ) أَيْ عَدَمِ قَطْعِ التَّتَابُعِ 
وَقَوْلُهُ بِجَهْلِهِ أَيْ بِجَهْلِهِ كَوْنَ الْعِيدِ يَأْتِي في صَوْمِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ صَامَ الْعِيدَ إلَخْ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ من صَامَ ذَا الْقَعْدَةِ وَذَا الْحِجَّةِ لِظِهَارٍ عليه أو قَتْلِ نَفْسٍ خَطَأً لم يُجْزِهِ قال مَالِكٌ إلَّا من فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ وَظَنَّ أَنَّ ذلك يُجْزِيهِ فَعَسَى أَنْ يُجْزِيَهُ 
ابن عَرَفَةَ في حَمْلِ الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّهُ أَفْطَرَ يوم النَّحْرِ فَقَطْ أو أَفْطَرَ الْأَيَّامَ كُلَّهَا ثَالِثُهَا على أَنَّهُ صَامَ أَيَّامَ النَّحْرِ كُلَّهَا الْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَصَّارِ وَالثَّالِثُ لِابْنِ الْكَاتِبِ اه 
زَادَ ابن يُونُسَ في الثَّالِثِ أَنَّهُ يَقْضِيهَا وَيَبْنِي قال وَهَذَا الثَّالِثُ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ 
وفي التَّوْضِيحِ عن ابْنِ يُونُسَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْإِجْزَاءِ إذَا أَفْطَرَ أَيَّامَ النَّحْرِ كُلَّهَا هو الْأَصَحُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو عَدَمِ الْقَطْعِ ) أَيْ عَدَمِ قَطْعِ التَّتَابُعِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقٌ أَيْ عن التَّقْيِيدِ بِصَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَلْ عَدَمُ قَطْعِ التَّتَابُعِ مُطْلَقٌ سَوَاءٌ صَامَهَا أو أَفْطَرَ فيها 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَصَّارِ وهو الْأَصَحُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَدْخُلُ في كَلَامِهِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَقَوْلُهُ أو يُفْطِرُهُنَّ 
قَوْلُهُ ( بِاتِّفَاقِهِمَا ) أَيْ التَّأْوِيلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنَّهُ يُطْلَبُ بِفِطْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ ) أَيْ على التَّأْوِيلِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُطْلَبُ منه الْإِمْسَاكُ فِيهِمَا ) أَيْ بِاتِّفَاقِ التَّأْوِيلَيْنِ لَكِنْ على جِهَةِ الْوُجُوبِ على الْأَوَّلِ وَعَلَى جِهَةِ النَّدْبِ على الثَّانِي 
وَقَوْلُهُ هل يَبْنِي أَيْ وَهَذَا هو التَّأْوِيلُ الثَّانِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
وَقَوْلُهُ أو يَنْقَطِعُ تَتَابُعُهُ أَيْ وهو التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَفْطَرَ فيها ) أَيْ في الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( يَقْضِي ما لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ وهو يَوْمُ الْعِيدِ خَاصَّةً ) فيه نَظَرٌ فَإِنْ صَاحِبَ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ وهو ابن الْكَاتِبِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَصُومُهَا وَيَقْضِيهَا كُلَّهَا فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ يُونُسَ أَنَّ ابْنَ الْكَاتِبِ قال لَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَصُومَهَا كُلَّهَا وَيَقْضِيَهَا وَيَبْنِيَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَهِلَ رَمَضَانَ ) أَيْ وَجَهِلَ كَوْنَ رَمَضَانَ يَأْتِي في زَمَنِ صَوْمِهِ كَجَهْلِ كَوْنِ الْعِيدِ يَأْتِي في زَمَنِ صَوْمِهِ في عَدَمِ قَطْعِ التَّتَابُعِ
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قَوْلُهُ ( كما إذَا ظَنَّ إلَخْ ) أَيْ كَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ لِظِهَارِهِ ظَانًّا أَنَّهُ رَجَبٌ وَأَنَّ رَمَضَانَ شَعْبَانُ فَتَبَيَّنَ له أَنَّهُ ابْتَدَأَ صَوْمَهُ في شَعْبَانَ وَأَنَّ الذي بَعْدَهُ رَمَضَانُ فَصَامَهُ لِفَرْضِهِ وَأَكْمَلَ ظِهَارَهُ بِشَوَّالٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْنِي بَعْدَ الْعِيدِ مُتَّصِلًا ) أَيْ وَيَجْرِي في يَوْمِ الْعِيدِ ما تَقَدَّمَ من التَّأْوِيلَيْنِ كما في الْبَدْرِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ ) مُقَابِلُهُ أَنَّ جَهْلَ رَمَضَانَ ليس كَالْعِيدِ فَلَا يُجْزِيهِ لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ كَثِيرٌ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ جَهِلَ رَمَضَانَ أَنَّ عِلْمَهُ بِهِ لَا يُجْزِيهِ عن وَاحِدٍ سَوَاءٌ صَامَهُ على ظِهَارِهِ أو شَرَّكَ فيه فَرْضَهُ وَظِهَارَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَكَلَ نَاسِيًا أو أَفْطَرَ لِمَرَضٍ أو حَيْضٍ أو أُكْرِهَ على الْفِطْرِ أو ظَنَّ غُرُوبَ الشَّمْسِ فَالْوَاجِبُ عليه قَضَاءُ ما أَفْطَرَ ففيه وَوَصَلَ الْقَضَاءَ بِصِيَامِهِ فَإِنْ تَرَكَ وَصْلَ الْقَضَاءِ بِصِيَامِهِ عَامِدًا أو جَاهِلًا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ وَاسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ من أَوَّلِهِ اتِّفَاقًا وَكَذَا إنْ تَرَكَ وصله نَاسِيًا أَنَّ عليه قَضَاءً على الْمَشْهُورِ من الْمَذْهَبِ لِتَفْرِيطِهِ وقال ابن عبد الْحَكَمِ يُعْذَرُ في تَفْرِيقِهِ الْقَضَاءَ بِالنِّسْيَانِ وَإِنَّمَا لم يُعْذَرْ بِالنِّسْيَانِ على الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ وَعُذِرَ بِالْأَكْلِ وَنَحْوِهِ نِسْيَانًا مع أَنَّ الذي أَفْطَرَ نَاسِيًا قد أتى في خِلَالِ الصَّوْمِ بِيَوْمٍ لَا صَوْمَ فيه كما أَنَّ من فَرَّقَ بين صَوْمِهِ وَالْقَضَاءِ قد فَصَلَ بين الصَّوْمَيْنِ بِيَوْمٍ لَا صَوْمَ فيه لِأَنَّ فَصْلَ النِّسْيَانِ يُبَيِّتُ فيه الصَّوْمَ بِخِلَافِ فَصْلِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ لم يُبَيِّتْهُ فيه كَذَا في أبي الْحَسَنِ عن أبي عِمْرَانَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَبِفَصْلِ الْقَضَاءِ أَيْ بِمَا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّوْمِ فيه وَأَفْطَرَهُ وَأَمَّا إذَا فَصَلَهُ بِمَا لَا يَجُوزُ الْأَدَاءُ فيه وَأَفْطَرَهُ عَمْدًا فإنه لَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ كَيَوْمِ الْعِيدِ 
قَوْلُهُ ( وَشُهِرَ أَيْضًا إلَخْ ) الْمُشْهِرُ له ابن رُشْدٍ لَا ابن الْحَاجِبِ خِلَافًا لعبق وَمُقَابِلُ ذلك الْمَشْهُورُ لِابْنِ عبد الْحَكَمِ 
قَوْلُهُ ( نِسْيَانًا ) أَيْ نَاسِيًا أَنَّ عليه قَضَاءً لِتَفْرِيطِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ مُقَابِلًا لِقَوْلِهِ آنِفًا وَفِيهَا إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ رَاشِدٍ حَكَى الِاتِّفَاقَ على ما في الْمُدَوَّنَةِ من أَنَّ الْفِطْرَ في أَثْنَاءِ الْكَفَّارَةِ نِسْيَانًا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ وابن الْحَاجِبِ شهره ( ( ( وشهره ) ) ) وَحِينَئِذٍ فَمُقَابِلُهُ قَوْلٌ شَاذٌّ لَا مَشْهُورٌ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ نِسْيَانٍ ) أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا قَوْلُهُ ( لَا بِالتَّشْهِيرِ ) لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ بِغَيْرِ نِسْيَانٍ بِأَنْ كان عَمْدًا أو جَهْلًا فيه خِلَافٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هو يَقْطَعُ التَّتَابُعَ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في النِّسْيَانِ وَوَجْهُ اقْتِضَائِهِ ذلك أَنَّ الْمَعْنَى شُهِرَ قَطْعُ التَّتَابُعِ بِفَصْلِ الْقَضَاءِ نَاسِيًا كما شُهِرَ أَنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ عَمْدًا يَقْطَعُهُ 
قَوْلُهُ ( نَسِيَهُمَا ) أَيْ أَفْطَرَ فِيهِمَا نِسْيَانًا 
قَوْلُهُ ( صَامَهُمَا وَقَضَى شَهْرَيْنِ ) اعْلَمْ أَنَّ صَوْمَ الْيَوْمَيْنِ وَقَضَاءَ الشَّهْرَيْنِ حَيْثُ عُلِمَ اجْتِمَاعُ الْيَوْمَيْنِ مُتَفَرِّعٌ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ من أَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ أو أَنَّهُ يَقْطَعُهُ كما أَشَارَ له ابن الْحَاجِبِ وهو قَوْلٌ شَاذٌّ أَمَّا تَفَرُّعُهُ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا لَا يَقْطَعُ التابع ( ( ( التتابع ) ) ) فَقَدْ بَيَّنَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا تَفَرُّعُ ذلك على الْقَوْلِ الشَّاذِّ فَوَجْهُهُ أَنَّهُ حَيْثُ عُلِمَ اجْتِمَاعُهُمَا لم تَبْطُلْ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ على كل احْتِمَالٍ لِأَنَّهُمَا إنْ كَانَا من الْأَوْلَى من أَوَّلِهَا أو من وَسَطِهَا أو من آخِرِهَا أو كان الْأَوَّلُ من الْيَوْمَيْنِ آخِرَ الأول وَالثَّانِي أَوَّلَ الثَّانِيَةِ بَطَلَتْ الْأُولَى وَحْدَهَا وَإِنْ كَانَا من الثَّانِيَةِ في أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ وَحْدَهَا لِقَطْعِ التَّتَابُعِ بِالْفِطْرِ نِسْيَانًا وَإِنْ كَانَا أَوَّلَ الثَّانِيَةِ أو كَانَا آخِرَهَا لم يَبْطُلْ إلَّا هُمَا وَيُطَالَبُ بِقَضَائِهِمَا مُتَّصِلًا 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا من الثَّانِيَةِ ) أَيْ مُجْتَمِعَيْنِ أو مُفْتَرَقَيْنِ من أَوَّلِهَا أو من وَسَطِهَا أو من آخِرِهَا 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِمَا من الْأُولَى ) أَيْ من أَوَّلِهَا أو من وَسَطِهَا أو من آخِرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدْرِ اجْتِمَاعَهُمَا ) أَيْ انه شَكَّ هل هُمَا مُجْتَمِعَانِ أو مُفْتَرِقَانِ وَهَلْ هُمَا من الْكَفَّارَةِ الْأُولَى أو من الثَّانِيَةِ أو أَحَدُهُمَا
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من الْأُولَى وَالْآخَرُ من الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( وهو ضَعِيفٌ ) أَيْ الْقَوْلُ بِقَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ ضَعِيفٌ 
وَقَوْلُهُ كَالْمُفَرَّعِ عليه أَيْ وهو الْقَوْلُ بِأَنَّ الْفِطْرَ نِسْيَانًا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِصِيَامِهِمَا ) أَيْ الْيَوْمَيْنِ مع قَضَاءِ الْأَرْبَعَةِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قد يُقَالُ بَلْ له وَجْهٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا لم يُعْلَمْ اجْتِمَاعُهُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا من الْأُولَى من أَوَّلِهَا أو من وَسَطِهَا أو من آخِرِهَا مُجْتَمِعَيْنِ أو مُفْتَرِقَيْنِ فَتَبْطُلُ وَحْدَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا من أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ فَتَبْطُلُ وَحْدَهَا سَوَاءٌ كَانَا مُجْتَمَعَيْنِ أو مفترقين ( ( ( متفرقين ) ) ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَحَدَهُمَا من الْأُولَى وَالثَّانِي أَوَّلُ الثَّانِيَةِ فَتَبْطُلُ الْأُولَى فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا من الْأُولَى وَالثَّانِي من أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ فَيَبْطُلَانِ مَعًا فَتُقْضَى الْأَرْبَعَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا مُجْتَمِعَيْنِ وأنها ( ( ( وأنهما ) ) ) أَوَّلُ الثَّانِيَةِ فلم يَبْطُلْ إلَّا هَذَانِ الْيَوْمَانِ فَلِذَا صَامَهُمَا وَقَضَى الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَوْمَهُ الْيَوْمَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَفْطَرَ فِيهِمَا أَوَّلُ الثَّانِيَةِ وَقَضَى الْأَرْبَعَةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أَحَدَهُمَا من الْأُولَى وَالثَّانِي من أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( صِفَةً لِمِسْكِينٍ ) هذا وَإِنْ كان صَحِيحًا بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ جَعْلُهُ حَالًا من سِتِّينَ لِتَخْصِيصِهِ بِالتَّمْيِيزِ أَحْسَنُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ عليه نَعْتُ الْمُفْرَدِ بِالْجَمْعِ وهو لَا يَصِحُّ 
قَوْلُهُ ( لِكُلٍّ مُدٌّ وَثُلُثَانِ ) أَيْ فَمَجْمُوعُهَا مِائَةُ مُدٍّ بِمُدِّهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ صَاعًا لِأَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ اقْتَاتُوهُ ) أَيْ أَهْلُ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ 
قَوْلُهُ ( أو مُخْرَجًا ) أَيْ أو اقْتَاتُوا شيئا مِمَّا يَخْرُجُ في زَكَاةِ الْفِطْرِ وَعَطْفُهُ على التَّمْرِ من عَطْفِ الْعَامِّ على الْخَاصِّ وقد أَجَازَهُ بَعْضُهُمْ كَعَكْسِهِ بِأَوْ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهُ وَعَلَيْهِ فَيُقَالُ هُنَا أو مُخْرَجًا في الْفِطْرِ أَيْ من غَيْرِ التَّمْرِ 
قَوْلُهُ ( فَعِدْلُهُ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ إخْرَاجُ الْمُعَادِلِ لِمَا ذَكَرَ من الْأَمْدَادِ من ذلك الْمُقْتَاتِ وَالْمُعْتَبَرُ الْمُعَادَلَةُ في الشِّبَعِ لَا في الْكَيْلِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( من مُدِّ حِنْطَةٍ ) الْمُرَادُ الْمَدُّ الْهِشَامِيُّ وهو مُدٌّ وَثُلُثَانِ بِمُدِّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم 
قَوْلُهُ ( عن مُدِّ هِشَامٍ ) أَيْ ابْنِ إسْمَاعِيلَ بن هِشَامِ بن الْوَلِيدِ بن الْمُغِيرَةِ الْقُرَشِيِّ الْمَخْزُومِيِّ كان عَامِلًا على الْمَدِينَةِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا أُحِبُّ إلَخْ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ لَا أُحِبُّ الْغَدَاءَ وَالْعَشَاءَ في الظِّهَارِ وَلَا يَنْبَغِي ذلك في فِدْيَةِ الْأَذَى وقد حَمَلَهُ أبو الْحَسَنِ على الْكَرَاهَةِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ أنه يجزىء ذلك فِيهِمَا وَحَمَلَهُ ابن نَاجِيٍّ على التَّحْرِيمِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إنِّي لَا أَظُنُّهُ يَبْلُغُ مُدًّا وَبِقَوْلِهَا ويجزىء ذلك فِيمَا سواها ( ( ( سواهما ) ) ) من الْكَفَّارَاتِ فَمَفْهُومُهُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ في الظِّهَارِ وَالْفِدْيَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يجزىء فيها الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ ) أَيْ عِوَضًا عن الْمُدَّيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ من أَنْوَاعِ فِدْيَةِ الْأَذَى سِتَّةُ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ بِمُدِّهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنِّي لَا أَظُنُّهُ ) أَيْ ما ذَكَرَ من الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ يَبْلُغُ مُدًّا بِالْهِشَامِيِّ بَلْ الْمَدُّ الْهِشَامِيُّ يَزِيدُ عنهما عَادَةً 
قَوْلُهُ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حين الْعَوْدِ قَوْلُهُ ( فَغَلَبَ على ظَنِّهِ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عليه ) أَيْ في الْمُسْتَقْبَلِ أَيْ وَأَوْلَى إذَا جَزَمَ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عليه في الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْلَى إنْ ظَنَّ عَدَمَ الْقُدْرَةِ ) أَيْ أو جَزَمَ بِعَدَمِهَا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ عَطْفٌ على لَا يَنْتَقِلُ ) أَيْ على كل الِاحْتِمَالَيْنِ في التَّقْدِيرِ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُ قَوْلِهِ أو إنْ شَكَّ على قَوْلِهِ إنْ أَيِسَ لِفَسَادِ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْمَعْنَى أو لَا يَنْتَقِلُ إلَّا أن شَكَّ فَيُفِيدُ أَنَّ الْآيِسَ لَا يَنْتَقِلُ على هذا الْقَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( في الشَّكِّ ) أَيْ في الشَّكِّ في الْقُدْرَةِ على الصَّوْمِ في الْمُسْتَقْبِلِ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عليه وإذا جَزَمَ بِالْقُدْرَةِ أو ظَنَّهَا فَلَا يَنْتَقِلُ لِلْإِطْعَامِ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ جَزَمَ بِعَدَمِهَا أو ظَنَّ عَدَمَهُ انْتَقَلَ له قَوْلًا وَاحِدًا وَالْخِلَافُ في حَالَةِ الشَّكِّ فَلَا يَنْتَقِلُ على الْأَوَّلِ وَيَنْتَقِلُ
____________________
(2/454)



على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا على أَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ ) هذا التَّأْوِيلُ بِالْوِفَاقِ لِابْنِ شَبْلُونٍ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ بِالْخِلَافِ لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَعَكَسَ تت هذا الْعَزْوَ وَتَبِعَهُ خش وَالصَّوَابُ ما ذَكَرْنَا إذْ هو الذي في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ بَيْنَهُمَا خِلَافًا ) أَيْ فَالْأَوَّلُ يقول لَا يَكْفِي الِانْتِقَالُ مع الشَّكِّ سَوَاءٌ دخل في الْكَفَّارَةِ بِالصَّوْمِ أو لم يَدْخُلْ فيها وَالثَّانِي يقول بِالْكِفَايَةِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعَوَّلُ عليه الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجْزِيهِ الْإِطْعَامُ يجب ( ( ( ويجب ) ) ) عليه أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّوْمَ حتى يَقْدِرَ عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ بَيَّنَ أنها كَفَّارَةٌ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ في الْبَيَانِ أَنْ يُعَيِّنَ نَوْعُ الْكَفَّارَةِ من ظِهَارٍ أو يَمِينٍ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ هذا من كَفَّارَتِي 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ بَقِيَ بِأَيْدِيهِمْ ) أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ في التَّكْمِيلِ لِلسِّتَّيْنِ أَنْ يَكُونَ ما أَخَذُوهُ أو لا بَاقِيًا بِأَيْدِيهِمْ لِوَقْتِ التَّكْمِيلِ أو لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ ( مع عَجْزِهِ عن الصِّيَامِ ) أَيْ في الْحَالِ وفي الِاسْتِقْبَالِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذلك لِأَجْلِ صِحَّةِ جَعْلِ اللَّامِ بِمَعْنَى على أَمَّا لو كان عَاجِزًا عن الصَّوْمِ في الْحَالِ وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عليه في المسقبل ( ( ( المستقبل ) ) ) فَاللَّامُ لِلتَّخْيِيرِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إنْ أَذِنَ له في الْإِطْعَامِ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَاجِزٌ عن الصَّوْمِ في الْحَالِ وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عليه في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَهُ الْإِطْعَامُ وَلَهُ تَرْكُهُ حتى يَتَمَكَّنَ من الصَّوْمِ في الْمُسْتَقْبَلِ إمَّا بِفَرَاغِ عَمَلِ سَيِّدِهِ أو بِتَأْدِيَةِ خَرَاجِهِ أو يَأْذَنَ له سَيِّدُهُ فيه فَلَا يَتَعَيَّنُ في حَقِّهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ كان الْأَوْلَى له الصَّبْرَ كَذَا قِيلَ وَهَذَا بِنَاءً على مَذْهَبِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا على مَذْهَبِهِ إذَا عَجَزَ عن الصَّوْمِ في الْحَالِ وَتَرَجَّاهُ في الِاسْتِقْبَالِ فَلَا يُجْزِيه الْإِطْعَامُ وَيَجِبُ عليه أَنْ يُؤَخِّرَ الْكَفَّارَةَ حتى يَتَمَكَّنَ من الصَّوْمِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا مع قُدْرَتِهِ عليه ) أَيْ في الْحَالِ أو في الْمُسْتَقْبَلِ بِأَنْ عَجَزَ عنه حَالًا وَرَجَا الْقُدْرَةَ عليه في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَا يُجْزِيهِ الْإِطْعَامُ وَيُؤَخَّرُ الصَّوْمُ لِقُدْرَتِهِ عليه وُجُوبًا هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال غَيْرُهُ إذَا رَجَا الْقُدْرَةَ عليه في الْمُسْتَقْبَلِ له أَنْ يُكَفِّرَ بِالْإِطْعَامِ وَلَهُ أَنْ يَصْبِرَ لِلْقُدْرَةِ على الصَّوْمِ وهو الْأَوْلَى له 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا أَحَبُّ إلى إلَخْ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وإذا ظَاهَرَ الْعَبْدُ من امْرَأَتِهِ فَلَيْسَ عليه إلَّا الصَّوْمُ وَلَا يُطْعِمُ وَإِنْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ في الإطعام وَالصَّوْمِ أَحَبُّ إلَيَّ وَظَاهِرُهُ كان قَادِرًا على الصَّوْمِ أو عَاجِزًا عنه قال ابن الْقَاسِمِ ما أَدْرِي ما هذا بَلْ الصَّوْمُ هو الْوَاجِبُ عليه وَلَا يُطْعِمُ من قَدَرَ على الصَّوْمِ قال ابن عبد السَّلَامِ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَلْ الصَّوْمُ هو الْوَاجِبُ حُمِلَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إلَيَّ على الْوَهْمِ لِقَوْلِهِ ما أَدْرِي ما هذا قَوْلُهُ ( أَنْ يَصُومَ ) أَيْ الْعَبْدُ 
قَوْلُهُ ( وَهَمٌ ) هو بِالْفَتْحِ الْغَلَطُ اللِّسَانِيُّ وَأَمَّا بِالسُّكُونِ فَهُوَ الْغَلَطُ الْقَلْبِيُّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَصِحُّ إرَادَتُهُ أَيْ أنه أَرَادَ أَنْ يَقُولَ وَالصَّوْمُ وَاجِبٌ فَالْتَوَى لِسَانُهُ وقال أَحَبُّ إلَيَّ أو أنه سَبَقَ قَلْبَهُ أَيْ الْإِمَامَ لِلْيَمِينِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إلَيَّ بِسَبَبِ اعْتِقَادِهِ أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَهُ عن كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ هو وَهَمٌ أَيْ كما قال ابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ في الْإِطْعَامِ ) أَيْ وكان قَادِرًا عليه 
قَوْلُهُ ( أو أَحَبُّ مَعْنَاهُ إلَخْ ) هذا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي إسمعيل ( ( ( إسماعيل ) ) ) الْبَغْدَادِيِّ 
قَوْلُهُ ( أَحَبُّ من إذْنِهِ له في الْإِطْعَامِ ) أَيْ لِعَدَمِ تَقَرُّرِ مِلْكِ الْعَبْدِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أو يَشُكُّ في مِلْكِهِ أو أَنَّ مِلْكَهُ ظَاهِرِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أَضَرَّ بِهِ ) أَيْ بِأَنْ أَضَرَّ الصَّوْمُ بِهِ في خِدْمَتِهِ وَخَرَاجِهِ فَفِي هذه الْحَالَةِ إذْنُهُ له في الصَّوْمِ وَعَدَمِ مَنْعِهِ منه أَحَبُّ من إذْنِهِ له في الْإِطْعَامِ وَمَنْعِهِ من الصَّوْمِ وَأَمَّا لو كان الصَّوْمُ لَا يَضُرُّ بِهِ
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أَصْلًا فَيَجِبُ على السَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ من الصَّوْمِ فَإِنْ مَنَعَهُ منه كان لِلْحَاكِمِ أَنْ يَمْنَعَهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَحَبُّ لِمَنْعِ السَّيِّدِ إلَخْ ) هذا تَأْوِيلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ أَيْ إنَّ أَحَبَّ رَاجِعٌ لِلْعَبْدِ عِنْدَ مَنْعِ السَّيِّدِ له من الصَّوْمِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّوْمَ إذَا أَضَرَّ بِالْعَبْدِ فَيُنْدَبُ لِلْعَبْدِ إذَا أَذِنَ له السَّيِّدُ في الْإِطْعَامِ وَمَنَعَهُ من الصَّوْمِ أَنْ يَصْبِرَ لَعَلَّهُ أَنْ يَأْذَنَ له السَّيِّدُ في الصَّوْمِ بَعْدَ ذلك فَإِنْ كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ حَالًا أَجْزَأَهُ 
قَوْلُهُ ( أو أَحَبَّ مَحْمُولَةٌ على الْعَبْدِ الْعَاجِزِ إلَخْ ) هذا التَّأْوِيلُ لِلْأَبْهَرِيِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَحَبِّيَّةَ على بَابِهَا وَهِيَ مَحْمُولَةٌ على الْعَبْدِ الْعَاجِزِ عن الصَّوْمِ الْآنَ لِكَمَرَضٍ يَرْجُو الْقُدْرَةَ عليه في الْمُسْتَقْبَلِ فإذا أَذِنَ له سَيِّدُهُ في الْإِطْعَامِ فَالْأَحَبُّ أَنْ يَصْبِرَ لِلْقُدْرَةِ على الصَّوْمِ وَيُكَفِّرَ بِهِ وَاعْتَرَضَ هذا ابْنَ مُحْرِزٍ بِأَنَّهُ إنْ كان مُسْتَطِيعًا لِلصَّوْمِ في الْمُسْتَقْبَلِ لَزِمَهُ التَّأْخِيرُ وَإِلَّا لَزِمَهُ التَّكْفِيرُ بِالْإِطْعَامِ حَالًا ابن بَشِيرٍ وقد بَنَى ابن مُحْرِزٍ اعْتِرَاضَهُ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أن الْقَادِرَ على الصَّوْمِ في الْمُسْتَقْبِلِ يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ أَمَّا على قَوْلِ غَيْرِهِ لَا يَلْزَمُهُ فَيَصِحُّ الِاعْتِذَارُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وفي قَلْبِي منه شَيْءٌ ) هذا من كَلَامِ سَحْنُونٍ وَذَكَرَ هذه المسئلة في الْمُدَوَّنَةِ وفي ابْنِ الْحَاجِبِ أَثَرُ التي قَبْلَهَا يَدُلُّ على صِحَّةِ كُلٍّ من التَّأْوِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وَالْخَامِسِ أَيْ يَدُلُّ على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منها صَحِيحٌ في نَفْسِهِ فَالتَّأْوِيلُ الثَّالِثُ حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّوْمَ إذَا أَضَرَّ بِهِ في عَمَلِهِ فَالْأَوْلَى لِلسَّيِّدِ أَنْ يُسَامِحَهُ من الْعَمَلِ وَيَأْذَنَ له في الصَّوْمِ وَلَا يَمْنَعَهُ منه وَإِذْنُهُ له فيه أَحَبُّ من إذْنِهِ له في الْإِطْعَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ في إطْعَامِ الْعَبْدِ ثِقَلًا لِعَدَمِ تَقَرُّرِ مِلْكِ الْعَبْدِ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أو يَمْلِكُ مِلْكًا ظَاهِرِيًّا أو يَشُكُّ في مِلْكِهِ وَحَاصِلُ الرَّابِعِ أَنَّ الصَّوْمَ إذَا أَضَرَّ بِالْعَبْدِ وَمَنَعَهُ السَّيِّدُ منه وَأَذِنَ له بِالْإِطْعَامِ فَيُنْدَبُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَصْبِرَ لَعَلَّهُ أَنْ يَأْذَنَ له في الصَّوْمِ وَلَا يُكَفِّرُ بِالْإِطْعَامِ حَالًا وَإِنْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ في إطْعَامِ الْعَبْدِ ثِقَلًا 
وَحَاصِلُ الْخَامِسِ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا عَجَزَ عن الصَّوْمِ الْآنَ وَيَرْجُو الْقُدْرَةَ عليه في الْمُسْتَقْبَلِ فإذا أَذِنَ له السَّيِّدُ في الْإِطْعَامِ فَالْأَحَبُّ له أَنْ يَصْبِرَ لِلْقُدْرَةِ على الصَّوْمِ وَلَا يُكَفِّرُ بِالْإِطْعَامِ حَالًا وَإِنْ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ في إطْعَامِ الْعَبْدِ ثِقَلًا 
قَوْلُهُ ( إن الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ ) أَيْ كما يقول الشَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ أو أَنَّ مِلْكَهُ ظَاهِرِيٌّ أَيْ كما يقول مَالِكٌ وَقَوْلُهُ أو يَشُكُّ في مِلْكِهِ أَيْ يَتَرَدَّدُ فيه بِالنِّسْبَةِ لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَلَا نَدْرِي من الْمُصِيبُ في الْوَاقِعِ فَنَحْنُ نَجْزِمُ ظَاهِرًا بِأَنَّهُ يَمْلِكُ كما قال مَالِكٌ أو بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ كما يقول الشَّافِعِيُّ وَنَشُكُّ هل ما في نَفْسِ الْأَمْرِ هذا أو هذا فَقَوْلُهُ أو يَشُكُّ فيه بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ الْمُؤَدِّي لِلشَّكِّ بِالنَّظَرِ لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عليه كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يجزىء تَشْرِيكُ كَفَّارَتَيْنِ في مِسْكِينٍ ) أَيْ في حَظِّ كل مِسْكِينٍ بِأَنْ يُجْعَلَ حَظُّ كل مِسْكِينٍ من الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ مَأْخُوذًا عن كَفَّارَتَيْنِ وَحَظُّ كل وَاحِدٍ مُدٌّ بِمُدِّ هِشَامٍ وَأَمَّا إعْطَاءُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ وَاحِدٍ مُدَّيْنِ بِمُدِّ هِشَامٍ عن كَفَّارَتَيْنِ فَهَذَا يجزىء قَطْعًا فَتَصْوِيرُ الْمُصَنِّفِ بهذا كما في تت وَبَهْرَامَ غَيْرُ حَسَنٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُطْعِمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا ) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مُدٌّ وَيَقْصِدُ أَنَّ كُلَّ مُدٍّ نِصْفُهُ من إحْدَى الْكَفَّارَتَيْنِ وَنِصْفُهُ الثَّانِي من الْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَدْفَعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفَ مُدٍّ ) لِأَنَّ ما أَخَذَهُ كُلُّ وَاحِدٍ من الْمُدِّ لَا يجتزي ( ( ( يجتزئ ) ) ) بِهِ فإذا دَفَعَ له نِصْفَ مُدٍّ كان مُكَمِّلًا لِكَفَّارَةٍ وَكُلُّ سِتِّينَ كَفَّارَةٌ وَاَلَّذِي في عِبَارَةِ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَعْرِفَ الْمَسَاكِينَ فَيُكْمِلَ لِلسِّتِّينَ بِأَنْ يعطي لِكُلِّ وَاحِدٍ منهم مُدٌّ وَيُنْتَزَعَ من الْبَاقِي بِالْقُرْعَةِ فَالْمُدُّ الذي يُعْطَى لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ تَمَامُ مُدِّ كَفَّارَةٍ وَالنِّصْفُ الثَّانِي تَمَامُ مُدٍّ من الْكَفَّارَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يجزىء تَرْكِيبُ صِنْفَيْنِ ) الْأَوْلَى تَرْكِيبُ كَفَّارَةٍ من صِنْفَيْنِ وَأَمَّا تَرْكِيبُهَا من فردى صِنْفٍ فَلَا ضَرَرَ فيه كَأَنْ يُعَشِّيَ وَيُغَدِّيَ ثَلَاثِينَ وَيُعْطِيَ ثَلَاثِينَ أُخَرَ ثَلَاثِينَ مُدًّا بِنَاءً على ما مَرَّ عن أبي الْحَسَنِ من أجزاء الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ أو يُعْطِيَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ مُدًّا من الْبُرِّ وَيُعْطِيَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا ثَلَاثِينَ مُدًّا من شَعِيرٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ عَدَدًا ) هذا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ مُشْتَمِلٌ على صُورَتَيْنِ خَاصَّتَيْنِ بِالْإِطْعَامِ
____________________
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وَحَاصِلُ الْأُولَى أَنَّهُ لو تَرَتَّبَتْ عليه كَفَّارَتَانِ فَأَطْعَمَ ثَمَانِينَ مِسْكِينًا وَنَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعِينَ أو لِوَاحِدَةٍ خَمْسِينَ وَلِلْأُخْرَى ثَلَاثِينَ وَعَيَّنَ صَاحِبَةَ كل عَدَدٍ فإنه يَصِحُّ وَيَبْنِي على ما نَوَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ من الْمَسَاكِينِ وَيُكْمِلُ لها ما بَقِيَ لها فَيُكْمِلُ لِصَاحِبَةِ الْأَرْبَعِينَ بِعِشْرِينَ وَلِصَاحِبَةِ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثِينَ وَلِصَاحِبَةِ الْخَمْسِينَ بِعَشَرَةٍ وَلَا يَضُرُّ شُرُوعُهُ في الْأُخْرَى قبل كَمَالِ ما قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِطْعَامَ لَا يُشْتَرَطُ فيه الْمُتَابَعَةُ 
قَوْلُهُ ( من الْمُخْرَجِ ) أَيْ الْأَمْدَادِ الْمُخْرَجَةِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْوَاجِبِ ) أَيْ أَقَلَّ من الْعَدَدِ الْوَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( أو أَخْرَجَ الْجُمْلَةَ عن الْجَمِيعِ ) هذا إشَارَةٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لو أَخْرَجَ ثَمَانِينَ مُدًّا عن كَفَّارَتَيْنِ وَنَوَى أَنَّ الْجُمْلَةَ كَفَّارَةٌ عن الْمَرْأَتَيْنِ من غَيْرِ تَشْرِيكٍ في كل مِسْكِينٍ فإنه يُجْزِيهِ ما أَخْرَجَهُ وَيُكْمِلُ بِأَرْبَعِينَ وَإِنْ أَخْرَجَ تِسْعِينَ كَمَّلَ بِثَلَاثِينَ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ حَظُّ من مَاتَتْ ) أَيْ سَقَطَ حَظُّهَا في الِاعْتِبَارِ وَالْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ نَوَى لِكُلٍّ من ثَلَاثَةٍ خَمْسِينَ إلَخْ ) أَيْ أنه إذَا كان عِنْدَهُ نِسْوَةٌ أَرْبَعٌ ظَاهَرَ من كل وَاحِدَةٍ وَلَزِمَهُ عن كل وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ فَكَفَّرَ عن ثَلَاثَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِإِطْعَامِ خَمْسِينَ وَعَنْ وَاحِدَةٍ بِإِطْعَامِ ثَلَاثِينَ فَمَاتَتْ الْأَخِيرَةُ التي كَفَّرَ عنها بِثَلَاثِينَ أو طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ مِثْلُ الْمَوْتِ سَقَطَ حَظُّهَا في الِاعْتِبَارِ وفي الْوُجُوبِ فَلَا يُنْقَلُ ما كَفَّرَ بِهِ عنها لِغَيْرِهَا من الْأَحْيَاءِ وَلَا يَجِبُ عليه أَنْ يُكْمِلَ لها وَيُكْمِلُ لِغَيْرِهَا من الثَّلَاثِ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَشَرَةٍ وَكُلُّ هذا ما لم يَكُنْ قد وطىء الْمَيِّتَةَ قبل مَوْتِهَا أو التي طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا وَإِلَّا لم يَسْقُطْ حَظُّهَا في الْوُجُوبِ بَلْ يُكْمِلُ لها حَظَّهَا لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَسَقَطَتْ إنْ لم يَطَأْ بِطَلَاقِهَا أو مَوْتِهَا فإن مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إنْ وطىء لَا تَسْقُطُ بِطَلَاقِهَا وَلَا بِمَوْتِهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أو طَلُقَتْ قبل إخْرَاجِ الرَّابِعَةِ ) لَا يُقَالُ هذا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ سَابِقًا وَسَقَطَتْ إنْ لم يَطَأْ بِطَلَاقِهَا أو مَوْتِهَا لِأَنَّ ما هُنَا فيه احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْكَفَّارَاتِ التي أَخْرَجَهَا عَمَّنْ طَلُقَتْ أو مَاتَتْ وَالْحَيَّةُ التي يُرِيدُ وَطْأَهَا لم يُكَفِّرْ عنها لِأَنَّ التَّشْرِيكَ في الْعِتْقِ لَا يَصِحُّ 



بَابٌ ذُكِرَ فيه اللِّعَانُ أَيْ من حَيْثُ أَرْكَانُهُ وَشُرُوطُهُ لَا من حَيْثُ حَدُّهُ وَتَعْرِيفُهُ لِأَنَّهُ لم يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إمَّا لِنَفْيِ نَسَبٍ ) أَيْ لِنَفْيِ حَمْلٍ أو وَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( يَنْبَغِي تَرْكُهُ ) أَيْ بِتَرْكِ سَبَبِهِ وهو التَّصْرِيحُ بِقَذْفِهَا فَإِنْ وَقَعَ منه سَبَبُ اللِّعَانِ كَدَعْوَاهُ رُؤْيَةَ الزِّنَا وَارْتَكَبَ خِلَافَ الْأَوْلَى وكان غير كَاذِبٍ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ وَجَبَ اللِّعَانُ حِينَئِذٍ لِوُجُوبِ دَفْعِ مَعَرَّةِ الْقَذْفِ وَحَدِّهِ كما ذَكَرَهُ ابن الْعَرَبِيِّ في سِرَاجِ الْمُلُوكِ 
قَوْلُهُ ( حُرًّا أو عَبْدًا ) أَيْ دخل بِالزَّوْجَةِ أو لَا وَدَخَلَ في كَلَامِهِ الْعِنِّينُ وَالْهَرِمُ وَالْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ بِقِسْمَيْهِ وهو كَذَلِكَ في الْجَمِيعِ إذَا كان اللِّعَانُ في رُؤْيَةِ الزِّنَا وَأَمَّا في نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا لِعَانَ في الْمَجْبُوبِ كما في الْجَلَّابِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَنْتَفِي عنه بِلَا لِعَانٍ وَيَأْتِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ذلك وَأَمَّا الْخَصِيُّ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إحَالَتُهُ على أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنْ قالوا مِثْلَ هذا يُولَدُ له لَاعَنَ وَإِلَّا فَلَا يُلَاعِنُ وَيَنْتَفِي عنه الْوَلَدُ بِلَا لِعَانٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْحَصْرُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ) اُسْتُشْكِلَ ذلك الْحَصْرَ بِمَا وَقَعَ لِأَبِي عِمْرَانَ أَنَّ اللِّعَانَ يَكُونُ في شُبْهَةِ النِّكَاحِ لِأَجْلِ نَفْيِ الْحَمْلِ أو الْوَلَدِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كان الْوَلَدُ لَاحِقًا بِهِ ودرىء ( ( ( ودرئ ) ) ) الْحَدُّ عنه كان في حُكْمِ الزَّوْجِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( وَأَغْنَاهُ عن الشرط ( ( ( شرط ) ) ) التَّكْلِيفِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أو هو صَبِيٌّ ) فيه أَنَّ قَوْلَهُ أو هو صَبِيٌّ إنَّمَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ التَّكْلِيفِ في اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَالْوَلَدِ ولا يُفِيدُ اشْتِرَاطُهُ في لِعَانِ الرُّؤْيَةِ مع أَنَّهُ لَا بُدَّ فيه من التَّكْلِيفِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ إلَّا الْمُكَلَّفُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَسَدَ نِكَاحُهُ ) أَيْ هذا
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إذَا كان النِّكَاحُ صَحِيحًا بَلْ وَإِنْ كان فَاسِدًا أَيْ هذا إذَا كان ذلك الْفَاسِدُ مُخْتَلَفًا فيه بَلْ وَلَوْ كان مَجْمَعًا على فَسَادِهِ كما إذَا عَقَدَ على أُخْتِهِ غير عَالِمٍ بِأَنَّهَا أُخْتُهُ وَادَّعَى نَفْيَ حَمْلِهَا منه فَلَا بُدَّ من لِعَانِهِمَا إذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي وَحَكَمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو فِسْقًا إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كَانُوا صُلَحَاءَ أَحْرَارًا بَلْ وَلَوْ كَانُوا أَرِقَّاءَ أو فُسَقَاءَ كَالْمَحْدُودِينَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قال إنَّ الْفُسَقَاءَ وَالْأَرِقَّاءَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسُهُمْ } فَجَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى من جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى منه وَالشَّاهِدُ لَا يَكُونُ فَاسِقًا وَلَا رَقِيقًا 
وَأُجِيبُ بِأَنَّ إلَّا لَيْسَتْ اسْتِثْنَائِيَّةً حتى يَكُونَ ما بَعْدَهَا من جِنْسِ ما قَبْلَهَا بَلْ هِيَ اسْمٌ بِمَعْنَى غَيْرِ صِفَةٌ لِشُهَدَاءَ وَالْمَعْنَى ولم يَكُنْ لهم شُهَدَاءُ فيه غَيْرُ قَوْلِهِمْ 
قَوْلُهُ ( رَاضِينَ بِحُكْمِنَا ) أَيْ وهو ثُبُوتُ اللِّعَانِ فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ عِنْدَ عِيسَى وهو ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا قال بِالرَّجْمِ لِوُجُودِ الْإِحْصَانِ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِمْ عِنْدَهُ وقال الْبَغْدَادِيُّونَ يَلْزَمُهَا الْجَلْدُ لِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ وَأَمَّا إنْ نَكَلَ حُدَّ حَدَّ الْقَذْفِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( لَاعَنَ الْكِتَابِيَّةَ ) أَيْ وُجُوبًا لِنَفْيِ الْحَمْلِ أو الْوَلَدِ وَجَوَازًا لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ نَكَلَ أُدِّبَ وَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ لم تُحَدَّ بَلْ تُؤَدَّبُ وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِيجَابُهُ على الْمَرْأَةِ إذَا نَكَلَتْ لِأَنَّهَا أَيْمَانُ كَافِرٍ وَهِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الشَّهَادَةِ وَلَا شَهَادَةَ لِكَافِرٍ 
قوله ( وَلَمَّا كانت أَسْبَابُ اللِّعَانِ ثَلَاثَةً ) أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا وَلِثَانِيهَا بِقَوْلِهِ وَبِنَفْيِ حَمْلٍ وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ وفي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أو رَفَعَتْهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي وَهَذَا من جُمْلَةِ شُرُوطِ اللِّعَانِ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ لِأَنَّ قَذْفَهُ لها من حَقِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان تَعْرِيضًا لَا تَصْرِيحًا أو كان تَصْرِيحًا ولم تَرْفَعْهُ فَلَا لِعَانَ أَيْ وَيُؤَدَّبُ فِيمَا إذَا كان الْقَذْفُ تَعْرِيضًا على الرَّاجِحِ فَإِنْ تَلَاعَنَ الزَّوْجَانِ من غَيْرِ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَحُكْمِهِ بِهِ لم يَكُنْ لِعَانًا شَرْعِيًّا كما في ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان حُصُولُ الزِّنَا ) أَيْ الذي قَذَفَهَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَذَا قِيلَ ) قَائِلُهُ السَّخَاوِيُّ في شَرْحِ الشَّامِلِ 
قَوْلُهُ ( كما في النَّقْلِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيُجْعَلُ قَوْلُهُ في زَمَنِ نِكَاحِهَا رَاجِعًا لِكُلٍّ من قَوْلِهِ إنْ قَذَفَهَا وَلِقَوْلِهِ بِزِنًا أَيْ إنْ قَذَفَهَا في زَمَنِ نِكَاحِهِ بِزِنًا وَاقِعٍ فيه 
قَوْلُهُ ( وَوَصَفَ الزِّنَا بِقَوْلِهِ تَيَقَّنَهُ إلَخْ ) أَيْ فَالْمَعْنَى إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا مُتَيَقَّنٍ لِأَعْمَى وَمَرْئِيٍّ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَآهُ غَيْرُهُ ) أَيْ رَأَى الْفِعْلَ الدَّالَّ عليه لِأَنَّ الزِّنَا مَعْنًى من الْمَعَانِي وهو إدْخَالُ الذَّكَرِ في الْفَرْجِ وَاَلَّذِي يُرَى فَرْجُهُ دَاخِلًا في فَرْجِهَا كَالْمِرْوَدِ في الْمُكْحُلَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ أَنْ يَصِفَ كَالشُّهُودِ بَلْ يَكْفِي اعْتِمَادُهُ على تَعْيِينِهِ بِالرُّؤْيَةِ وَإِنْ لم يَصِفْهَا كَالْبَيِّنَةِ كَذَا في خش وَقِيلَ لَا يُلَاعِنُ إلَّا إذَا وَصَفَ الرُّؤْيَةَ بِأَنْ يَقُولَ كَالْمِرْوَدِ في الْمُكْحُلَةِ وقد ذَكَرَ ابن عَرَفَةَ الطَّرِيقَتَيْنِ وَصَدَّرَ بِالِاشْتِرَاطِ وَعَبَّرَ عنه الْأَبِيُّ في شَرْحِ مُسْلِمٍ بِالْمَشْهُورِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالرُّؤْيَةِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْحَقِيقِيَّةُ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا لَا الْعِلْمُ إذْ الْعِلْمُ بِدُونِ رُؤْيَةٍ سَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ ما فيه من الْخِلَافِ في قَوْلِهِ الْآتِي وفي حذه ( ( ( حده ) ) ) بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ أو لِعَانِهِ خِلَافٌ 
قَوْلُهُ ( من أَنَّ تَحَقُّقَ الْبَصِيرِ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ كَالْجَسِّ وَالْحِسِّ وَإِخْبَارِ الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُعَوَّلُ عليه ) أَيْ وَنِسْبَةُ خش وعبق هذا الْقَوْلَ لِلْمُدَوَّنَةِ لَا تُسَلَّمُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَانْتَفَى إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا لَاعَنَهَا بِسَبَبِ الرُّؤْيَةِ أو ما في مَعْنَاهَا من الْعِلْمِ بِالزِّنَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ كَامِلٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فإن ذلك الْوَلَدَ يَنْتَفِي عنه بِذَلِكَ اللِّعَانِ وَتُعَدُّ غير بَرِيئَةِ الرَّحِمِ يوم اللِّعَانِ بَلْ رَحِمُهَا مَشْغُولٌ بِالزِّنَا وَأَمَّا إنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَحِقَ بِهِ وَلَا يَنْتَفِي عنه إلَّا بِلِعَانٍ ثَانٍ لِأَنَّ لِعَانَهُ إنَّمَا كان لِرُؤْيَةِ الزِّنَا لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَرَحِمُهَا يوم اللِّعَانِ كان مَشْغُولًا من الزَّوْجِ وَمَحَلُّ انْتِفَاءِ ما وَلَدَتْهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ إذَا لم تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ وَقْتَ الرُّؤْيَةِ وَإِلَّا كان لَاحِقًا بِهِ مِثْلُ ما وَلَدَتْهُ لِدُونِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ وما في حُكْمِهَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِلِعَانِ التَّيَقُّنِ بِرُؤْيَةٍ ) هذا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَصِيرِ 
وَقَوْلُهُ أو غَيْرِهَا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَعْمَى على ما مَرَّ
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قَوْلُهُ ( أو أَنْقَصَ منها بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ ) إنَّمَا اُعْتُبِرَ حُكْمُ السِّتَّةِ وما نَقَصَ عنها بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أو خَمْسَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ على النقض ( ( ( النقص ) ) ) فَيُمْكِنُ أَنْ يَتَوَالَى ثَلَاثَةٌ نَاقِصَةٌ وَالشَّهْرَانِ الْبَاقِيَانِ بَعْدَ الرَّابِعِ نَاقِصَانِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ فَإِنْ ادَّعَى حين دَعْوَاهُ الرُّؤْيَةَ أَنَّهُ كان اسْتَبْرَأَهَا قبل الرُّؤْيَةِ لم يَلْحَقْ بِهِ ذلك الْوَلَدُ الذي وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ 
وَقَوْلُهُ وَيَنْتَفِي بِذَلِكَ اللِّعَانُ إلَخْ هذا قَوْلُ أَشْهَبَ وقال عبد الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ إنَّمَا يَنْفِيهِ بِلِعَانٍ ثَانٍ قال في الْمُقَدِّمَاتِ وفي الْمُدَوَّنَةِ ما يَدُلُّ لِلْقَوْلَيْنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِنَفْيِ حَمْلٍ ) عَطْفٌ على بِزِنًا أَيْ إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا أو قَذَفَهَا بِنَفْيِ حَمْلٍ أَيْ رَمَاهَا بِذَلِكَ بِأَنْ قال لها ما هذا الْحَمْلُ الذي في بَطْنِك مِنِّي إذا الْقَذْفُ وَالرَّمْيُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كما في الْقَامُوسِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَأْخِيرٍ ) أَيْ فإذا رَمَاهَا بِذَلِكَ فَيُلَاعِنُ من غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِلْوَضْعِ فَلَوْ تَأَخَّرَ اللِّعَانُ لِذَلِكَ فإنه لَا يَصِحُّ كما يَأْتِي يقول بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ أَيْ من غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِلْوَضْعِ 
قَوْلُهُ ( لَشَمِلَ نَفْيَ الْوَلَدِ أَيْضًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان كَبِيرًا أو صَغِيرًا لَكِنَّ مَحَلَّ اللِّعَانِ إذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ أَنْ نفي الْوَلَدَ أو الْحَمْلَ غَمَّهُ من غَيْرِ تَأْخِيرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ ) مُبَالَغَةٌ في مَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ نفي الْحَمْلَ فَلَا بُدَّ من لِعَانٍ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ مُبَالَغَةً في قَوْلِهِ وَبِنَفْيِ حَمْلٍ أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ الذي نَفَاهُ عنه أَيْ هذا إذَا كان حَيًّا بَلْ وَإِنْ كان ذلك الْوَلَدُ الذي نَفَاهُ عنه قد مَاتَ قبل نَفْيِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ لِغَيْبَتِهِ ) أَيْ فلما قَدِمَ منها نَفَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي لِعَانٌ وَاحِدٌ ) أَيْ لِمَا نَفَاهُ من الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّحَدَ ) أَيْ الْوَضْعُ 
قَوْلُهُ ( لم يَبْرَأْ منهم وَمِنْ الْحَدِّ إلَّا بِلِعَانٍ ) أَيْ انهم يَلْحَقُونَ بِهِ وَيُحَدُّ إلَّا إذَا لَاعَنَ فِيهِمْ لِعَانًا وَاحِدًا وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان يُمْكِنُ إتْيَانُهُ لها سِرًّا وَإِلَّا انْتَفَى عنه الْأَوْلَادُ بِغَيْرِ لِعَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَعَدَّدَ التَّوْأَمُ ) صَوَابُهُ أو حَصَلَ التَّوْأَمُ إذْ التَّعَدُّدُ لَازِمٌ لِلتَّوْأَمِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وما قَبْلَهُ يُغْنِي عنه ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كَفَى لِعَانٌ في الْوَضْعِ الْمُتَعَدِّدِ بِتَعَدُّدِ الْحَمْلِ فَبِالْأَوْلَى كِفَايَتُهُ إذَا تَعَدَّدَ الْوَضْعُ مع اتِّحَادِ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْتَفِي عنه الْحَمْلُ إلَخْ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ لَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِنَفْيِ حَمْلٍ لِأَنَّ الْمَعْنَى عليه إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ لِنَفْيِ حَمْلٍ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ فيتقضي ( ( ( فيقتضي ) ) ) أَنَّهُمَا لِعَانَانِ أَحَدُهُمَا مُسَبَّبٌ عن الْآخَرِ وَهَذَا فَاسِدٌ 
قَوْلُهُ ( كَالزِّنَا وَالْوَلَدِ ) أَيْ كما يَكْتَفِي بِلِعَانٍ وَاحِدٍ إذَا رَمَاهَا بِالزِّنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ مَعًا كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِبَعْضِهِمْ وَقَرَّرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْوَلَدُ عَطْفٌ على حَمْلٍ وَالْمَعْنَى إنَّمَا يُلَاعِنُ زَوْجٌ إنْ قَذَفَهَا بِزِنًا أو بِنَفْيِ الْحَمْلِ أو بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَأَمَّا قَوْلُهُ كَالزِّنَا فَهُوَ تَشْبِيهٌ في الِاكْتِفَاءِ بِلِعَانٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إلَخْ ) أَيْ أو يقول أَشْهَدُ بِاَللَّهِ ما هذا الْوَلَدُ مِنِّي وَزَنَتْ قبل الْوِلَادَةِ أو بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَطَأْهَا إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الرَّجُلِ يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ أو الْحَمْلِ إذَا اعْتَمَدَ في لِعَانِهِ على وَاحِدٍ من هذه الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ من غَيْرِ اعْتِمَادٍ على وَاحِدٍ منها كان اللِّعَانُ بَاطِلًا ولم يَنْتَفِ نَسَبُ ذلك الْمُلَاعَنِ فيه وَأَمَّا إذَا كان اللِّعَانُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا فَلَا يَعْتَمِدُ على شَيْءٍ غَيْرِ تَيَقُّنِهِ لِلزِّنَا إنْ كان أَعْمَى وَرُؤْيَتِهِ له إنْ كان بَصِيرًا ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ إنْ لم يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعِ الْوَلَدِ قبل هذا المنفى صَادِقٌ بِمَا إذَا لم تَضَعْ قَبْلَهُ أَصْلًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَطَأْهَا وَبِمَا إذَا وَضَعَتْ قَبْلَهُ وَلَكِنْ لم يَطَأْهَا بين الْوَضْعَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّ بين الْوَضْعَيْنِ مُدَّةً تَقْطَعُ الثَّانِيَ عن الْأَوَّلِ فَيَثْبُتُ اللِّعَانُ في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَلَوْ كان بين الْوَضْعَيْنِ مُدَّةٌ لَا تَقْطَعُ الثَّانِيَ عن الْأَوَّلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَطَأْ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَلَا يُسَوَّغُ اللِّعَانُ كما أَنَّهُ لو وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ وكان بين الْوَضْعَيْنِ
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ما يَقْطَعُ الثَّانِيَ عن الْأَوَّلِ فَلَا لِعَانَ فَالْأَحْوَالُ أَرْبَعَةٌ 
قَوْلُهُ ( فإنه حِينَئِذٍ ) أَيْ فإنه حين انْتِفَاءِ وَطْئِهِ بَعْدَ وَضْعِ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ يُلَاعِنُ 
قَوْلُهُ ( وما في حُكْمِهَا ) أَيْ بِأَنْ كان بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ أو إلَّا سَبْعَةَ أَيَّامٍ أو عَشَرَةً 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ الثَّانِي من تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُسَوَّغُ له نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ حَمَلَتْ حَمْلًا آخَرَ ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ وهو أَنَّ بين الوضعين ( ( ( الموضعين ) ) ) ما يَقْطَعُ الثَّانِيَ عن الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَعْتَمِدُ في ذلك على نَفْيِهِ ) الْعِبَارَةُ مَقْلُوبَةٌ وَحَقُّهَا فإنه يَعْتَمِدُ على ذلك في نَفْيِهِ وَوَقَعَ له نَظِيرُ ذلك بَعْدُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا من بَقِيَّةِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ من زِنًا أو غَصْبٍ أو اشْتِبَاهٍ حَصَلَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَقَبْلَ وَطْءِ الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( أو لِكَثْرَةٍ ) أَيْ أو وَطِئَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا وَأَمْسَكَ عنها ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ مُدَّةٍ من الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لَا يَلْحَقُ فيها الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ لِكَثْرَةٍ كَخَمْسِ سِنِينَ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ هذا الْوَلَدُ تَكْمِلَةً لِلْحَمْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قد فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِأَكْثَرَ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا من الْوَطْءِ الثَّانِي لِأَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ خَمْسُ سِنِينَ وَهَذَا قد أَتَتْ بِهِ بَعْدَ أَكْثَرَ منها 
قَوْلُهُ ( فإنه يَعْتَمِدُ في ذلك على نَفْيِهِ ) الْأَوْلَى فإنه يَعْتَمِدُ على ذلك في نَفْيِهِ 
قوله ( أو لم يَطَأْهَا بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَبْرَأَ زَوْجَتَهُ الْمُسْتَرْسِلَ عليها بِحَيْضَةٍ وَتَرَكَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من الِاسْتِبْرَاءِ فَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ على ذلك الِاسْتِبْرَاءِ في نَفْيِ الْوَلَدِ عنه وَيُلَاعِنُ وَإِنْ لم يَدَّعِ رُؤْيَةَ الزِّنَا على الْمَشْهُورِ كما قال عِيَاضٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ نَفْيِ الْحَمْلِ فَلَا حَاجَةَ لِلرُّؤْيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَصَادَقَا على نَفْيِهِ قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ ) حَاصِلُهُ أنها إذَا وَلَدَتْ وَلَدًا قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ وَتَصَادَقَا على نَفْيِ ذلك الْوَلَدِ وَعَدَمِ لُحُوقِهِ بِالزَّوْجِ فإنه لَا يَنْتَفِي لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ إلَّا باعان ( ( ( بلعان ) ) ) منه هذا هو الْمَشْهُورُ ومقابل ( ( ( ومقابله ) ) ) لو فِيمَا قبل الْبِنَاءِ تَخْرِيجُ اللَّخْمِيِّ وهو أَنَّهُ إذَا كان ذلك الْوَلَدُ الذي تَصَادَقَا على نَفْيِهِ وَلَدَتْهُ قبل الْبِنَاءِ فإنه يَنْتَفِي عن الزَّوْجِ بِلَا لِعَانٍ بِخِلَافِ ما وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَمُقَابِلُهُ فِيمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ رِوَايَةُ الْأَقَلِّ في الْمُدَوَّنَةِ وَعَكْسُهُ تت وهو تَحْرِيفٌ اُنْظُرْ طفي اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُلَاعِنْ لَحِقَ بِهِ ) أَيْ فَإِنْ تَصَادَقَا على نَفْيِهِ وَلِمَ يُلَاعِنْ لَحِقَ بِهِ 
وَقَوْلُهُ غَيْرِ عَفِيفَةٍ أَيْ لِاعْتِرَافِهَا بِالزِّنَا 
وَقَوْلُهُ على كل حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ لَاعَنَهَا الزَّوْجُ أو لَا لِإِقْرَارِهَا على نَفْسِهَا بِالزِّنَا وَلَوْ رَجَعَتْ عن التَّصَادُقِ فَوْرًا كما قَالَهُ ابن الْكَاتِبِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِهِ إلَخْ ) هذا مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ وَلَوْ تَصَادَقَا إلَخْ أَيْ فَمَحَلُّ لُزُومِ لِعَانِهِ إذَا تَصَادَقَا إلَّا أَنْ تَأْتِيَ إلَخْ أو أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ من مُقَدَّرٍ أَيْ وَيَنْتَفِي الْحَمْلُ وَالْوَلَدُ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ لَا بِغَيْرِهِ إلَّا أَنْ تَأْتِيَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لِاسْتِحَالَةِ حَمْلِهَا منه حِينَئِذٍ ) أَيْ عَادَةً لَا عَقْلًا كما في عبق وَنَصُّ التَّوْضِيحِ وَقَوْلُهُ أو وهو صَغِيرٌ أو مَجْبُوبٌ أَيْ فَيَنْتَفِي الْوَلَدُ عنهما بِغَيْرِ لِعَانٍ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْحَمْلِ مِنْهُمَا في الْعَادَةِ وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( على الصَّحِيحِ ) هو ما في الشَّامِلِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَتْ الْبَيْضَةُ الْيُسْرَى وَأَنْزَلَ فَلَا بُدَّ من اللِّعَانِ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ كان مَقْطُوعَ الذَّكَرِ وَإِنْ فُقِدَتْ وَلَوْ كان قَائِمَ الذَّكَرِ فَلَا لِعَانَ وَلَوْ أَنْزَلَ وَيَنْتَفِي الْوَلَدُ لِغَيْرِهِ وَلِلْمُصَنِّفِ طَرِيقَةٌ ذَكَرَهَا في الْعُدَّةِ وَهِيَ أَنَّ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أو الْأُنْثَيَيْنِ يُرْجَعُ فيه لِلنِّسَاءِ فَإِنْ قُلْنَ أنه يُولَدُ له لَاعَنَ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ اُعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الذي في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُرْجَعُ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ لَا لِخُصُوصِ النِّسَاءِ وَطَرِيقَةُ الْقَرَافِيِّ أَنَّ الْمَجْبُوبَ وَالْخَصِيَّ إنْ لم يُنْزِلَا فَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِمَا وَإِنْ أَنْزَلَا لَاعَنَا وعبق قد اقْتَصَرَ على ما لِلشَّامِلِ 
قَوْلُهُ ( أو ادَّعَتْهُ )
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أَيْ الْحَمْلَ مَغْرِبِيَّةٌ على مَشْرِقِيٍّ أَيْ أنها ادَّعَتْ أَنَّ الْحَمْلَ منه وَأَنَّهُ طَرَقَهَا لَيْلًا 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّ فيه خِلَافًا ) وَأَشَارَ إلَى أَنَّ فيه خِلَافًا 
قَوْلُهُ ( وفي حَدِّهِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ ) أَيْ بِالْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ من دَعْوَى الرُّؤْيَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَالْحَمْلِ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ وَلِذَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ أَنْ يُقَيِّدَ ذلك بِرُؤْيَةٍ ) أَيْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَدَّ عليه لِلْقَذْفِ ) أَيْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } الْآيَةَ أَيْ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ بِالزِّنَا ظاهره ( ( ( وظاهره ) ) ) ادَّعَى رُؤْيَتَهُ أَمْ لَا ادَّعَى نَفْيَ الْحَمْلِ أو الْوَلَدِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ وقد اُخْتُلِفَ في تَشْهِيرِهِمَا فَبَعْضُهُمْ شَهَرَ الْأَوَّلَ وَبَعْضُهُمْ شَهَرَ الثَّانِيَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَاعَنَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا لَاعَنَ زَوْجَتَهُ لِرُؤْيَةِ الزِّنَا وقال وَطِئْتهَا قبل هذه الرُّؤْيَةِ في يَوْمِهَا أو قبل يَوْمِهَا ولم استبرئها بَعْدَ ذلك ثُمَّ إنَّهَا أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهَذَا الْوَلَدُ إمَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ من زِنَا الرُّؤْيَةِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَإِمَّا أَنْ يُمْكِنَ أَنْ يَكُونَ من زِنَا الرُّؤْيَةِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ كان الْأَوَّلُ لَحِقَ بِهِ قَطْعًا وَإِنْ كان الثَّانِي فَلِمَالِكٍ فيه ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وهو صُورَةُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْتَفِي عنه أَصْلًا ) أَيْ لَا بِلِعَانٍ وَلَا بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ الذي بَعْدَهُ فإنه يقول يَنْتَفِي عنه بِلِعَانٍ آخَرَ فَهَذَا هو الْفَرْقُ بين الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كما قَالَهُ أبو الْحَسَنِ وابن رُشْدٍ وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له أَنْ يَنْفِيَهُ ) أَيْ بِلِعَانٍ ثَانٍ بَعْدَ ذلك اللِّعَانِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَنْفِهِ بِلِعَانٍ آخَرَ ) أَيْ لِأَنَّ اللِّعَانَ الْأَوَّلَ إنَّمَا كان لِنَفْيِ الْحَدِّ لَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ فإذا أَرَادَ نَفْيَهُ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ 
قَوْلُهُ ( ما لم تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ ) أَيْ ما لم يَتَحَقَّقْ أَنَّ حَمْلَهَا كان مَوْجُودًا يوم الرُّؤْيَةِ 
قَوْلُهُ ( أَقَلِّيَّةً لها بَالٌ ) أَيْ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَّا سِتَّةَ أَيَّامٍ أو إلَّا سَبْعَةَ أَيَّامٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْتَمِدُ فيه على عَزْلٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا كان يَطَأُ زَوْجَتَهُ وَيَعْزِلُ عنها ثُمَّ ظَهَرَ بها حَمْلٌ أو كان يَطَؤُهَا وَلَا يَعْزِلُ إلَّا أنها وَلَدَتْ وَلَدًا لا يُشْبِهُ أَبَاهُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَقُولَ ما هذا الْحَمْلُ مِنِّي وَيَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ مُعْتَمِدًا في نَفْيِهِ وَلِعَانِهِ على الْعَزْلِ لِأَنَّ الْمَاءَ قد يَسْبِقُهُ أو يَخْرُجُ وهو لَا يَشْعُرُ بِهِ أو يقول ما هذا الْوَلَدُ مِنِّي وَيَنْفِيهِ بِلِعَانٍ مُعْتَمِدًا في نَفْيِهِ وَلِعَانِهِ على عَدَمِ الْمُشَابَهَةِ لِأَنَّ الشَّارِعَ لم يُعَوِّلْ عليها وَحِينَئِذٍ فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ في هذه الْمَسَائِلِ وَلَا عِبْرَةَ بِلِعَانِهِ إنْ لَاعَنَ وَلَا حَدَّ عليه لِعُذْرِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا على وَطْءِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كان يَطَأُ زَوْجَتَهُ بين فَخِذَيْهَا أو في دُبُرِهَا وَيُنْزِلُ ثُمَّ إنَّهُ ظَهَرَ بها حَمْلٌ فَلَيْسَ له أَنْ يَنْفِيَهُ وَيُلَاعِنَ فيه مُعْتَمِدًا في ذلك على الْوَطْءِ بين الْفَخِذَيْنِ أو الدُّبُرِ لِأَنَّ الْمَاءَ قد يَسْبِقُ فَيَدْخُلُ الْفَرْجَ فَتَحْمِلُ منه 
قوله ( وَلَا على وَطْءٍ في الْفَرْجِ بِغَيْرِ إنْزَالٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وطىء زَوْجَتَهُ أو أَمَتَهُ أو لَاعَبَهَا وَأَنْزَلَ ثُمَّ وطىء زَوْجَتَهُ الْأُخْرَى ولم يُنْزِلْ فيها وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ منه بَوْلٌ بين الْإِنْزَالِ وَالْوَطْءِ الثَّانِي الذي لم يُنْزِلْ فيه فَحَمَلَتْ زَوْجَتُهُ الثَّانِيَةُ فَلَيْسَ له نَفْيُهُ وَالْمُلَاعَنَةُ فيه مُعْتَمِدًا على عَدَمِ إنْزَالِهِ في تِلْكَ الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ شَيْءٍ من مَائِهِ في قَنَاةِ ذَكَرِهِ فَيَخْرُجُ مع الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَاعَنَ في نَفْيِ الْحَمْلِ )
____________________
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أَيْ بِسَبَبِ نَفْيِ الْحَمْلِ فَفِي لِلسَّبَبِيَّةِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ الْآتِي وَلَاعَنَ في الرُّؤْيَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ تَجَاوَزَ إلَخْ ) أَيْ فإذا طَلَّقَهَا وَمَضَى بَعْدَ الطَّلَاقِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فإنه لَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ لِانْتِفَائِهِ عنه بِغَيْرِ لِعَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَرَكَ الْوَطْءَ ) أَيْ أو من يَوْمِ تَرَكَ الْوَطْءَ فإذا تَرَكَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ وَمَضَى أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ من يَوْمِ الْوَطْءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ لِانْتِفَائِهِ عنه بِغَيْرِ لِعَانٍ كَذَا قال الشَّارِحُ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَمِنْ يَوْمِ تَرَكَ الْوَطْءَ لِمَا مَرَّ في قَوْلِهِ أو لِمُدَّةٍ لَا يَلْحَقُ فيها الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ لِقِلَّةٍ أو كَثْرَةٍ من أَنَّهُ يُلَاعِنُ وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يُجَاوِزَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ من يَوْمِ الطَّلَاقِ مُعَارِضٌ لِكَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ هُنَاكَ زَوْجَةٌ وَهُنَا لَيْسَتْ في الْعِصْمَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( في الْعِدَّةِ ) أَيْ إنْ كانت دَعْوَى الرُّؤْيَةِ في الْعِدَّةِ وَكَانَتْ الرُّؤْيَةُ الْمُدَّعَاةَ في الْعِدَّةِ أَيْضًا لَا قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كانت الْعِدَّةُ من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ بَلْ وَإِنْ كانت من طَلَاقٍ بَائِنٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ ) مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَلَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ إذَا ادَّعَاهَا في الْعِدَّةِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى في الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَآهَا في الْعِدَّةِ أو قَبْلَهَا تَزْنِي فإنه يُلَاعِنُهَا وَلَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا حُدَّ 
قَوْلُهُ ( لو رَمَى من في الْعِصْمَةِ ) أَيْ بِأَنْ رَآهَا وَهِيَ في عِصْمَتِهِ تَزْنِي وَأَمَّا لو ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا قبل التَّزَوُّجِ بها تَزْنِي فَالْحَدُّ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ رَأَى فيها ) أَيْ أو رَأَى بَعْدَهَا بِالْأَوْلَى 
وَقَوْلُهُ لم يُلَاعِنْ أَيْ وَيُحَدُّ 
قَوْلُهُ ( الذي نَفَاهُ بِلِعَانٍ ) أَيْ بِأَنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ فَقَطْ أو لَاعَنَ لِنَفْيِهِ مع الرُّؤْيَةِ وَأَمَّا إذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ فَقَطْ ثُمَّ اسْتَلْحَقَ ما وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَلَا حَدَّ عليه وقال ابن الْمَوَّازِ يُحَدُّ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ ) أَيْ وَقَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ وَلَا مَفْهُومَ لِلظَّرْفِ بَلْ وَكَذَا قَبْلَهُ كما في الْمُدَوَّنَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا لِعَانَ فيها ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى جَعْلُ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ تَزْنِيَ بَعْدَ اللِّعَانِ مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي ) يَعْنِي أَنَّ لِعَانَهُ لَا يُسْقِطُ الْحَدَّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا وَعُورِضَ هذا بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما أَنَّ هِلَالَ بن أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءَ فَسَمَّى الزَّانِيَ بها ولم يُنْقَلْ أَنَّ هِلَالًا حُدَّ من أَجْلِهِ فَأَجَابَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّ مَالِكًا لم يَبْلُغْهُ هذا الْحَدِيثُ وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمَقْذُوفَ لم يَطْلُبْ حَقَّهُ وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ اعْتَذَرَ عنه بِأَنَّ شَرِيكًا كان يَهُودِيًّا قَالَهُ ابن حَجَرٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُخَلِّصُهُ من الْحَدِّ له لِعَانُهُ لها ) وَهَذَا إذَا تَقَدَّمَ اللِّعَانُ أَمَّا لو حُدَّ لِقَذْفِ فُلَانٍ أو لا سَقَطَ عنه اللِّعَانُ لِأَنَّ من حُدَّ لِقَذْفِ رَجُلٍ دخل فيه كُلُّ حَدٍّ ثَبَتَ مُوجِبُهُ قَبْلَهُ لِمَنْ قام وَلِمَنْ لِمَ يَقُمْ 
قَوْلُهُ ( وَأَعْلَمَ من سَمَّاهُ وُجُوبًا ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِنَدْبِهِ وَالْوُجُوبُ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَاكِمِ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِمَنْ عَلِمَ بِهِ من الْعُدُولِ 
قَوْلُهُ ( أو يَعْفُو لِإِرَادَةِ السِّتْرِ ) أَيْ فَإِنْ أَقَرَّ أو اعْتَرَفَ فَلَا يُحَدُّ الزَّوْجُ وَإِلَّا حُدَّ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ أَيْ لِأَنَّ لِلْمَقْذُوفِ أَنْ يَعْفُوَ عن الْقَاذِفِ إذَا أَرَادَ السِّتْرَ وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَجُوزُ لِلْمَقْذُوفِ الْعَفْوُ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كَرَّرَ إلَخْ ) أَيْ أنه إذَا ادَّعَى أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي أو أَنَّ هذا الْحَمْلَ ليس منه وَلَاعَنَهَا لِذَلِكَ ثُمَّ رَمَاهَا بِمَا رَمَاهَا بِهِ أو لا من رُؤْيَةِ الزِّنَا أو نَفْيِ الْحَمْلِ فإنه لَا يُحَدُّ لها 
قَوْلُهُ ( بِأَمْرٍ آخَرَ ) أَيْ كَأَنْ يَقْذِفَهَا أَوَّلًا بِأَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي وَلَاعَنَ لِذَلِكَ ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا بِنَفْيِ النَّسَبِ كَأَنْ قال لها لَسْت بِنْتًا لِفُلَانٍ فَيُحَدُّ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا هو أَعَمُّ ) كما إذَا قال لها رَأَيْتُكِ تزني ( ( ( تزنين ) ) ) مع فُلَانٍ أو مع رَجُلٍ ثُمَّ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَعْدَ ذلك قال لها أَنْت تزني ( ( ( تزنين ) ) ) مع كل الناس فَيُحَدُّ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهُ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَمَّا لو اسْتَلْحَقَهُ وهو حَيٌّ ثُمَّ مَاتَ ذلك الْوَلَدُ الْمُسْتَلْحَقُ فإن الْأَبَ يَرِثُهُ من غَيْرِ شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( لِلْمَيِّتِ ) تَنَازَعَهُ كُلُّ من وَرِثَ وَالْمُسْتَلْحِقُ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْعَارَ في الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ قبل الْمَوْتِ أو
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بَعْدَهُ فَيُحْمَلُ على ما إذَا كان بَعْدَهُ كما قال الشَّارِحُ وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِوَرِثَ يُفِيدُ أَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هو في الْمِيرَاثِ وَأَمَّا النَّسَبُ فَثَابِتٌ بِاعْتِرَافِهِ مُطْلَقًا وَهَذَا هو الذي نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن أبي إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجِ وَغَيْرِهِ من الْفَاسِيِّينَ وَنُقِلَ قَبْلَهُ عن ابْنِ حَارِثٍ أَنَّ التَّفْصِيلَ في لُحُوقِ النَّسَبِ وَعَدَمِهِ وَأَنَّهُ حَكَى عليه الِاتِّفَاقَ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ بَعْدَ كَلَامِ ابْنِ حَارِثٍ وما ذَكَرَهُ ابن حَارِثٍ من الِاتِّفَاقِ على عَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ إذَا لم يَتْرُكْ وَلَدًا مِثْلُهُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَمُنَازَعَتُهُ فيه مِمَّا لَا مَعْنَى له ) أَشَارَ بهذا الرَّدِّ اعْتِرَاضِ ابْنِ غَازِيٍّ على الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ قال إنَّ الْوَلَدَ الْوَاقِعَ في كَلَامِهِمْ مُطْلَقٌ صَادِقٌ بِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَتَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ له بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ خِلَافُ النَّقْلِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ سَالِمًا السَّنْهُورِيَّ أَجَابَ وقال يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ إطْلَاقُ كَلَامِهِمْ بِالنَّظَرِ لِلُحُوقِ النَّسَبِ وَأَمَّا الْإِرْثُ فَلَا بُدَّ من التَّقْيِيدِ كما فَعَلَ الْمُصَنِّفُ فَلَا اعْتِرَاضَ قال عج وَهَذَا جَوَابٌ بَعِيدٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُمْ وَإِنْ كان ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقَ وَلَيْسَ هُنَاكَ نَصٌّ صَرِيحٌ بِالتَّقْيِيدِ إلَّا أَنَّ التَّقْيِيدَ يُؤْخَذُ من قُوَّةِ كَلَامِهِمْ إذْ التَّقْيِيدُ من ضَرُورِيَّاتِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لو كان الْوَلَدُ عَبْدًا أو كَافِرًا بِحَيْثُ لَا يُزَاحِمُ الْأَبَ في الْمِيرَاثِ تَقْوَى التُّهْمَةُ فَقَيَّدُوهُ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لِتَقِلَّ التُّهْمَةُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وطىء إلَخْ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ من تَعْجِيلِ اللِّعَانِ في نَفْيِ الْحَمْلِ وَلَا يُؤَخَّرُ لِلْوَضْعِ لِقَوْلِهِ بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ تَكَلَّمَ على ما يَمْنَعُ اللِّعَانَ في الرُّؤْيَةِ وَنَفْيِ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( امْتَنَعَ لِعَانُهُ ) أَيْ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَبَقِيَتْ زَوْجَةً مُسْلِمَةً أو كِتَابِيَّةً وَحُدَّ لِلْمُسْلِمَةِ وَلَيْسَ من الْعُذْرِ تَأْخِيرُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ رِيحًا فَيَنْفُشُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ 
قَوْلُهُ ( لَا التَّأْخِيرُ ) أَيْ بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أو الْوَضْعِ فإنه يَمْنَعُ منه الْوَطْءُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِمَا وَكَذَا التَّأْخِيرُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِمَا بِلَا عُذْرٍ أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْعٍ أو حَمْلٍ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو أَخَّرَ وَلَوْ أتى بِالْكَافِ لِيُرْجِعَ الظَّرْفَ لِمَا بَعْدَهَا بِأَنْ يَقُولَ كَأَنْ أَخَّرَ لَكَانَ جَارِيًا على قَاعِدَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أَرْبَعًا ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عن قَوْلِهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي لِيُفِيدَ أَنَّ التَّكْرِيرَ أَرْبَعًا لِلصِّيغَةِ بِتَمَامِهَا لَا لِأَشْهَد بِاَللَّهِ فَقَطْ كما قد يُوهِمُهُ وَقَوْلُهُ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي إنَّمَا يقول لَرَأَيْتهَا إذَا كان بَصِيرًا وَأَمَّا الْأَعْمَى فيقول أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَعَلِمْتهَا أو لَتَيَقُّنَتهَا تَزْنِي 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَزِيدُ إلَخْ ) أَيْ على الراجع ( ( ( الراجح ) ) ) خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ أَنَّهُ يَزِيدُهَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُسْتَثْنَى اللِّعَانُ مِمَّا يَأْتِي في الشَّهَادَاتِ من أَنَّ الْيَمِينَ في كل حَقٍّ بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا زِيَادَةُ الْبَصِيرِ في لِعَانِ الرُّؤْيَةِ أَنْ يَقُولَ كَالْمِرْوَدِ في الْمُكْحُلَةِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِزِيَادَةِ ذلك ابن عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ 
وفي لُزُومِ زِيَادَةِ وَإِنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَعَدَمِ لُزُومِ زِيَادَتِهَا قَوْلَانِ لِلْمَوَّازِيَّةِ وَلَهَا وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ لِوُرُودِهِ في الْقُرْآنِ اه نَقَلَهُ ح 
قال بْن وَاَلَّذِي رَأَيْته لِابْنِ يُونُسَ نِسْبَةُ الْأَوَّلِ لِلْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهُ وفي الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بِاللِّعَانِ يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ يقول في الرُّؤْيَةِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أني لَمِنْ الصَّادِقِينَ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي اه 
وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ لم يَتَعَرَّضْ له لِوُضُوحِ أَمْرِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ عليه 
قَوْلُهُ ( من أَنَّهُ يقول لَزَنَتْ ) أَيْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَزَنَتْ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَشْهُورُ ) اُنْظُرْ على هذا الْمَشْهُورِ لو قال في لِعَانِ نَفْيِ الْحَمْلِ ما هذا الْحَمْلُ مِنِّي هل يُعِيدُ الْأَيْمَانَ أو يَكْتَفِي بِهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ أَوْجَهُ ) ذلك لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من كَوْنِهَا زَنَتْ كَوْنَ الْحَمْلِ من غَيْرِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هذا الْحَمْلُ منه وَإِنْ كان حَصَلَ منها زِنًا مع أَنَّ الْمَقْصُودَ كَوْنُ الْحَمْلِ من غَيْرِهِ وَلَا يَلْزَمُ من كَوْنِ الْحَمْلِ من غَيْرِهِ زِنَاهَا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ من وَطْءِ شُبْهَةٍ أو غَصْبٍ فَكَيْفَ يقول لَزَنَتْ مع أَنَّ دَعْوَاهُ أَنَّ الْحَمْلَ من غَيْرِهِ وقد وَجَّهَ فيها فَإِنَّهُمْ شَدَّدُوا عليه بِالْحَلِفِ على الزِّنَا لَا على نَفْيِ الْحَمْلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَنْكُلَ فَيَتَقَرَّرَ النَّسَبُ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ له 
قَوْلُهُ ( وَوَصَلَ إلَخْ )
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مُتَعَلَّقُ وَصَلَ مَحْذُوفٌ أَيْ وَصَلَ شَهَادَاتِهِ الْأَرْبَعَ 
وَقَوْلُهُ خَامِسَتَهُ نُصِبَ بِنَزْعِ الْخَافِضِ 
وَقَوْلُهُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ إلَخْ الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ وَبِهَذَا وَافَقَ مَذْهَبَ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَارَ الْجَلَّابِ وَالْمُحَقِّقِينَ من أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ في الْخَامِسَةِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ 
قَوْلُهُ ( مُصَوَّرَةً ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُصَوَّرَةً 
قَوْلُهُ ( أو يقول إنْ كُنْت كَذَبْتهَا ) أو لِلتَّخْيِيرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى أَيْ لِأَنَّهُ لَفْظُ الْقُرْآنِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا يَدُلُّ على ذلك ) أَيْ على شَهَادَتِهِ بِاللِّعَانِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ أَيْ وَيُكَرِّرُ الْإِشَارَةَ أو الْكِتَابَةَ كَاللَّفْظِ على الظَّاهِرِ وَلَوْ لَاعَنَ الْأَخْرَسُ ثُمَّ انْطَلَقَ لِسَانُهُ وَلَوْ بِالْقُرْبِ لم يُعَدْ عليه وَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ بَعْدَ لِعَانِهِ وَلَوْ بِالْقُرْبِ وقال لم أُرِدْهُ لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ اه عبق 
قَوْلُهُ ( لِرَدِّ أَيْمَانِهِ ) أَيْ التي حَلَفَهَا على دَعْوَى رُؤْيَةِ الزِّنَا 
قَوْلُهُ ( أو ما زَنَيْت إلَخْ ) ما هُنَا مُطَابِقٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ من أَنَّ الرَّجُلَ يقول في اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَزَنَتْ وهو خِلَافُ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ سَابِقًا من أَنَّهُ يقول فيه أَشْهَدُ بِاَللَّهِ ما هذا الْحَمْلُ مِنِّي كما مَرَّ وَالْمُطَابِقُ له أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّ هذا الْحَمْلَ أو الْوَلَدَ مِنْك فَالْمُصَنِّفُ لَفَّقَ بين الْقَوْلَيْنِ فَمَشَى أَوَّلًا على كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَمَشَى هُنَا على كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أو لقد كَذَبَ إلَخْ ) قال ابن عَرَفَةَ ابن الْحَاجِبِ أو لقد كَذَبَ على ظَاهِرِهِ الِاقْتِصَارُ على هذا اللَّفْظِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهَا كَذَبَ على يَصْدُقُ بِكَذِبِهِ عليها في غَيْرِ ما رَمَاهَا بِهِ من الزِّنَا اه 
وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ احْتَرَزَ عن هذا بِقَوْلِهِ فِيهِمَا فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِكَذَبَ لَا بِقَوْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ تَقُولُ ذلك فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( غَضِبَ اللَّهُ ) أَيْ بِغَيْرِ لَفْظِ أَنَّ كما في الْجَلَّابِ 
وَقَوْلُهُ غَضِبَ اللَّهُ إلَخْ يَصِحُّ قِرَاءَةُ غَضِبَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَبِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ فَعَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ تَكُونُ أَنَّ الْآتِي بها قبل غَضِبَ على ما في الْمُدَوَّنَةِ مُشَدَّدَةً وَأَمَّا على الْمَصْدَرِيَّةِ فَتَكُونُ مُخَفَّفَةً 
قَوْلُهُ ( بِزِيَادَةِ لَفْظِ ان ) أَيْ على جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ لَا الشَّرْطِيَّةِ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الذي في الْمُدَوَّنَةِ زِيَادَةُ أَنَّ في كل من خَامِسَةِ الرَّجُلِ وَخَامِسَةِ الْمَرْأَةِ فيقول الرَّجُلُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عليه إنْ كان من الْكَاذِبِينَ وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عليها إنْ كان من الصَّادِقِينَ لَا في خَامِسَةِ الْمَرْأَةِ فَقَطْ كما يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجزىء غَيْرُهَا مِمَّا رَادَفَهَا ) أَيْ كَإِبْدَالِ أَشْهَدُ بِأَحْلِفُ أو أُقْسِمُ 
قَوْلُهُ ( وأبدل اللَّعْنَ بِالْغَضَبِ إلَخْ ) إنَّمَا تَعَيَّنَ اللَّعْنُ في خَامِسَةِ الرَّجُلِ وَالْغَضَبُ في خَامِسَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ مُبْعِدٌ لِأَهْلِهِ وَهِيَ الزَّوْجَةُ وَلِوَلَدِهِ الذي نَفَاهُ بِاللِّعَانِ فَنَاسَبَ ذلك لِأَنَّ اللَّعْنَ مَعْنَاهُ الْبَعْدُ وَالْمَرْأَةُ مُغْضِبَةٌ لِزَوْجِهَا وَلِأَهْلِهَا وَلِرَبِّهَا فَنَاسَبَهَا ذلك التَّعْبِيرُ بِالْغَضَبِ 
قَوْلُهُ ( كَالْجَامِعِ ) ظَاهِرُهُ أَيُّ جَامِعٍ كان وهو كَذَلِكَ لِخَبَرِ أَحَبُّ الْبِقَاعِ إلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُهَا إلَيْهِ أَسْوَاقُهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقْبَلُ رِضَاهُمَا بِغَيْرِهِ ) أَيْ لِأَنَّ وُقُوعَهُ بِأَشْرَفِ مَوَاضِعِ الْبَلَدِ وَاجِبُ شَرْطٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ من اللِّعَانِ التَّغْلِيظُ وَالتَّخْوِيفُ على الْمُلَاعِنِ وَلِلْمَوْضِعِ مَدْخَلٌ في ذلك وَلِذَا كان لِعَانُ النَّصْرَانِيَّةِ في كَنِيسَتِهَا واليهودي ( ( ( واليهودية ) ) ) في بَيْعَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْأَشْرَفِ بِالنَّظَرِ لِلْحَالِفِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ كَوْنُهُ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ اللِّعَانَ شَعِيرَةٌ من شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصْلَةٌ من خِصَالِهِ لِأَنَّ الْكُفَّارَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ كما مَرَّ وَأَقَلُّ ما تَظْهَرُ بِهِ تِلْكَ الشَّعِيرَةُ أَرْبَعَةٌ لَا ان حُضُورَ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ لِاحْتِمَالِ نُكُولِهَا أو إقْرَارِهَا لِأَنَّ النُّكُولَ وَالْإِقْرَارَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ على ما رَجَّحَهُ اللَّقَانِيُّ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُمَا لَا يَثْبُتَانِ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ كَالرُّؤْيَةِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ الْعَصْرِ ) أَيْ وَنُدِبَ كَوْنُهُ بَعْدَ الْعَصْرِ بَلْ قال سَحْنُونٌ أن كَوْنَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ سُنَّةٌ لِأَنَّ ذلك وَقْتٌ تَجْتَمِعُ فيه مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَلَا يُقَالُ هذا الْقَدْرُ مَوْجُودٌ في صَلَاةِ الصُّبْحِ 
لِأَنَّا نَقُولُ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَقْتُ نَوْمٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَتَخْوِيفُهُمَا بِالْوَعْظِ ) بِأَنْ يُقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُبْ إلَى اللَّهِ وَارْجِعْ عَمَّا تَدَّعِيهِ إنْ كُنْت كَاذِبًا فإن عَذَابَ الدُّنْيَا حاصل ( ( ( الحاصل ) ) ) بِالْحَدِّ أَهْوَنُ من عَذَابِ الْآخِرَةِ وَيَكُونُ ذلك التَّخْوِيفُ ابْتِدَاءً قبل الشُّرُوعِ في اللِّعَانِ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الشُّرُوعِ في الثَّانِي وَعِنْدَ الشُّرُوعِ في الثَّالِثَةِ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ في الرَّابِعَةِ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَخُصُوصًا ) أَيْ وَأَخَصَّ
____________________
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الْوَعْظَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ خُصُوصًا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْوَعْظِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ تَبِعَ فيه ابْنَ الْحَاجِبِ وقال ابن عَرَفَةَ لَا أَعْرِفُهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِاللَّعْنَةِ أو الْغَضَبِ ) تَصْوِيرٌ لِلْعَذَابِ 
قَوْلُهُ ( وفي وُجُوبِ إعَادَتِهَا إنْ بَدَأَتْ ) أَيْ كما لو حَلَفَ الطَّالِبُ أَيْ الْمُدَّعِي قبل نُكُولِ الْمَطْلُوبِ فإنه لَا يجزىء 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) كَلَامُهُ يَقْتَضِيَ أَنَّهُمَا مَشْهُورَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَاخْتَارَهُ ابن الْكَاتِبِ وَرَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عن الْمَذْهَبِ وقال ابن عبد السَّلَامِ إنَّهُ الصَّحِيحُ 
وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ قال بَعْضُ الشُّيُوخِ ولم أَرَ من شَهَرَهُ وَرَجَّحَهُ بَعْدَ الْبَحْثِ عنه اه بْن 
قَوْلُهُ ( يَهُودِيَّةً أو نَصْرَانِيَّةً ) أَيْ سَوَاءٌ كان زَوْجُهَا مُسْلِمًا أو من أَهْلِ دِينِهَا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا وَلِلزَّوْجِ الْمُسْلِمِ الْحُضُورُ مَعَهَا في الْكَنِيسَةِ وَلَا تَدْخُلُ هِيَ الْمَسْجِدَ 
قَوْلُهُ ( ولم تُجْبَرْ الِالْتِعَانِ بِكَنِيسَتِهَا ) فيه أَنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّ كَوْنَهُ بِأَشْرَفِ الْبَلَدِ بِالنَّظَرِ لِلْحَالِفِ وَاجِبُ شَرْطٍ فَلَعَلَّ هذا ضَعِيفٌ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى ما مَرَّ أنها تُجْبَرُ أو يُقَالُ الْمُرَادُ بِأَشْرَفِ الْبَلَدِ خُصُوصُ الْمَسْجِدِ وَوُجُوبُ كَوْنِهِ بِذَلِكَ الأشرف ( ( ( الإشراف ) ) ) بِالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أُدِّبَتْ ) أَيْ لادايتها ( ( ( لإهانتها ) ) ) لِزَوْجِهَا وَإِدْخَالِهَا التَّلْبِيسَ في نَسَبِهِ وَهَذَا هو الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّغِيرَةِ التي تُوطَأُ فَإِنَّهَا لَا تُلَاعِنْ بَلْ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ فَقَطْ وَلَا تُؤَدَّبُ إنْ أَبَتْ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا لَا يُحَدُّ إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا 
قَوْلُهُ ( لِيَفْعَلُوا بها ما يَرَوْنَهُ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَدَّهَا بِنُكُولِهَا أو إقْرَارِهَا 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ فَيُؤَدَّبُ لِذَلِكَ وَلَا حَدَّ عليه وَلَا يُلَاعِنُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَالَهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ حُدَّ ) قال ابن الْمُنِيرِ الْفَرْقُ بين الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ في التَّعْرِيضِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يَقْصِدُ الْإِذَايَةَ الْمَحْضَةَ وَالزَّوْجُ قد يُعْذَرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى صِيَانَةِ النَّسَبِ اه بْن 
وَعَلَى ما ذَكَرَ من حَدِّ الْأَجْنَبِيِّ دُونَ الزَّوْجِ فَيُلْغَزُ وَيُقَالُ قَذْفٌ الأجنبية ( ( ( لأجنبية ) ) ) لَا يُحَدُّ فيه الزَّوْجُ وَلَا لِعَانَ عليه مع أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ قَذْفٍ لِأَجْنَبِيَّةِ فَفِيهِ الْحَدُّ على الزَّوْجِ إنْ لم يُلَاعِنْ وَجَوَابُهُ الْقَذْفُ بِالتَّعْرِيضِ فإنه إذَا صَدَرَ من الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ أُدِّبَ فَقَطْ وَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ وَإِنْ قَالَهُ شَخْصٌ لِأَجْنَبِيَّةٍ حُدَّ لَكِنْ سَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْقَذْفِ ما يُفِيدُ أَنَّ التَّعْرِيضَ كَالصَّرِيحِ فَيُلَاعِنُ في كُلٍّ وَرَجَّحَ عج ما يَأْتِي لِأَنَّهُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وقال ابن عَرَفَةَ إنَّهُ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فَالْمَعْرُوفُ أَنَّ التَّعْرِيضَ ليس كَالصَّرِيحِ وَجَعَلَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْخِلَافَ لَفْظِيًّا فَحَمَلَ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ التَّعْرِيضَ كَالصَّرِيحِ على التَّعْرِيضِ الْقَرِيبِ من التَّصْرِيحِ وَحَمَلَ قَوْلَ ابْنِ عَرَفَةَ الْمَعْرُوفَ أن التَّعْرِيضَ ليس كَالصَّرِيحِ على التَّعْرِيضِ الْخَفِيِّ الْبَعِيدِ من الصَّرِيحِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو صَدَّقْته فِيهِمَا ) أَيْ صَدَّقْته على أنها وُطِئَتْ غَصْبًا أو وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( ولم يَثْبُتْ ) أَيْ الْغَصْبُ بِبَيِّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَقُولُ الزَّوْجَةُ إذَا صَدَّقْته ) أَيْ على حُصُولِ الغصب ( ( ( الغضب ) ) ) أو الشُّبْهَةِ ما زَنَيْت أَيْ تَقُولُ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ ما زَنَيْت وَلَقَدْ غُلِبْت وَإِنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَتَقُولُ في خَامِسَتِهَا غَضَبُ اللَّهِ عليها إنْ كانت من الْكَاذِبِينَ وَيَقُولُ الزَّوْجُ في الْغَصْبِ لقد غُصِبَتْ وفي الاشتباء ( ( ( الاشتباه ) ) ) لقد غُلِبَتْ أو وُطِئَتْ مُشْتَبِهَةً وَلَا يَحْلِفُ لقد زَنَيْتِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أنها غُصِبَتْ أو وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَثَمَرَةُ لِعَانِهِ نَفْيُ الْوَلَدِ عنه وَثَمَرَةُ لِعَانِهَا نَفْيُ الْحَدِّ عنها 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا كَذَّبَتْهُ ) أَيْ في دَعْوَاهُ الْغَصْبَ أو الشُّبْهَةَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ أو كَذَّبَتْهُ لِأَنَّهَا إنْ لم تُلَاعِنْ كانت مُعْتَرِفَةً بِالْوَطْءِ غَصْبًا أو شُبْهَةً وَمَنْ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا على وَجْهِ الْغَصْبِ أو الشُّبْهَةِ يُحَدُّ اه عَدَوِيٌّ 
وما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ إذَا رَمَاهَا بِغَصْبٍ تَلَاعَنَا مُطْلَقًا صَدَّقَتْهُ أو كَذَّبَتْهُ فَإِنْ تَلَاعَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ هو قَوْلُ مُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ وَقَبِلَهُ التُّونُسِيُّ وَصَوَّبَ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ إذَا رَمَاهَا بِغَصْبٍ أو شُبْهَةٍ فَلَا لِعَانَ عليها وَإِنَّمَا يَلْتَعِنُ الزَّوْجُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ عنه وَلَا نَعْلَمُ لِرَجْمِهَا وَجْهًا إذَا لم تَلْتَعِنْ لِأَنَّ الزَّوْجَ لم يَثْبُتْ عليها بِلِعَانِهِ زِنًا وَإِنَّمَا أَثْبَتَ عليها غَصْبًا فَلَا لِعَانَ عليها كما لو أَثْبَتَتْ الْبَيِّنَةُ الْغَصْبَ وَلَوْ لَاعَنَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا إنَّمَا أَثْبَتَتْ بِالْتِعَانِهَا الْغَصْبَ وَتَصْدِيقَهُ وَهَذَا خَارِجٌ عَمَّا وَرَدَ في الْقُرْآنِ مِمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ في النُّكُولِ وَالْفِرَاقِ وَالْحَلِفِ وَقَبِلَ هذا الْقَوْلَ ابن عبد السَّلَامِ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلُ اُنْظُرْ بْن
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قَوْلُهُ ( وَإِلَّا الْتَعَنَ الزَّوْجُ فَقَطْ ) أَيْ لِنَفْيِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ لم يُحَدَّ ) أَيْ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْغَصْبَ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَظَهَرَ بِقَرِينَةٍ وَكَذَا لو تَصَادَقَا على الْغَصْبِ أو ادَّعَى الْغَصْبَ وَأَنْكَرَتْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحْمَلَ قَوْلِ الزَّوْجِ مَحْمَلُ الشَّهَادَةِ لَا مَحْمَلُ التَّعْرِيضِ فَكَأَنَّهُ يقول أنا أَشْهَدُ أَنَّكِ مَعْذُورَةٌ فِيمَا حَصَلَ لَك من الْوَطْءِ لِأَنَّهُ غَصْبٌ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ ) أَيْ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَتَلَاعَنَا إنْ رَمَاهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَكُنْ بها حَمْلٌ ) قال في التَّوْضِيحِ وهو ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ خِلَافًا لِظَاهِرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ أَنَّهُ إنْ فُقِدَ الْحَمْلُ فَلَا لِعَانَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ) هذا رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَتَبْقَى زَوْجَةً ) أَيْ لِأَنَّهُ لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَدِّ عن نَفْسِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ تُوطَأُ عَمَّا إذَا كانت لَا تُوطَأُ فإن زَوْجَهَا لَا حَدَّ عليه وَلَا لِعَانَ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْمَعَرَّةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ ظَهَرَ بها حَمْلٌ ) أَيْ بَعْدَ وَقْفِهَا لم يَلْحَقْ بِهِ أَيْ لِانْتِفَائِهِ عنه بِلِعَانِ الرُّؤْيَةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَاعَنَتْ أَيْ لِنَفْيِ الْحَدِّ عنها 
وَقَوْلُهُ حُدَّتْ حَدَّ الْبِكْرِ أَيْ وَبَقِيَتْ زَوْجَةً وَإِنَّمَا حُدَّتْ حَدَّ الْبِكْرِ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِبُلُوغِهَا قبل الزِّنَا حتى يُحْصِنَهَا النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِشَهَادَةِ الزَّوْجِ إلَخْ ) هذا إذَا عُلِمَ بِزَوْجِيَّتِهِ لها حَالَ شَهَادَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا حَدَّ عليهم ) أَيْ لِأَنَّهُ قد حَقَّقَ عليها ما شَهِدُوا بِهِ بِسَبَبِ نُكُولِهَا 
وَقَوْلُهُ وَحُدَّتْ هِيَ أَيْ حَدَّ الزِّنَا وهو الرَّجْمُ إنْ كانت مُحْصَنَةً وَإِلَّا فَالْجَلْدُ 
وَقَوْلُهُ وَتَبْقَى زَوْجَةً أَيْ إنْ جُلِدَتْ وَعَلَى حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ إنْ رُجِمَتْ وَأَمَّا إنْ نَكَلَا أو الزَّوْجُ حُدَّ الْأَرْبَعَةُ لِأَنَّ نُكُولَ الزَّوْجِ كَرُجُوعِ أَحَدِ شُهُودِ الزِّنَا قبل الْحُكْمِ فَيُوجِبُ حَدَّ الْأَرْبَعَةِ وَحُدَّتْ الزَّوْجَةُ أَيْضًا في الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( أو لم يُعْلَمْ حتى رُجِمَتْ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم تُعْلَمْ زَوْجِيَّتُهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ جُلِدَتْ تَلَاعَنَا أَيْضًا وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ وَفَائِدَةُ لِعَانِهَا بَعْدَ حَدِّهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا وَإِيجَابُ الْحَدِّ على الثَّلَاثَةِ شُهُودٍ فَإِنْ نَكَلَا فَلَا يُحَدُّ إلَّا الزَّوْجُ وَكَذَا إنْ نَكَلَ الزَّوْجُ فَقَطْ وَأَمَّا إنْ نَكَلَتْ هِيَ فَقَطْ فَلَا حَدَّ على وَاحِدٍ منهم اه 
وَإِنَّمَا لم يُحَدَّ الثَّلَاثَةُ كَالزَّوْجِ إذَا نَكَلَ وَحْدَهُ لِأَنَّ نُكُولَهُ كَرُجُوعِهِ عن الشَّهَادَةِ وهو بَعْدَ الْحُكْمِ يُوجِبُ حَدَّ الرَّاجِعِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ ) أَيْ وَتَبْقَى على حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ وَيَرِثُهَا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزُّورَ لِيَقْتُلَهَا أو يُقِرَّ بِذَلِكَ فَلَا يَرِثُهَا 
قوله ( لَا يَنْتَفِي عنه الْوَلَدُ وَلَا لِعَانَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لم يُوجَدْ مُقْتَضَى اللِّعَانِ في الْحُرَّةِ حتى أنه يَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ وَلَدُ الْأَمَةِ يَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ أَيْ إذَا وُجِدَ فيه ما يَقْتَضِي اللِّعَانَ في وَلَدِ الْحُرَّةِ 
وفي شَرْحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ تَبَعًا لعج وَالشَّيْخِ سَالِمٍ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ من التَّشْبِيهِ بِقَوْلِهِ كَالْأَمَةِ أَنَّهُ يَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ فَاللَّائِقُ شَرْحُهُ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَعْنِي قَوْلَهُ فَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَبِهَا شَرَحَ ح وتت 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وطىء بَعْدَ الشِّرَاءِ فَإِنْ كان اسْتَبْرَأَهَا قبل وَطْئِهِ فَكَوَلَدِ الْأَمَةِ يَنْتَفِي بِلَا لِعَانٍ وَإِنْ كان لم يَسْتَبْرِئْهَا فَلَا يَنْتَفِي أَصْلًا وَلَا لِعَانَ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لم يَطَأْ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَكَالنِّكَاحِ هذا مُحَصَّلُ ما لِابْنِ عَرَفَةَ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ بِأَنَّهُ وطىء بَعْدَ الشِّرَاءِ وَالْحَالُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ ) أَيْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَمَةً ) هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُ ليس
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عليها إلَّا الْأَدَبُ تَأَمَّلْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو سَيَظْهَرُ ) أَيْ فِيمَا إذَا لَاعَنَ لِلرُّؤْيَةِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من يَوْمِ الرُّؤْيَةِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَلَكَهَا زَوْجُهَا ) أَيْ بِمِيرَاثٍ أو شِرَاءٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ 
قَوْلُهُ ( لو تَحَقَّقَ ) أَيْ كما لو لَازَمَتْهَا الْبَيِّنَةُ بَعْدَ اللِّعَانِ ولم تُفَارِقْهَا حتى انْفَشَّ الْحَمْلُ 
قَوْلُهُ ( وَبَحَثَ فيه ابن عَرَفَةَ ) أَيْ بِأَنَّ انْفِشَاشَ الْحَمْلِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَمُحَالٌ عَادَةً أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُلَازِمُهَا في تِلْكَ الْمُدَّةِ حتى يَتَحَقَّقَ انْفِشَاشُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ انْفِشَاشُهُ بِقُرْبِ اللِّعَانِ بِحَيْثُ تَشْهَدُ النِّسَاءُ الْقَوَابِلُ بِعَدَمِ حَمْلِهَا فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَصْحَبَهَا الْبَيِّنَةُ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ أو خَمْسَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَادَ إلَيْهِ قُبِلَ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الطُّرُقَ في هذه المسئلة ثَلَاثٌ الْأُولَى لِابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ رُجُوعَهُ مَقْبُولٌ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ في الْمَرْأَةِ 
وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ يُونُسَ تَحْكِي الْخِلَافَ فِيهِمَا 
وَالثَّالِثَةُ لِابْنِ رُشْدٍ تَحْكِي الْخِلَافَ في الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلُ مُتَّفَقٌ على عَدَمِ قَبُولِ رُجُوعِهِ اُنْظُرْ نَصَّهُ في الْمَوَّاقِ وَالْمُصَنِّفُ مَشَى في الرَّجُلِ على الطَّرِيقَةِ الْأُولَى وفي الْمَرْأَةِ على ما لِابْنِ رُشْدٍ فَكَلَامُهُ مُلَفَّقٌ من الطَّرِيقَتَيْنِ وَلَوْ مَشَى على طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ فِيهِمَا كان أَصْوَبَ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَذْهَبُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا ما حَمْلُهُمَا وَاحِدٌ وَوُضِعَا مَعًا أو بين وَضْعَيْهِمَا أَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ ) أَيْ فَاسْتِلْحَاقُ أَحَدِهِمَا اسْتِلْحَاقٌ لِلْآخَرِ وَنَفْيُ أَحَدِهِمَا نَفْيُ لِلْآخَرِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حَمْلٌ مُسْتَقِلٌّ ) أَيْ فَلَهُ اسْتِلْحَاقُهُمَا وَلَهُ نَفْيُهُمَا وَلَهُ اسْتِلْحَاقُ أَحَدِهِمَا وَنَفْيُ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّهُ إلَخْ ) هذا كَالِاسْتِشْكَالِ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ فَبَطْنَانِ من أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ حَمْلٌ مُسْتَقِلٌّ وأنه لَا يُلْتَفَتُ لِقَوْلِ النِّسَاءِ وَتَقْرِيرُ الْإِشْكَالِ ما قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّهُ قال إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بين وِلَادَتِهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَاسْتَلْحَقَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الثَّانِيَ وقال بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ لم أَطَأْ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ فقال مَالِكٌ يُسْأَلُ النِّسَاءُ الْعَارِفَاتُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لم يُحَدَّ وَإِنْ قُلْنَ إنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ هَكَذَا فإنه يُحَدُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ نَفَاهُ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ نَفَاهُ وَأَقَرَّ بِالثَّانِي وقال لم أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فيسئل ( ( ( فيسأل ) ) ) النِّسَاءُ أَيْضًا فَإِنْ قُلْنَ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا حُدَّ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالثَّانِي اسْتِلْحَاقٌ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَإِنْ قُلْنَ لَا يَتَأَخَّرُ لم يُحَدَّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَمَرَّ مَنْفِيًّا عنه وَإِقْرَارُهُ بِالثَّانِي بَاقٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حَمْلٍ مُسْتَقِلٍّ وَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لم أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ لِعَانٌ بِشَرْطِهِ قَالَهُ عج 
وقال بْن الصَّوَابُ كما قال ح أَنَّهُ يُحَدُّ أَيْضًا إذَا قُلْنَ إنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ لِأَنَّ قَوْلَهُ لم أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ مع إقْرَارِهِ بِالثَّانِي قَذْفٌ لها وَإِنْ كان بَطْنًا ثَانِيًا فَلَا حَاجَةَ لِسُؤَالِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ يُحَدُّ على كل حَالٍ نعم له ثَمَرَةٌ من جِهَةِ لُحُوقِ أَحَدِهِمَا بِاسْتِلْحَاقِ الْآخَرِ حَيْثُ
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قُلْنَ أنه لَا يَتَأَخَّرُ 
قَوْلُهُ ( فَأَشْكَلَ الْفَرْعُ الثَّانِي إلَخْ ) أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ السِّتَّةَ قَاطِعَةٌ وَمُوجِبَةٌ لِلْحَدِّ ما لم يُقَدِّرْ اللَّهُ بِسُؤَالِ النِّسَاءِ وَيُخْبِرْنَ بِأَنَّهُ يَتَأَخَّرُ فَإِنْ وَقَعَ ذلك فَيُدْرَأُ الْحَدُّ لِأَنَّ سُؤَالَهُنَّ شُبْهَةٌ وَمُفَادُ هذا الْجَوَابِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يطلبن ( ( ( يطلب ) ) ) سُؤَالُهُنَّ ابْتِدَاءً بَلْ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ وَسُئِلَ النِّسَاءُ فإنه يَنْتَفِي الْحَدُّ إذَا أَخْبَرْنَ بِالتَّأْخِيرِ وَهَذَا بَعِيدٌ من كَلَامِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ من قَوْلِهِ سُئِلَ النِّسَاءُ طُلِبَ سُؤَالُهُنَّ ابْتِدَاءً إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ سُئِلَ النِّسَاءُ فيه حَذْفُ الْعَاطِفِ أَيْ وَسُئِلَ النِّسَاءُ أَيْ وَقُدِّرَ سُؤَالُهُنَّ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 



بَابٌ تَعْتَدُّ حُرَّةٌ قَوْلُهُ ( في بَيَانِ ذلك ) أَيْ ما ذُكِرَ من الْعِدَّةِ وَهِيَ الْمُدَّةُ التي جُعِلَتْ دَلِيلًا على بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِفَسْخِ النِّكَاحِ أو مَوْتِ الزَّوْجِ أو طَلَاقِهِ 
وَقَوْلُهُ على بَرَاءَةِ الرَّحِمِ يَعْنِي أَنَّ هذا أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا وَإِنْ كانت قد تَكُونُ لِبَرِّيَّةِ الرَّحِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كِتَابِيَّةً ) أَيْ هذا إذَا كانت مُسْلِمَةً بَلْ وَإِنْ كانت كِتَابِيَّةً 
قَوْلُهُ ( أو أَرَادَ إلَخْ ) الْأَوْضَحُ أو طَلَّقَهَا ذِمِّيٌّ وَأَرَادَ مُسْلِمٌ نِكَاحَهَا 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) مُقَابِلُهُ ما لِابْنِ لُبَابَةَ من أَنَّ من لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا لِصِغَرٍ سَوَاءٌ كانت بِنْتَ سَبْعٍ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ لَا عِدَّةَ عليها وَلَا على الْكَبِيرَةِ التي لَا يُخْشَى حَمْلُهَا 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ التي لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا إنْ لم تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَلَا عِدَّةَ عليها وَإِنْ بَلَغَتْهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَطِئَهَا ) أَيْ لِأَنَّ وَطْأَهَا مُجَرَّدُ عِلَاجٍ 
قَوْلُهُ ( بِخَلْوَةٍ ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَيْ بِسَبَبِ خَلْوَةِ بَالِغٍ يَعْنِي بِزَوْجَتِهِ تَنْزِيلًا لِلْخَلْوَةِ بها مَنْزِلَةَ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا مَظِنَّتُهُ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِزَوْجَتِهِ لِأَنَّ خَلْوَةَ الْبَالِغِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لَا يُوجِبُ عليها عِدَّةً وَلَا اسْتِبْرَاءً قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو هِيَ حَائِضٌ ) الْأَوْلَى أو كانت حَائِضًا أو نُفَسَاءَ عَطْفًا على قَوْلِهِ كان مَرِيضًا 
قَوْلُهُ ( لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْمُطِيقَةِ من وَطْئِهِ ) أَيْ من وَطْءِ الْبَالِغِ وَلَوْ كان مَرِيضًا وَانْظُرْ هذا التَّعْلِيلَ مع ما تَقَدَّمَ من أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ حَمْلِهَا على الْمَشْهُورِ فَلَعَلَّهُ مَشَى على مُقَابِلِ ما تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْجَوَابُ بِأَنَّ الْإِمْكَانَ الْمُثْبَتُ هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ الْإِمْكَانُ الْعَقْلِيُّ وَأَمَّا الْمَنْفِيُّ فِيمَا تَقَدَّمَ فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَادِيُّ فَفِيهِ نَظَرٌ فإن الْإِمْكَانَ الْعَقْلِيَّ في غَيْرِ الْمُطِيقَةِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ الْقَائِلِ إنْ أَنْزَلَ الْخَصِيُّ أو الْمَجْبُوبُ اعْتَدَّتْ زَوْجَتُهُمَا بِسَبَبِ خَلْوَتِهِمَا كما أَنَّهُمَا يتلاعنان ( ( ( يلاعنان ) ) ) لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَإِنْ لم يُنْزِلَا فَلَا لِعَانَ عَلَيْهِمَا وَلَا عِدَّةَ على زَوْجَتَيْهِمَا لَا بِخَلْوَتِهِ وَلَا بِعِلَاجِهِ 
قَوْلُهُ ( أَمْكَنَ شُغْلُهَا ) أَيْ وَطْؤُهَا 
قَوْلُهُ ( فيها ) أَيْ في الْخَلْوَةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ قال إلَخْ أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ حَمْلِهَا فَالْمُتَبَادَرُ من شُغْلِهَا شُغْلُ رَحِمِهَا بِالْحَمْلِ فَيَكُونُ مَاشِيًا على مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَوَابُ عنه بِأَنَّ الْمُرَادَ بِشُغْلِهَا وَطْؤُهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِوَطْئِهَا لَا إيهَامَ فيه بِخِلَافِ التَّعْبِيرِ بِشُغْلِهَا فإنه يُوهِمُ الْمَشْيَ على مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ أَمْكَنَ شُغْلُهَا منه عَمَّا إذَا كان مَعَهَا في الْخَلْوَةِ نِسَاءٌ مُتَّصِفَاتٌ بِالْعِفَّةِ وَالْعَدَالَةِ أو واجدة ( ( ( واحدة ) ) ) كَذَلِكَ وَعَنْ خَلْوَةِ لَحْظَةٍ تَقْصُرُ عن زَمَنِ الْوَطْءِ فَلَا عِدَّةَ عليها 
وَأَمَّا لو كان مَعَهَا في الْخَلْوَةِ نِسَاءٌ من شِرَارِ النِّسَاءِ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ لِأَنَّهَا قد تُمَكِّنُ من نَفْسِهَا بِحَضْرَتِهِنَّ دُونَ الْمُتَّصِفَاتِ بِالْعِفَّةِ وَالْعَدَالَةِ فَإِنَّهُنَّ يَمْنَعْنَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَفَيَاهُ ) أَيْ هذا إذَا أَقَرَّا أو أَحَدُهُمَا بِالْوَطْءِ في تِلْكَ الْخَلْوَةِ بَلْ وَإِنْ نَفَيَاهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلَّهِ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِالْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا تَصَادَقَا على نَفْيِ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا نَفَقَةَ لها ) أَيْ في الْعِدَّةِ وَلَا يَتَكَمَّلُ لها الصَّدَاقُ هَذَانِ مُرَتَّبَانِ على إقْرَارِهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ 
وَقَوْلُهُ وَلَا رَجْعَةَ له فيها هذا مُرَتَّبٌ على إقْرَارِ الزَّوْجِ بِعَدَمِهِ
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قَوْلُهُ ( لَا تَعْتَدُّ بِغَيْرِهَا ) أَيْ كَقُبْلَةٍ أو ضَمَّةٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ ) أَيْ بِوَطْءِ الْبَالِغِ من غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ له خَلْوَةٌ بها وَكَذَّبَهَا في ذلك وَأَوْلَى إذَا صَدَّقَهَا فَتَعْتَدُّ وَلَيْسَ هذا مُكَرَّرًا مع قَوْلِهِ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا لِأَنَّ هذا في غَيْرِ الْخَلْوَةِ وَذَاكَ فيها وَالْمُقَرُّ بِهِ سَابِقًا النَّفْيُ وَالْمُقَرُّ بِهِ هُنَا الْوَطْءُ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ) أَيْ مُدَّةَ الْعِدَّةِ التي لَا تَلْزَمُهَا وَالْحَقُّ أَنَّ مُؤَاخَذَتَهُ إنَّمَا هو بِتَكْمِيلِ الصَّدَاقِ إنْ كانت سَفِيهَةً أو رَشِيدَةً على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ وَأَمَّا النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى فَلَا يُؤَاخَذُ بها مُطْلَقًا إلَّا إذَا صَدَّقَتْهُ كما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَلِلْمُصَدِّقَةِ النَّفَقَةُ أَيْ وَالْكِسْوَةُ رَاجِعْ ما تَقَدَّمَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو يَظْهَرَ حَمْلٌ بها ) أَيْ إذَا لم تُعْلَمْ الْخَلْوَةُ بَيْنَهُمَا وَظَهَرَ بها حَمْلٌ ولم يَنْفِهِ الزَّوْجُ بِلِعَانٍ فإذا طَلَّقَهَا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ عليها 
قَوْلُهُ ( مع إنْكَارِهِ الْوَطْءَ ) الْأَوْلَى مع إنْكَارِهَا الْوَطْءَ لِأَجْلِ أَنْ يُقَابِلَ ما قَبْلَهُ قَوْلُهُ ( اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ ) أَيْ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( اسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِهِ ) أَيْ وَلَا عِدَّةَ عليها من الزَّوْجِ لِعَدَمِ الْبِنَاءِ بها فَلَا نَفَقَةَ لها وَلَا سُكْنَى عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَرَتَّبُ عليه ما ذُكِرَ ) أَيْ من التَّوَارُثِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى 
قَوْلُهُ ( بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان النِّكَاحُ الذي اعْتَدَّتْ من طَلَاقِهِ صَحِيحًا أو فَاسِدًا مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ أو مُجْمَعًا على فَسَادِهِ وكان يَدْرَأُ الْحَدَّ كما لو تَزَوَّجَ أُخْتَهُ غير عَالِمٍ بِذَلِكَ وَطَلَّقَهَا وَإِلَّا كان الْوَاجِبُ فيه الِاسْتِبْرَاءَ كما لو نَكَحَ أُخْتَهُ نَسَبًا أو رَضَاعًا عَالِمًا بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَطْهَارٍ ) اعْلَمْ أَنْ كَوْنَ الْأَقْرَاءِ التي تَعْتَدُّ بها الْمَرْأَةُ هِيَ الْأَطْهَارُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُوَافِقِيهِ من أَنَّ الاقراء هِيَ الْحَيْضُ وَاسْتَدَلَّ الثَّلَاثَةُ بِأَنَّ الْقَرْءَ مُشْتَرَكٌ بين الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ وَوُجُودُ التَّاءِ في قَوْله تَعَالَى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } يَدُلُّ على أَنَّ الْمَعْدُودَ مُذَكَّرٌ وهو الطُّهْرُ وَأَخَذَ أبو حَنِيفَةَ بِأَنَّ الذي بِهِ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا حَقِيقَةً إنَّمَا هو الْحَيْضُ لَا الطُّهْرُ 
قَوْلُهُ ( بَدَلٌ أو بَيَانٌ من أَقْرَاءٍ ) أَيْ وَلَيْسَ نَعْتًا له لِأَنَّ الْأَصْلَ في النَّعْتِ التَّخْصِيصُ فَيُوهِمُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ أَطْهَارٌ وَغَيْرُ أَطْهَارٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَكَوْنُهُ صِفَةً كَاشِفَةً فَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ في النَّعْتِ وَلَا تَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْإِضَافَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ وهو مَمْنُوعٌ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَأَجَازَهَا الْكُوفِيُّونَ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَضَايِفَانِ لَفْظًا كما هُنَا 
قَوْلُهُ ( فَالْقَرْءُ إلَخْ ) هذا مُفَرَّعٌ على ما قَبْلَهُ من أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ أَيْ أنه يَتَفَرَّعُ على ذلك أَنَّ الْقَرْءَ الذي هو مُفْرَدُ الْأَقْرَاءِ هو الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ 
وَقَوْلُهُ بِفَتْحِ الْقَافِ حَالٌ من الْمُبْتَدَأِ وهو الْقَرْءُ 
قوله ( وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتَدَّ هو الزَّوْجَةُ ) أَيْ فَلَا يُقَالُ إنَّ الشَّخْصَ ذَا الرِّقِّ صَادِقٌ بِالذَّكَرِ 
قَوْلُهُ ( وَالْجَمِيعُ لِلِاسْتِبْرَاءِ ) هذا الْقَوْلُ لِلْأَبْهَرِيِّ وَرَجَّحَهُ ابن يُونُسَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلْقَاضِي عِيَاضٍ وَرَجَّحَهُ عبد الْحَقِّ وَنَقَلَ الْمَوَّاقُ عنها ما يَقْتَضِي الْقَوْلَيْنِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ في الذِّمِّيَّةِ فَيَلْزَمُهَا الثَّلَاثَةُ أَقْرَاءٍ على الْأَوَّلِ وَقَرْءُ الطَّلَاقِ فَقَطْ على الثَّانِي لِأَنَّهَا لَيْسَتْ من أَهْلِ التَّعَبُّدِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ ) أَيْ لِسُقُوطِ الْعِدَّةِ عن غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها فَلَوْ كانت الْعِدَّةُ هِيَ الْقَرْءَ الْأَوَّلَ وَالِاثْنَانِ لِلتَّعَبُّدِ لَمَا كان لِتَخْصِيصِهِمَا بِالْمَدْخُولِ بها مَعْنًى لِأَنَّ التَّعَبُّدَ لَا عِلَّةَ له فَهُوَ مَوْجُودٌ في الْمَدْخُولِ بها وَغَيْرِهَا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ غير الْمَدْخُولِ بها يَلْزَمُهَا وَالْقُرْآنِ اللَّذَانِ لِلتَّعَبُّدِ دُونَ قَرْءِ الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعِدَّةُ الْمَذْكُورَةُ إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ الثَّلَاثَةُ أَقْرَاءٍ لِلْحُرَّةِ وَالْقُرْآنِ لِلْأَمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اعْتَادَتْهُ في كَالسَّنَةِ ) رَدَّ بِلَوْ ما حَكَاهُ ابن الْحَاجِبِ من أنها تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ السَّنَةِ وَلَا تَنْتَظِرُ الْأَقْرَاءَ وَأَنْكَرَ وُجُودَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ وابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ) أَيْ فإذا مَضَتْ الْخَمْسُ سِنِينَ عَادَتُهَا ولم تَحِضْ فَقَدْ حَلَّتْ وَإِنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ انْتَظَرَتْ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فإذا جاء وَقْتُهَا ولم تَحِضْ فَقَدْ حَلَّتْ وَإِنْ حَاضَتْ انْتَظَرَتْ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فإذا جاء وَقْتُهَا فَقَدْ حَلَّتْ على كل حَالٍ أَتَاهَا الدَّمُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( في كل عَشْرِ سِنِينَ مَثَلًا مَرَّةً ) الْمُرَادُ ما زَادَ على الْخَمْسِ سِنِينَ التي هِيَ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ
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قَوْلُهُ ( أنها هل تَعْتَدُّ بِسَنَةٍ بَيْضَاءَ ) أَيْ من يَوْمِ الطَّلَاقِ وَهَذَا هو الصَّوَابُ كما لبن ( ( ( بين ) ) ) وشيخنا ( ( ( شيخنا ) ) ) الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) أَيْ كَالْآيِسَةِ هذا بَعِيدٌ جِدًّا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ) وهو ما نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ عن أبي عِمْرَانَ وَالصَّوَابُ أَنَّ كَلَامَ أبي عِمْرَانَ إنَّمَا هو فِيمَنْ عَادَتُهَا أَنْ تَحِيضَ في كل خَمْسِ سِنِينَ مَرَّةً كما في أبي الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ وَالنَّاصِرِ نَقْلًا عنه وَلَا مُخَالِفَ له في أنها تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ على ما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( كَالسَّنَةِ ) أَيْ كَمَنْ عَادَتُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ في كل سَنَةٍ أو نَحْوِهَا كَخَمْسِ سِنِينَ 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ أو بَعْدَ تَمَامِ الْخَمْسِ سِنِينَ أو تَمَامِ الْعَشْرِ على ما نَقَلَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ عن أبي عِمْرَانَ 
قَوْلُهُ ( على كل حَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَاهَا الدَّمُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( هَكَذَا نَصُّوا ) قال ابن عَرَفَةَ ما نَصَّهُ ابن رُشْدٍ قال مُحَمَّدٌ وَمَنْ يَتَأَخَّرُ حَيْضُهَا كَسَنَةٍ أو أَكْثَرَ عِدَّتُهَا سَنَةٌ بَيْضَاءُ إنْ لم تَحِضْ لِوَقْتِهَا وَإِلَّا فَأَقْرَاؤُهَا وَلَا مُخَالِفَ له من أَصْحَابِنَا 
قوله ( فَإِنْ انْقَطَعَ الرَّضَاعُ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ ) أَيْ إنْ أَتَاهَا الْحَيْضُ 
قَوْلُهُ ( وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ إلَخْ ) هذا إذَا تَأَخَّرَ حَيْضُهَا عن زَمَنِهِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ أَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ حَيْضَهَا يَأْتِيهَا في زَمَنِهِ الْمُعْتَادِ ولم يَتَأَخَّرْ عن أَجَلِ الرَّضَاعِ فَلَيْسَ له حِينَئِذٍ انْتِزَاعُهُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ إضْرَارَهَا اه بْن 
وَحَاصِلُ فِقْهِ المسئلة أَنَّ من طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمُرْضِعَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَمَكَثَتْ سَنَةً لم تَحِضْ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ فإنه يَجُوزُ له أَنْ يَنْتَزِعَ منها وَلَدَهُ خَوْفًا من أَنْ يَمُوتَ فَتَرِثَهُ إنْ لم يَضُرَّ ذلك بِالْوَلَدِ لِكَوْنِهِ يَقْبَلُ غير أُمِّهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَنْتَزِعَهُ منها وإذا كان له انْتِزَاعُهُ رَعْيًا لَحِقَ غَيْرِهِ من الْوَرَثَةِ فَأَحْرَى لِحَقِّ نَفْسِهِ بِأَنْ يَنْتَزِعَهُ لِيَسْتَعْجِلَ حَيْضَهَا لِأَجْلِ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا أو لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ من لَا يَحِلُّ له جَمْعُهَا مَعَهَا كَأُخْتِهَا أو خَامِسَةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( لِيَتَعَجَّلَ إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَخْلُصَ من الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَضُرَّ بِالْوَلَدِ ) لَا يُقَالُ إنَّ الْحَقَّ في الرَّضَاعِ لِلْأُمِّ إذَا طَلَبَتْهُ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ ليس له انْتِزَاعُهُ منها 
لِأَنَّا نَقُولُ هذا عُذْرٌ يُسْقِطُ حَقَّهَا في إرْضَاعِهِ وَأَمَّا حَضَانَتُهَا فَبَاقِيَةٌ وَعَلَى الْأَبِ أَنْ يَأْتِيَ له بِمَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَقْبَلْ غَيْرَهَا ) تَصْوِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا لم يَجُزْ أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَضَرَّ الِانْتِزَاعُ بِالْوَلَدِ لم يَجُزْ انْتِزَاعُهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكَلَامِ الْمَتْنِ 
قَوْلُهُ ( أو مَرِضَتْ ) مُقَابِلُهُ لِأَشْهَبَ أنها كَالْمُرْضِعِ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ قال في التَّوْضِيحِ وَفَرَّقَ ابن الْقَاسِمِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرْضِعَ قَادِرَةٌ على إزَالَةِ ذلك السَّبَبِ فَكَانَتْ قَادِرَةً على الْأَقْرَاءِ بِخِلَافِ الْمَرِيضَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْدِرُ على رَفْعِ السَّبَبِ فَأَشْبَهَتْ الْيَائِسَةَ وَمِثْلُ تَأَخُّرِ الْحَيْضِ لِمَرَضٍ تَأَخُّرُهُ لِطَرِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( تَرَبَّصَتْ تِسْعَةً ) وَتُعْتَبَرُ تِلْكَ التِّسْعَةُ من يَوْمِ الطَّلَاقِ على ما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةٍ ) وَقِيلَ إنَّ السَّنَةَ كُلَّهَا عِدَّةٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ كما يُفِيدُهُ عِبَارَةُ الْأَئِمَّةِ إذْ يَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ التَّأْبِيدِ بِتَزَوُّجِهَا في التِّسْعَةِ وَبِالتَّأْبِيدِ في تَزَوُّجِهَا بَعْدَهَا كما يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِمَنْعِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالرَّجْعَةِ في التِّسْعَةِ وَإِبَاحَةِ ذلك بَعْدَهَا تَأَمَّلْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَشُبِّهَ في الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِرِقٍّ ) مُقَابِلُ لو قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَمَةَ الْمُسْتَحَاضَةَ التي لم تُمَيِّزْ بين الدَّمَيْنِ وَاَلَّتِي تَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِلَا
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سَبَبٍ أو بِسَبَبِ مَرَضٍ أو طَرِبَةٍ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ شَهْرٌ وَنِصْفٌ وَوَجْهُ الْمَشْهُورِ أَنَّ الْحَمْلَ لَمَّا كان لَا يَظْهَرُ في أَقَلَّ من ثَلَاثَةٍ قُلْنَا بِاشْتِرَاكِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ في السَّنَةِ وَعَدَمِ اخْتِلَافِهِمَا فيها كَالْأَقْرَاءِ اه تَوْضِيحٌ 
قَوْلُهُ ( الْمَسْبُوقُ بِالْفَجْرِ ) صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ أَيْ وَأَمَّا لو وَقَعَ الطَّلَاقُ قبل الْفَجْرِ حَسِبَتْ ذلك الْيَوْمَ من الْأَشْهُرِ 
وَقَوْلُهُ فَلَوْ طَلَّقَهَا في الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَيْ من الشَّهْرِ 
قوله ( فَالْحَاصِلُ أنها تَحِلُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من أنها تَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ وَلَوْ مَضَتْ لها سَنَةٌ بَيْضَاءُ 
قَوْلُهُ ( مُسَاوِيًا لِعِدَّتِهَا ) أَيْ إلَّا في اللِّعَانِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا فإن اسْتِبْرَاءَهَا في هذه حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( أو نِكَاحٍ فاسدا ( ( ( فاسد ) ) ) ) أَيْ لَا يَدْرَأُ الْحَدَّ كَنِكَاحِ الْمَحْرَمِ عَالِمًا بها أَمَّا إنْ كان يَدْرَأُ الْحَدَّ فَالْوَاجِبُ فيه الْعِدَّةُ لَا الِاسْتِبْرَاءُ كَنِكَاحِ الْمُحَرَّمِ من نَسَبٍ أو رَضَاعٍ جَهْلًا بِذَلِكَ ولم يَعْلَمْ بِهِ حتى دخل وقد أَجْمَلَ الشَّارِحُ في ذلك تَبَعًا لعبق التَّابِعِ لِابْنِ غَازِيٍّ وَالْحَقُّ ما ذَكَرْنَاهُ من التَّفْصِيلِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا لم تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ ) أَيْ منه قبل وَطْئِهَا بِالزِّنَا وَالشُّبْهَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَلَا يَحْرُمُ بَلْ قِيلَ بِكَرَاهَةِ الْوَطْءِ وَقِيلَ بِجَوَازِهِ ذَكَرَ هذه الْأَقْوَالَ ابن يُونُسَ لَكِنْ في الْبَيَانِ أَنَّ الْمَذْهَبَ في ظَاهِرَةِ الْحَمْلُ هو التَّحْرِيمُ نَقَلَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَكَذَا في فَتَاوَى الْبُرْزُلِيِّ نَقْلًا عن نَوَازِلِ ابْنِ الْحَاجِّ وفي الْمِعْيَارِ آخر نَوَازِلَ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَاللِّعَانِ عن أبي الْفَضْلِ الْعُقْبَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ رُبَّمَا يُنْفَشُ الْحَمْلُ فَيَكُونُ قد خَلَطَ مَاءَ غَيْرِهِ بِمَائِهِ وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا زَنَتْ هل يَجُوزُ لِزَوْجِهَا الذي حَمَلَتْ منه قبل الزِّنَا وَطْؤُهَا قبل أَنْ تَضَعَ أو لَا يَجُوزُ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ قِيلَ بِالْجَوَازِ وَقِيلَ بِالْكَرَاهَةِ وَقِيلَ بِالْحُرْمَةِ أَمَّا لو حَمَلَتْ من زِنًا أو من غَصْبٍ لَحَرُمَ على زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قبل الْوَضْعِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْقِدُ زَوْجٌ عليها زَمَنَهُ ) أَيْ زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ مِمَّا ذُكِرَ إنْ كانت خَالِيَةً من الْأَزْوَاجِ فَإِنْ عَقَدَ عليها وَجَبَ فَسْخُهُ فَإِنْ انْضَمَّ لِلْعَقْدِ تَلَذُّذٌ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا عليه سَوَاءٌ كان التَّلَذُّذُ في زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ أو بَعْدَهُ إنْ كان التَّلَذُّذُ بِالْوَطْءِ أو بِالْمُقَدِّمَاتِ وكان التَّلَذُّذُ في زَمَنِهِ لَا بَعْدَهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو غَابَ غَاصِبٌ إلَخْ ) أَيْ غَيْبَةً يُمْكِنُ فيها الْوَطْءُ منه وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عليها اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَذَاتُ الإقراء ثَلَاثَةٌ ) أَيْ إنْ كانت حُرَّةً كما هو الْمَوْضُوعُ أَيْ وَحَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ إنْ كانت أَمَةً قال في الْجَلَّابِ وإذا زَنَتْ الْمَرْأَةُ أو غُصِبَتْ وَجَبَ عليها الِاسْتِبْرَاءُ من وَطْئِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَإِنْ كانت أَمَةً استبرأت ( ( ( استبرئت ) ) ) بِحَيْضَةٍ كانت ذَاتَ زَوْجٍ أو غير ذَاتِ زَوْجٍ اه بْن 
وَقَوْلُهُ فَذَاتُ الإقراء ثَلَاثَةٌ أَيْ وَلَوْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِرَضَاعٍ 
وَقَوْلُهُ وَالْمُرْتَابَةُ أَيْ هِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ التي لم تُمَيِّزْ بين الدَّمَيْنِ 
وَقَوْلُهُ وَمَنْ مَعَهَا أَيْ من تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِمَرَضٍ وَبِلَا سَبَبٍ من الْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ كَالْمَرَضِ وَالرَّضَاعِ فَيُصَدَّقُ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ لِطَرِبَةٍ 
قوله ( وفي إيجَابِ الِاسْتِبْرَاءِ في إمْضَاءِ الْوَلِيِّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كانت شَرِيفَةً وَوَكَّلَتْ رَجُلًا من عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَقَدَ لها بِدُونِ إذْنِ وَلِيِّهَا الْخَاصِّ غَيْرِ الْمُجْبَرِ وَدَخَلَ بها الزَّوْجُ ثُمَّ اطَّلَعَ وَلِيُّهَا على ذلك قبل الطَّوْلِ فَأَجَازَ نِكَاحَهَا وَأَمْضَاهُ أو أَنَّهُ فَسَخَهُ وَأَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلك بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فَهَلْ يَجِبُ عليه الِاسْتِبْرَاءُ من وَطْءِ زَوْجِهَا الْحَاصِلِ قبل الْإِجَازَةِ نَظَرًا لِفَسَادِ الْمَاءِ أو لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَإِنْ كان فَاسِدًا قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ الثَّانِي وهو عَدَمُ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( الْغَيْرِ الْمُجْبَرِ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لو كان مجبر ( ( ( مجبرا ) ) ) التحتم ( ( ( لتحتم ) ) ) الْفَسْخُ وَلَا يَجُوزُ له الْإِمْضَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ بها الزَّوْجُ )
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أَيْ وَإِلَّا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عليها اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَأَرَادَ الزَّوْجُ تَزَوُّجَهَا بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَرَادَ أَجْنَبِيٌّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ فَسْخِ الْوَلِيِّ فإن الْعِدَّةَ وَاجِبَةٌ قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) مُقْتَضَى نَقْلِ التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ أَنَّهُمَا في الْفَسْخِ تَأْوِيلَانِ وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ الْخِلَافَ في المسئلتين وَنَسَبَ وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ لِسَحْنُونٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَعَدَمَهُ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ وَيَظْهَرُ منه أَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ هو الرَّاجِحُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق من تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِيهِمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْإِيجَابِ فِيهِمَا ) أَيْ في مسئلة الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( بِالطُّهْرِ الذي طَلَّقَ فيه ) أَيْ وَإِنْ كان قد وَطِئَهَا فيه وَإِنْ كان خِلَافَ السُّنَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَحْظَةً ) إنْ قُلْت يَلْزَمُ على ذلك أَنَّ الْعِدَّةَ قُرْآنِ وَبَعْضُ قَرْءٍ ثَالِثٍ وقد قال الْمَوْلَى { يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } قُلْت إطْلَاقُ الْجَمْعِ على مِثْلِ ذلك شَائِعٌ قال تَعَالَى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } مع أَنَّهُ شَهْرَانِ وَبَعْضُ ثَالِثٍ فَهُوَ نَظِيرُ ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ ) أَيْ لِلْمُطَلَّقَةِ في طُهْرٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِمُجَرَّدِ ) أَيْ انها تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ نُزُولِ الدَّمِ الثَّالِثِ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ نُزُولِهِ مع أَنَّهُ يُمْكِنُ انْقِطَاعُهُ قبل أَنْ يَنْزِلَ الْقَدْرُ الْمُعْتَبَرُ منه في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ انْقَطَعَ رُجِعَ فيه لِلنِّسَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَرَتَّبَ على قَوْلِهِ فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَوْلَهُ إلَخْ ) الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ يَنْبَغِي إلَخْ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِمَا مَعًا أَيْ على قَوْلِهِ فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَعَلَى قَوْلِهِ أو الرَّابِعَةِ إنْ طَلُقَتْ بِكَحَيْضٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ إذَا طَلُقَتْ في كَحَيْضٍ من كَوْنِهَا تَحِلُّ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ النِّكَاحَ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِهَا عِنْدَ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَنْبَغِي إلَخْ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في انبغاء ( ( ( البغاء ) ) ) تَعْجِيلُ الْعَقْدِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ وَعَدَمُ انْبِغَاءِ تَعْجِيلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَّأْوِيلَانِ بِالْوِفَاقِ وَالْخِلَافُ بين كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ 
وَحَاصِلُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ من الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ ذَكَرَ في الْمُدَوَّنَةِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَقَوْلَ ابْنِ وَهْبٍ أنها لَا تَحِلُّ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِ الدَّمِ ثُمَّ قال وقال أَشْهَبُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعَجَّلَ النِّكَاحُ بِأَوَّلِ الدَّمِ فَاخْتُلِفَ هل هو وِفَاقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً على حَمْلِ يَنْبَغِي على الِاسْتِحْبَابِ وهو تَأْوِيلُ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ وَاخْتَارَهُ ابن الْحَاجِبِ لِأَنَّ نَدْبَ عَدَمِ التَّعْجِيلِ لَا يُنَافِي الْحِلِّيَّةَ بِأَوَّلِ الدَّمِ أو خِلَافٌ بِنَاءً على حَمْلِ يَنْبَغِي على الْوُجُوبِ وهو تَأْوِيلُ غَيْرِ وَاحِدٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَحْنُونٌ لِقَوْلِهِ هو خَيْرٌ من رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَى الْوِفَاقِ وَالْخِلَافِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّأْوِيلَيْنِ وَلِذَا قِيلَ صَوَابُ الْمُصَنِّفِ لو قال وَفِيهَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ وَهَلْ وِفَاقٌ تَأْوِيلَانِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِهِ ) أَيْ قبل مُضِيِّ يَوْمٍ أو بَعْضِهِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ تَصْبِرُ ) أَيْ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ قَوْلَهُ تَحِلُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أنهاتحل بِرُؤْيَةِ الدَّمِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يقول بِنَدْبِ تَأْخِيرِ الْعَقْدِ حتى يَمْضِيَ يَوْمٌ أو بَعْضُهُ بَعْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ فَإِنْ عَجَّلَتْ بِرُؤْيَتِهِ وَتَزَوَّجَتْ ولم يَنْقَطِعْ كان تَزَوُّجُهَا وَاقِعًا بَعْدَ الْعِدَّةِ اتِّفَاقًا وَإِنْ انْقَطَعَ قبل أَنْ يَمْضِيَ بَعْضُ يَوْمٍ له بَالٌ كَأَنْ تَزَوَّجَهَا وَاقِعًا في الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا لَا تَحْسِبُ ذلك الدَّمَ حَيْضَةً عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوَاقِعًا بَعْدَ الْعِدَّةِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَأَبِي عِمْرَانَ كما في ح 
قَوْلُهُ ( لِلنِّسَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَرَجَعَ 
إنْ قُلْت قَوْلُهُ هل هو يَوْمٌ أو بَعْضُهُ يُعَارِضُ قَوْلَهُ فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فإن مُقْتَضَى حِلِّهَا بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ في قَدْرِهِ 
قُلْت لَا مُعَارَضَةَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَتَحِلُّ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّ مُجَرَّدَ رُؤْيَةِ أَوَّلِ
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الدَّمِ الثَّالِثِ كَافٍ في حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ الِاسْتِمْرَارُ فَإِنْ انْقَطَعَ رُجِعَ فيه لِلنِّسَاءِ فَإِنْ قُلْنَ إنَّ مِثْلَ هذا يَكُونُ حَيْضًا كان تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَإِنْ قُلْنَ إنَّ هذا لَا يُعَدُّ حَيْضًا كان تَزَوَّجَهَا فيها وَإِلَى هذا يُشِيرُ كَلَامُ الشَّارِحِ سَابِقًا وَبَعْضُهُمْ تَأَوَّلَ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ السَّابِقَ على الْمُخَالَفَةِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَأَنَّ الْحَيْضَ عِنْدَهُ في بَابِ الْعِدَّةِ كَهُوَ في بَابِ الْعِبَادَاتِ فَالْمُصَنِّفُ مَشَى أَوَّلًا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُنَا على قَوْلٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( في أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ ) أَيْ فَقَطْ أَيْ وَأَمَّا الْمَجْبُوبُ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ على زَوْجَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو أُنْثَيَاهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ قَائِمُ الذَّكَرِ 
قَوْلُهُ ( هَذَانِ ضَعِيفَانِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ الْأَوَّلَ تَبِعَ فيه الْمَوَّاقَ إذْ نَقَلَ نَصَّ عِيَاضٍ في أَنَّ الرَّجُلَ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ يُرْجَعُ فيه لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ ولم يَقُلْ لِلنِّسَاءِ 
وَأَجَابَ طفي بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ تَرْجِعُ لِلنِّسَاءِ لِأَنَّ هذا شَأْنُهُنَّ فَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ النِّسَاءُ وَلَا مُخَالَفَةَ بين الْمُصَنِّفِ وَعِيَاضٍ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ عِيَاضًا جَعَلَ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ بِالرُّجُوعِ في ذلك لِأَهْلِ الطِّبِّ وَالتَّشْرِيحِ خِلَافُ مَذْهَبِ الْكِتَابِ فلم يَبْقَ إلَّا مَعْرِفَةُ الْوِلَادَةِ وَهَذَا بَابُ النِّسَاءِ وَأَمَّا الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي فَتَبِعَ فيه ح حَيْثُ اعْتَمَدَ قَوْلَ صَاحِبِ النُّكَتِ إذَا كان مَجْبُوبَ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ فَلَا تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ وَأَمَّا إنْ كان مَجْبُوبَ الْخُصْيَتَيْنِ قَائِمَ الذَّكَرِ فَعَلَى امْرَأَتِهِ الْعِدَّةُ لِأَنَّهُ يَطَأُ بِذَكَرِهِ وَإِنْ كان مَجْبُوبَ الذَّكَرِ قَائِمَ الْخُصْيَتَيْنِ فَهَذَا إنْ كان يُولَدُ لِمِثْلِهِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا مَعْنَى ما في الْمُدَوَّنَةِ وَنَحْوَهُ حَفِظْت عن بَعْضِ شُيُوخِنَا الْقَرَوِيِّينَ اه 
قال طفي وَكَلَامُهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْمُؤَلِّفَ كما تَقَدَّمَ اعْتَمَدَ هُنَا كَلَامَ عِيَاضٍ وَنَصُّهُ إذَا كان مَقْطُوعَ الذَّكَرِ أو بَعْضِهِ وهو قَائِمُ الْأُنْثَيَيْنِ أو مَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ أو إحْدَاهُمَا دُونَ الذَّكَرِ فَهَذَا الذي قال فيه في الْمُدَوَّنَةِ يسئل ( ( ( يسأل ) ) ) عنه أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ لِأَنَّهُ يُشْكِلُ إذَا قُطِعَ ذَكَرُهُ أو بَعْضُهُ دُونَ أُنْثَيَيْهِ أو أُنْثَيَاهُ أو إحْدَاهُمَا دُونَ الذَّكَرِ هل يَنْسَلُّ وَيَنْزِلُ أَمْ لَا فَنَسَبَ المسئلة لِلْمُدَوَّنَةِ كما تَرَى وَكَأَنَّ ح لم يَقِفْ على كَلَامِ عِيَاضٍ وَعَلَى وُقُوفِهِ عليه فَلَا مُوجِبَ لِتَرْجِيحِ كَلَامِ عبد الْحَقِّ وقد اقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ وأبو الْحَسَنِ على كَلَامِ عِيَاضٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِلنِّسَاءِ ) الْجَمْعُ في كَلَامِهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فيكتفي بِوَاحِدَةٍ بِشَرْطِ سَلَامَتِهَا من جُرْحَةِ الْكَذِبِ لِأَنَّ طَرِيقَهَا الْإِخْبَارُ لَا الشَّهَادَةُ 
قَوْلُهُ ( وإذا رَأَتْ مُمْكِنَةُ الْحَيْضِ ) أَيْ وإذا رَأَتْ الصَّغِيرَةُ مُمْكِنَةُ الْحَيْضِ الدَّمَ إلَخْ 
وَقَوْلُهُ وَأَلْغَتْ ما تَقَدَّمَ من الْأَشْهُرِ إنْ قُلْتَ إنَّ مُمْكِنَةَ الْحَيْضِ إذَا رَأَتْ الدَّمَ لَا تَكُونُ صَغِيرَةً لِأَنَّ الْحَيْضَ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ فَكَيْفَ يُسَمِّيهَا الْمُصَنِّفُ صَغِيرَةً قُلْت تَسْمِيَتُهَا صَغِيرَةً مَجَازٌ عَلَاقَتُهُ اعْتِبَارُ ما كان 
قَوْلُهُ ( أَقَلُّهُ نِصْفُ شَهْرٍ ) أَيْ فإذا عَاوَدَهَا الدَّمُ قبل تَمَامِهِ لم تَحْتَسِبْ بِذَلِكَ الطُّهْرِ وَضَمَّتْهُ إلَى ما قَبْلَهُ من الدَّمِ 
وَلَا يُقَالُ ما ذَكَرَهُ من أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ نِصْفُ شَهْرٍ يُنَافِيهِ ما تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً 
لِأَنَّا نَقُولُ مَعْنَاهُ أنها إذَا طَلُقَتْ وَهِيَ طَاهِرٌ وَبَقِيَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ لَحْظَةً من تَمَامِ نِصْفِ الشَّهْرِ ثُمَّ أَتَاهَا الْحَيْضُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطُّهْرِ الذي طَلُقَتْ فيه وَحَاضَتْ عَقِبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَتَتْ مُعْتَدَّةٌ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ أو من وَفَاةٍ وَمَفْهُومُ بَعْدَهَا لو أَتَتْ بِوَلَدٍ قبل كَمَالِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ أَشَارَ له ابن يُونُسَ بِقَوْلِهِ قال مَالِكٌ وَإِنْ نَكَحَتْ امْرَأَةٌ وَهِيَ في الْعِدَّةِ قبل حَيْضَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ بها حَمْلٌ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَتَحْرُمُ على الثَّانِي وَإِنْ نَكَحَتْ بَعْدَ حَيْضَةٍ فَهُوَ لِلثَّانِي إنْ وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من يوم دخل بها الثَّانِي وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وقال ابن شَاسٍ إذَا نَكَحَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِزَمَنٍ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ من الزَّوْجَيْنِ أُلْحِقَ بِالثَّانِي إنْ كانت وَضَعَتْهُ بَعْدَ حَيْضَةٍ من الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ فَيَلْحَقَ بِالْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهَا لِعَانٌ لِأَنَّهُ نَفَاهُ إلَى فِرَاشٍ فَإِنْ نَفَاهُ الْأَوَّلُ وَلَاعَنَ أَيْضًا لَاعَنَتْ وَانْتَفَى عنهما جميعا وَإِنْ كانت وَضَعَتْهُ قبل حَيْضَةٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ فَيَلْحَقَ بِالثَّانِي وَتُلَاعِنَ هِيَ فَإِنْ نَفَاهُ الثَّانِي أَيْضًا وَلَاعَنَ وَلَاعَنَتْ انْتَفَى عنهما جميعا 
قَوْلُهُ ( لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ ) فَإِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ
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الْعِدَّةِ لِأَزِيدَ من أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَإِنْ كانت وَلَدَتْهُ قبل سِتَّةِ أَشْهُرٍ من دُخُولِ الثَّانِي فَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِيهَا إلَخْ وَإِنْ كانت قد أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من دُخُولِ الثَّانِي لَحِقَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو تَزَوَّجَتْ ) أَيْ قبل الْحَيْضِ أو بَعْدَهُ 
وَقَوْلُهُ وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لو أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من وَطْءِ الثَّانِي وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ من انْقِطَاعِ وَطْءِ الْأَوَّلِ فإنه يَلْحَقُ بِالثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَتَرَبَّصَتْ الْمُعْتَدَّةُ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُطَلَّقَةً أو مُتَوَفًّى عنها 
وَقَوْلُهُ إنْ ارْتَابَتْ بِهِ أَيْ إنْ شَكَّتْ فيه بِسَبَبِ جَسٍّ في بَطْنِهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ خَمْسًا أو أَرْبَعًا إلَخْ ) ابن عَرَفَةَ في كَوْنِ أَقْصَاهُ أَرْبَعَ سِنِينَ أو خَمْسًا ثَالِثُ رِوَايَاتِ الْقَاضِي سَبْعًا وَرَوَى أبو عُمَرَ سِتًّا وَاخْتَارَ ابن الْقَصَّارِ الْأُولَى وَجَعَلَهَا الْقَاضِي الْمَشْهُورَ وعزا ( ( ( وعزى ) ) ) الْبَاجِيَّ الثَّانِيَةَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ الْمُتَيْطِيِّ بِالْخَمْسِ الْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَزَادَتْ الرِّيبَةُ ) أَيْ بِأَنْ زَادَ كِبَرُ بَطْنِهَا مَكَثَتْ إلَخْ وَأَمَّا لو مَضَتْ الْمُدَّةُ وَاسْتَمَرَّتْ الرِّيبَةُ على حَالِهَا ولم يَحْصُلْ فيها زِيَادَةٌ حَلَّتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَهَذَا هو الذي في الْمُدَوَّنَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَشَهَّرَهُ ابن نَاجِيٍّ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ من بَقَائِهَا أَبَدًا حتى تَزُولَ الرِّيبَةُ اُنْظُرْ بْن وَكُلُّ هذا ما لم يَتَحَقَّقْ أَنَّ حَرَكَةَ ما في بَطْنِهَا حَرَكَةُ حَمْلٍ وَإِلَّا لم تَحِلَّ أَبَدًا كما في شب 
قَوْلُهُ ( لو تَزَوَّجَتْ الْمُعْتَدَّةُ ) أَيْ من طَلَاقٍ أو وَفَاةٍ وَالْمُرَادُ الْمُعْتَدَّةُ الْمُرْتَابَةُ فالمسئلة ( ( ( فالمسألة ) ) ) مَفْرُوضَةٌ كما في الْمُدَوَّنَةِ في الْمُرْتَابَةِ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْإِشْكَالِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَتُحَدُّ قَطْعًا قَالَهُ بَعْضُهُمْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لم يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ ) أَيْ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي لِأَنَّهُ نَكَحَ حَامِلًا 
قَوْلُهُ ( وَحُدَّتْ ) أَيْ وَحَيْثُ لم يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ حُدَّتْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ أو ( ( ( أبو ) ) ) الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وبن 
قَوْلُهُ ( فَلَا إشْكَالَ ) أَيْ في عَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحَدَهَا وقد يُقَالُ إنَّ الْإِشْكَالَ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ قد نُقِلَ عن مَالِكٍ أَنَّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ سِتُّ سِنِينَ وَرُوِيَ عنه أَنَّهُ سَبْعٌ فَالْخِلَافُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ فَتَأَمَّلْ 
قوله ( ( ( وعدة ) ) ) ( وَلَوْ بِلَحْظَةٍ ) أَيْ لو كان الْوَضْعُ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ 
قَوْلُهُ ( لَا بَعْضِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْبَعْضُ ثُلُثَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ الْقَائِلِ إنَّهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ ثُلُثَيْ الْحَمْلِ بِنَاءً على تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ لِلْأَكْثَرِ وَخُولِفَتْ قَاعِدَةُ تَبَعِيَّةِ الْأَقَلِّ لِلْأَكْثَرِ هُنَا على الْمُعْتَمَدِ لِلِاحْتِيَاطِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لو مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ وَقُطِعَ ذلك الْبَعْضُ الْخَارِجُ فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ عِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ ما دَامَ فيها عُضْوٌ منه وَعِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ تَحِلُّ إذَا كان الْبَاقِي أَقَلَّ من الْخَارِجِ 
قَوْلُهُ ( وَاحِدًا كان ) أَيْ ذلك الْحَمْلُ 
قَوْلُهُ ( بَاقِيهِ ) أَيْ إذَا كان الْحَمْلُ وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَالْآخَرِ ) أَيْ إنْ كان الْحَمْلُ مُتَعَدِّدًا 
قَوْلُهُ ( يَلْحَقُ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ ) أَيْ لَاحِقًا بِهِ بِالْفِعْلِ أو يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ كَالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ وَلَوْ لم يَسْتَلْحِقْهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كان ) أَيْ الْوَلَدُ من زِنًا كما لو اسْتَبْرَأَهَا زَوْجُهَا من وَطْئِهِ بِحَيْضَةٍ ثُمَّ زَنَتْ وَظَهَرَ بها حَمْلٌ وَمَاتَ زَوْجُهَا أو طَلَّقَهَا وَوَضَعَتْ ذلك الْحَمْلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( قبل مُضِيِّهَا ) أَيْ قبل مُضِيِّ الْأَشْهُرِ والاقراء 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا انْتَظَرَتْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ مَضَتْ قبل وَضْعِهَا انْتَظَرَتْ الْوَضْعَ 
وَقَوْلُهُ على أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ أَيْ الْوَضْعِ وَانْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ أو الاقراء 
قَوْلُهُ ( وَتَحْتَسِبُ إلَخْ ) أَيْ وإذا وَضَعَتْ قبل مُضِيِّ الإقراء وَالْأَشْهُرِ وَقُلْنَا لَا بُدَّ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ في الْوَفَاةِ وَثَلَاثَةِ اقراء في الطَّلَاقِ فَتَحْتَسِبُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَتَعُدُّ إلَخْ ) هذا قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَجَعَلَهُ عِيَاضٌ مَحَلَّ نَظَرٍ وَأَنَّ
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الذي حَكَى ابن رُشْدٍ الِاتِّفَاقَ عليه أَنَّهُ لَا بُدَّ من ثَلَاثِ حِيَضٍ بَعْدَ الْوَضْعِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ ) وَلَا إحْدَادَ عليها حِينَئِذٍ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ هُنَا عن الْمُدَوَّنَةِ وَلَا مَبِيتَ عليها أَيْضًا لِأَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ لَا عِدَّةٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وقد دخل بها ) أَيْ وَأَمَّا لو مَاتَ قبل أَنْ يَدْخُلَ بها فَلَا شَيْءَ عليها وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
قوله ( ( ( وإلا ) ) ) ( صَحِيحًا أو مُخْتَلَفًا في صِحَّتِهِ إلَخْ ) جَعْلُهُ الْمُخْتَلَفَ فيه كَالصَّحِيحِ هو الذي اسْتَظْهَرَهُ في التَّوْضِيحِ وهو الْجَارِي على قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ وَفِيهِ الْإِرْثُ 
قَوْلُهُ ( فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ) أَيْ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ وَإِنَّمَا حَذَفَ التَّاءَ لِحَذْفِ الْمَعْدُودِ وَلَا يُقَدَّرُ الْمَعْدُودُ لَيَالِيَ لِئَلَّا يَلْزَمَ مَحْذُورٌ شَرْعِيٌّ وهو جَوَازُ الْعَقْدِ عليها في الْيَوْمِ الْعَاشِرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وقد يُقَالُ إنَّمَا يَلْزَمُ لو كان الْمَعْدُودُ الْمُقَدَّرُ اللَّيَالِيَ وَحْدَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ قَوْلُ أَهْلِ التَّارِيخِ تراعي اللَّيَالِي مُرَادُهُمْ بِهِ أَنَّهُمْ يُغَلِّبُونَ حُكْمَهَا على الْأَيَّامِ لِسَبْقِهَا عليها وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمَعْدُودَ مَجْمُوعُ اللَّيَالِيِ وَأَيَّامِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَجْعِيَّةً فتنتقل ( ( ( فتنتفل ) ) ) من عِدَّةِ الطَّلَاقِ ) أَيْ بالاقراء لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْ الْأَشْهُرِ سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الرَّجْعِيَّةُ حُرَّةً أو أَمَةً وَلَوْ حَصَلَتْ الْوَفَاةُ قبل تَمَامِ الطُّهْرِ الثَّالِثِ بِيَوْمٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَمَّتْ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ الْحُرَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَهِيَ غَيْرُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عنها تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ بِشَرْطَيْنِ حَيْثُ كانت مَدْخُولًا بها الْأَوَّلُ أَنْ تُتِمَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ قبل زَمَنِ حَيْضَتِهَا 
الثَّانِي أَنْ تَقُولَ النِّسَاءُ إذَا رَأَيْنَهَا فِيمَا إذَا تَمَّتْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ قبل زَمَنِ حَيْضَتِهَا أنه لَا رِيبَةَ بها وَقَوْلُنَا حَيْثُ كانت مَدْخُولًا بها احْتِرَازًا عن غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ من غَيْرِ شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ لو تَأَخَّرَ لِرَضَاعٍ ) أَيْ بِأَنْ كان عَادَتَهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الْحَيْضُ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا أَنَّهُ تَأَخَّرَ لِرَضَاعٍ سَابِقٍ على الْمَوْتِ فَتَكْتَفِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُحْتَاجُ هُنَا لِسُؤَالِ النِّسَاءِ أَنَّهُ لَا رِيبَةَ بها كما هو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( وقال النِّسَاءُ ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ أنه لَا رِيبَةَ حَمْلٍ بها وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لم يَأْتِهَا الْحَيْضُ في الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِكَوْنِ عَادَتِهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا إلَّا بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كانت تَحِيضُ ) أَيْ بِأَنْ كانت عَادَتَهَا أَنْ تَحِيضَ أثناءها ( ( ( أثنائها ) ) ) 
قَوْلُهُ ( ولم تَحِضْ ) أَيْ بِلَا سَبَبٍ من مَرَضٍ أو رَضَاعٍ بِأَنْ كان تَأَخُّرُهُ بِلَا سَبَبٍ أَصْلًا أو لِطَرِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو اُسْتُحِيضَتْ ولم تُمَيِّزْ ) اعْلَمْ أَنْ مَحَلَّ كَوْنِهَا تَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ أو تَمَامَ التِّسْعَةِ أشهر إذَا لم تَكُنْ عَادَتُهَا قبل الِاسْتِحَاضَةِ إتْيَانَ حَيْضِهَا بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا من يَتَأَخَّرُ زَمَنُ حَيْضِهَا عن أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٍ تَعْتَدُّ بها كما مَرَّ قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( أو تَأَخَّرَتْ لِمَرَضٍ ) أَيْ أو كانت عَادَتَهَا أَنْ تَأْتِيَهَا الْحَيْضَةُ أَثْنَاءَ الْمُدَّةِ فَتَأَخَّرَتْ لِمَرَضٍ وَقَوْلُهُ على الرَّاجِحِ وهو رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وَقِيلَ إنَّ تَأْخِيرَ الْحَيْضَةِ لِمَرَضٍ كَتَأْخِيرِهَا لِرَضَاعٍ فَتَكْتَفِي بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَلَا تَحْتَاجُ لِتَمَامِ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ وَحَكَى ابن بَشِيرٍ على هذا الْقَوْلِ الِاتِّفَاقَ 
قَوْلُهُ ( أو تَمَّتْ ) أَيْ الْأَشْهُرُ الْمَذْكُورَةُ 
قَوْلُهُ ( وقال النِّسَاءُ بها رِيبَةٌ ) أَيْ بها رِيبَةُ حَمْلٍ أو ارْتَابَتْ هِيَ من نَفْسِهَا أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أو تَمَامَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ) أَيْ فَتَنْتَظِرُ أَوَّلَ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ حَاضَتْ أو لا لَا تَنْتَظِرُ تَمَامَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ تَمَّتْ الْأَشْهُرُ الْمَذْكُورَةُ أو لا انْتَظَرَتْ الْحَيْضَةَ وَقَوْلُهُ فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ أَيْ عِنْدَ حُصُولِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَإِنْ لم تَزُلْ الرِّيبَةُ حَلَّتْ وَإِلَّا إلَخْ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا على الْمُعْتَمَدِ كما مَرَّ من أَنَّ بَقَاءَهَا على حَالِهَا مِثْلُ زَوَالِهَا 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ أَيْ في صُورَةِ ما إذَا تَمَّتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ قبل زَمَنِ حَيْضَتِهَا وقال النِّسَاءُ بها رِيبَةُ حَمْلٍ
____________________
(2/475)




قَوْلُهُ ( وَتَنَصَّفَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ ) أَيْ إذَا كان الْمُتَوَفَّى عنها غير حَامِلٍ وَإِلَّا فَهِيَ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَخَمْسُ لَيَالٍ ) أَيْ كان الزَّوْجُ حُرًّا أو عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( كانت صَغِيرَةً إلَخْ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان لَا يُمْكِنُ حَيْضُهَا كَبِنْتِ سِتٍّ أو سَبْعٍ أو كان يُمْكِنُ حَيْضُهَا ولم تَحِضْ كَبِنْتِ تِسْعٍ أَمَّا الْأُولَى فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ اتِّفَاقًا وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَقِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ أو آيِسَةً الذي في ح أَنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قال الْعَلَّامَةُ بْن وَالصَّوَابُ شَرْحُ الْمُصَنِّفِ بِمَا في ح من تَخْصِيصِ قَوْلِهِ وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ بِالصَّغِيرَةِ التي لَا يُمْكِنُ حَيْضُهَا وَالشَّابَّةِ التي لم تَرَ الْحَيْضَ أَصْلًا وَبِاَلَّتِي رَأَتْهُ في شَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَتَخْصِيصُ قَوْلِهِ وَإِنْ لم تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِالصَّغِيرَةِ التي يُمْكِنُ حَمْلُهَا وَالْآيِسَةِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ حَمْلُهَا أَمْ لَا وَبِاَلَّتِي عَادَتُهَا الْحَيْضُ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسِ لَيَالٍ لِأَنَّهَا تَحِلُّ بِثَلَاثَةٍ كما صَرَّحَ بِهِ في النَّوَادِرِ عن مَالِكٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لم تَحِضْ مَعْنَاهُ وإنْ لم يَحْصُلْ لها حَيْضٌ في الشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسِ لَيَالٍ وَهَذَا صَادِقٌ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَرْتَابَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ إذْ من ذُكِرَ لَا يُمْكِنُ فيه رِيبَةٌ وَالْمَعْنَى لَكِنْ إنْ كانت الْأَمَةُ مِمَّنْ تَحِيضُ في الشَّهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ ولم تَحِضْ فيها لِتَأَخُّرِهِ عن عَادَتِهَا لِغَيْرِ رَضَاعٍ وَمَرَضٍ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةٍ بَلْ بِتِسْعَةٍ على الْمَشْهُورِ كما قال ابن عَرَفَةَ وَقِيلَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةٍ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا مَضَتْ التِّسْعَةُ ولم تَحِضْ حَلَّتْ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الرِّيبَةَ بِرَفْعِ الدَّمِ فَقَطْ لَا بجس ( ( ( بحبس ) ) ) الْبَطْنِ وَأَمَّا إذَا ارْتَابَتْ الْأَمَةُ الْمُتَوَفَّى عنها بجس ( ( ( بحبس ) ) ) الْبَطْنِ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ إنْ لم تَحِضْ قبل تَمَامِهَا فَإِنْ حَاضَتْ قبل تَمَامِهَا حَلَّتْ وَإِنْ لم تَحِضْ وَتَمَّتْ التِّسْعَةُ حَلَّتْ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ أو بَقِيَتْ بِحَالِهَا فَإِنْ زَادَتْ انْتَظَرَتْ زَوَالَهَا أو أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ فَإِنْ مَضَى أَقْصَاهُ حَلَّتْ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ وُجُودُهُ بِبَطْنِهَا فَإِنْ تَحَقَّقَ ذلك فَلَا بُدَّ في حِلِّهَا من نُزُولِهِ وَلَا يَكْفِي مُضِيُّ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ 
وَالْحَاصِلُ أنها إنْ كانت صَغِيرَةً لَا يُمْكِنُ حَيْضُهَا كَبِنْتِ سِتِّ سِنِينَ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ اتِّفَاقًا 
وَمِثْلُهَا الْكَبِيرَةُ التي لم تَرَ الْحَيْضَ أَصْلًا أو يَأْتِيهَا في تِلْكَ الْمُدَّةِ وَأَتَاهَا بِالْفِعْلِ وَإِنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا كَبِنْتِ تِسْعٍ أو ثَمَانٍ أو كانت يَائِسَةً فَقَوْلَانِ قِيلَ كَذَلِكَ وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كانت كَبِيرَةً وكان من عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ بَعْدُ كَالشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسِ لَيَالٍ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَإِنْ كانت مِمَّنْ تَحِيضُ فيها ولم تَحِضْ فَالْمَشْهُورُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ وَحِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَدْخُولًا بها ) أَيْ هذا إذَا كانت غير مَدْخُولٍ بها بَلْ وَلَوْ كانت مَدْخُولًا بها في الْجَمِيعِ فَهَذِهِ صُوَرٌ ثَمَانِيَةٌ تَعْتَدُّ بها الْأَمَةُ من الْوَفَاءِ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ على ما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم تَحِضْ ) أَيْ وَإِنْ لم يَحْصُلْ لها حَيْضٌ في الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( أو فيها وَتَأَخَّرَ إلَخْ ) مَشَى في هذه على قَوْلِ أَشْهَبَ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( قَبْلَهَا ) أَيْ في أَثْنَائِهَا قبل تَمَامِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْقَلُ الْعِتْقُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَمَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا أو بَائِنًا أو مَاتَ عنها ثُمَّ أنها عَتَقَتْ في أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْتَقِلُ من عِدَّةِ الطَّلَاقِ التي هِيَ قُرْآنِ 
وَلَا عن عِدَّةِ الْوَفَاةِ التي هِيَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ إلَى عِدَّةِ الْحُرَّةِ التي هِيَ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ في الطَّلَاقِ وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعشرة ( ( ( وعشر ) ) ) في الْوَفَاةِ لِأَنَّ النَّاقِلَ عند مَالِكٍ ما أَوْجَبَ عِدَّةً أُخْرَى كَطُرُّوِ الْمَوْتِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْعِتْقُ لَا يُوجِبُ عِدَّةً أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ ) أَيْ التي تَعْتَدُّ بها في الْوَفَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَوْتُ زَوْجِ ذِمِّيَّةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الذِّمِّيَّةَ إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ دُخُولِ زَوْجِهَا الذِّمِّيِّ بها فَشَرَعَتْ في الِاسْتِبْرَاءِ منه فَمَاتَ كَافِرًا قبل تَمَامِ اسْتِبْرَائِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَمِرُّ على الإستبراء وَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَإِنْ كان أَمْلَكَ بها إذَا أَسْلَمَ لِأَنَّهَا في حُكْمِ الْبَائِنِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْبِنَاءِ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَوَهُّمِ الِانْتِقَالِ لِأَنَّ غير الْمَدْخُولِ بها لَا اسْتِبْرَاءَ عليها إذَا مَاتَ وَلَوْ أَسْلَمَتْ 
قَوْلُهُ ( فَمَاتَ كَافِرًا ) أَمَّا لو أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ إسْلَامِهِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ كما في خش
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقٍ ) 
حَاصِلُ ما في هذه المسئلة أَنَّ الشَّخْصَ إذَا أَقَرَّ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ إمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ في حَالِ صِحَّتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِ في حَالِ مَرَضِهِ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ له بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ له بِمَا أَقَرَّ بِهِ أو لَا فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ وَإِمَّا أَنْ يُنْكِرَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ منه وهو صَحِيحٌ أو مَرِيضٌ مع شَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عليه بِذَلِكَ وَهَاتَانِ حَالَتَانِ فَجُمْلَةُ الْأَحْوَالِ سِتَّةٌ فَمَتَى شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ له أو عليه صَحِيحًا أو مَرِيضًا فَالْعِدَّةُ من يَوْمِ أُرِّخَتْ الْبَيِّنَةُ وَتَرِثُهُ في تِلْكَ الْعِدَّةِ فَقَطْ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان إقْرَارُهُ في الْمَرَضِ أو إنْكَارُهُ فيه لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ أَسْنَدَتْ الطَّلَاقَ لِلصِّحَّةِ في الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وما تَقَدَّمَ في الْخُلْعِ من أَنَّهُ إذَا شَهِدَتْ له الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ من يَوْمِ أُرِّخَتْ وَإِنْ شَهِدَتْ عليه فَمِنْ الْآنَ فَهُوَ قَوْلٌ لِابْنِ مُحْرِزٍ وَأَمَّا إنْ أَقَرَّ وَلَا بَيِّنَةَ له فَإِنْ كان مَرِيضًا فَالْعِدَّةُ تُسْتَأْنَفُ من يَوْمِ الْإِخْبَارِ وَتَرِثُهُ في الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا وَلَوْ كان الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ كان صَحِيحًا وَرِثَتْهُ في الْعِدَّةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ من الْآنَ وَلَا يَرِثُهَا إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ على دَعْوَاهُ وَكُلُّ هذا ما لم تُصَدِّقْهُ على دَعْوَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا حَيْثُ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ على دَعْوَاهُ فَإِنْ كانت بَاقِيَةً على دَعْوَاهُ تَوَارَثَا وَكُلُّ هذا إذَا كان الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَإِلَّا فَلَا تَوَارُثَ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( إنْ انْقَضَتْ على دَعْوَاهُ ) أَيْ وَإِلَّا وَرِثَهَا وَالْفَرْضُ أَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ فَإِنْ كان بَائِنًا فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا أَصْلًا انْقَضَتْ على دَعْوَاهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ في الْعِدَّةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ ) أَيْ وَلَوْ كانت بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ على دَعْوَاهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تُصَدِّقْهُ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ صَدَّقَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ إذَا مَاتَ في الْعِدَّةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ إذَا كانت بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ على دَعْوَاهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أن مَحَلَّ الِاسْتِئْنَافِ ) أَيْ اسْتِئْنَافِ الزَّوْجَةِ الْعِدَّةَ من وَقْتِ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ ) أَيْ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ لِلْمَرِيضِ بَيِّنَةٌ وَرِثَتْهُ أَبَدًا إنْ مَاتَ من ذلك الْمَرَضِ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمُنْكِرُ ) أَيْ لِلطَّلَاقِ 
وَقَوْلُهُ إذَا شَهِدَتْ عليه الْبَيِّنَةُ أَيْ بِالطَّلَاقِ فَالْعِدَّةُ من الْيَوْمِ الذي أُسْنِدَتْ إلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَقِيلَ من يَوْمِ الْحُكْمِ وقد ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابن عَرَفَةَ الطَّرِيقَتَيْنِ وَنَصُّهُ وَمَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِطَلَاقِهِ فَعِدَّتُهُ من يَوْمِ تَارِيخِهَا إنْ لم يُنْكِرْهُ وَإِلَّا فَفِي كَوْنِهَا من يَوْمِ تَارِيخِهَا إنْ اتَّحَدَ أو من يَوْمِ آخِرِهِ إنْ تَعَدَّدَ أو من يَوْمِ الْحُكْمِ مُطْلَقًا طَرِيقَا عِيَاضٍ عن الْمَذْهَبِ مع الصِّقِلِّيِّ عن الشَّيْخِ وَابْنِ مُحْرِزٍ اه 
ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الطَّرِيقَ الثَّانِيَةَ هِيَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَغْرَمُ ما تَسَلَّفَتْ ) لَكِنَّهُ لَا يُلْزَمُ بِالْغَبْنِ اتِّفَاقًا مِثْلُ أَنْ تَشْتَرِيَ ما قِيمَتُهُ دِينَارٌ بِأَكْثَرَ من دِينَارٍ لِأَجَلٍ فَتَبِيعَهُ بِدِينَارٍ في نَفَقَتِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ ما زَادَتْهُ في الشِّرَاءِ على الدِّينَارِ الذي بَاعَتْ بِهِ بِاتِّفَاقٍ كما نَقَلَهُ ح عن سَمَاعِ أَشْهَبَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ما أَنْفَقَتْهُ على نَفْسِهَا من مَالِهَا ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ تَسَلَّفَتْ وَهَذَا هو الرَّاجِحُ وَعَزَاهُ ح لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ وَنَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ رُشْدٍ وقال ابن نَافِعٍ لَا يَغْرَمُ لها ما أَنْفَقَتْهُ من عِنْدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَعْلَمَهَا ) أَيْ بِالطَّلَاقِ أو عَلِمَتْهُ بِعَدْلَيْنِ أَيْ وَأَنْفَقَتْ من مَالِهِ بَعْدَ عِلْمِهَا 
وَقَوْلُهُ رَجَعَ عليها أَيْ من حِينِ عِلْمِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِعَدْلٍ ) أَيْ لَا إنْ عَلِمَتْ بِالطَّلَاقِ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَأَنْفَقَتْ من مَالِهِ بَعْدَ عِلْمِهَا فَلَا رُجُوعَ له عليها لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ وَلَا يُنْظَرُ لِثُبُوتِ الْمَالِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أو يَمِينٍ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا إنْ عَلِمَتْ بِعَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أو بِعَدْلٍ وَيَمِينٍ وَلَا صِحَّةَ لِذَلِكَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عنها وَالْوَارِثِ ) أَيْ وَبِخِلَافِ الْوَارِثِ يُنْفِقُ كُلٌّ مِنْهُمَا على نَفْسِهِ من مَالِ الْمَيِّتِ قبل عِلْمِهِ بِمَوْتِهِ وَأَوْلَى بَعْدَ الْعِلْمِ فإن بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لهم الرُّجُوعُ عليه لِانْتِقَالِ الْمَالِ لهم بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( ولم تَحْصُلْ لها رِيبَةٌ )
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أَيْ بِتَأَخُّرِ حَيْضِهَا وَهَذَا حَلٌّ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ مَضَى قُرْآنِ لِلطَّلَاقِ ) أَيْ إنْ صَدَقَ عليها أَنَّهُ مَضَى من طَلَاقِهَا قُرْآنِ وَمِنْ شِرَائِهَا قَرْءٌ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ حين الطَّلَاقِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ مُضِيِّ الْقُرْأَيْنِ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ هذه لِأَنَّهَا لم تَبْقَ مُعْتَدَّةً لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا تَنْدَرِجُ تَحْتَ شِرَاءِ الْمُعْتَدَّةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أنه ذَكَرَهَا لِتَتْمِيمِ الصُّوَرِ 
قَوْلُهُ ( فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا فَيَدْخُلُ فيه الْمُسْتَحَاضَةُ التي لم تُمَيِّزْ بين الدَّمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَأَخَّرَتْ لِغَيْرِ رَضَاعٍ ) بَلْ تَأَخَّرَتْ لِمَرَضٍ أو بِلَا سَبَبٍ أَصْلًا أو لِطَرِبَةٍ أو لم تُمَيِّزْ بين الدَّمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَضَتْ لها سَنَةٌ ) أَيْ إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَضَى سَنَةٌ من طَلَاقِهَا أو تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ من حِينِ شِرَائِهَا لَكِنَّ السَّنَةَ التي من يَوْمِ الطَّلَاقِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ منها اسْتِبْرَاءٌ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ منها عِدَّةٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عِدَّةُ الْمُسْتَرَابَةِ فيه تَسَمُّحٌ لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا هِيَ الثَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ الْأَخِيرَةِ وَأَمَّا التِّسْعَةُ الأول فَهِيَ اسْتِبْرَاءٌ 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةً إلَخْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ أو عَشَرَةٍ أو أَحَدَ عَشَرَ وَأَمَّا إذَا اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أو خَمْسَةٍ أو سِتَّةٍ أو سَبْعَةٍ أو ثَمَانِيَةٍ فَلَا يُقَالُ إنَّهَا اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةً بَلْ يُقَالُ إنَّهَا اُشْتُرِيَتْ مُسْتَبْرَأَةً أو إنْ كانت تَمْكُثُ سَنَةً في هذه الصُّوَرِ كُلِّهَا من يَوْمِ الطَّلَاقِ وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ النُّكْتَةَ في قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ تِسْعَةٍ ولم يَقُلْ بَعْدَ سَنَةٍ مَثَلًا الْمُنَاسَبَةُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةً 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تِسْعَةٍ ) أَيْ أو أَقَلَّ منها 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ سَنَةٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ هذه لِأَنَّهَا لم تَبْقَ مُعْتَدَّةً إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَكَرَهَا لِأَجْلِ تَتْمِيمِ الصُّوَرِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من تَأَخَّرَ حَيْضُهَا لِرَضَاعٍ ) أَيْ أو اُسْتُحِيضَتْ وَمَيَّزَتْ 
وَقَوْلُهُ فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِقَرْأَيْنِ أَيْ من حِينِ الطَّلَاقِ وَلَا بُدَّ من الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ من يَوْمِ الشِّرَاءِ وَيَأْتِي التَّدَاخُلُ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ قبل أَنْ تَحِيضَ أَصْلًا من عِدَّةِ الطَّلَاقِ حَلَّتْ مِنْهُمَا بِقَرْأَيْنِ وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ قَرْءٍ من الطَّلَاقِ حَلَّتْ مِنْهُمَا بِالْقَرْءِ الْبَاقِي وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ حَلَّتْ بِحَيْضَةٍ من يَوْمِ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَهُمَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ) أَيْ فإذا مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ قبل الْحَيْضَةِ انْتَظَرَتْهَا وَإِنْ أَتَتْ الْحَيْضَةُ قبل فَرَاغِ تِلْكَ الْمُدَّةِ انْتَظَرَتْ كَمَالَهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَسْتَرِبْ ) أَيْ إنْ لم يَتَأَخَّرْ حَيْضُهَا عن الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ كان من عَادَتِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فيها وَأَتَاهَا بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( أو ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) أَيْ وَحَيْضَةُ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَوْلُهُ إنْ تَأَخَّرَتْ حَيْضَتُهَا أَيْ إنْ كانت عَادَتُهَا أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَأْتِيهَا في الشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسِ لَيَالٍ فإذا كانت عَادَتُهَا كَذَلِكَ فَتَحِلُّ بِالثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ حَصَلَتْ الْحَيْضَةُ قبل تَمَامِهَا وَإِلَّا انْتَظَرَتْ الْحَيْضَةَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ارْتَابَتْ ) أَيْ بِأَنْ كان من عَادَتِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الدَّمُ في الشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسِ لَيَالٍ وَتَأَخَّرَ عن ذلك أو ارْتَابَتْ بِجَسِّ بَطْنٍ وَقَوْلُهُ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَيْ لِأَنَّ عِدَّتَهَا من الْوَفَاةِ تِسْعَةٌ وَكَذَلِكَ اسْتِبْرَاؤُهَا لِنَقْلِ الْمِلْكِ فَيَتَدَاخَلَانِ فَإِنْ زَادَتْ الرِّيبَةُ لم تُوطَأْ حتى تَذْهَبَ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَصْبُوغِ ) أَيْ وَلَهَا لُبْسُ غَيْرِهِ قال في الْمُدَوَّنَةِ وَتَلْبَسُ الْبَيَاضَ كُلَّهُ رَقِيقَهُ وَغَلِيظَهُ قال في التَّوْضِيحِ وَمَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ إلخ ( ( ( إلى ) ) ) الْمَنْعِ من رَقِيقِ الْبَيَاضِ وَالْحَقُّ أَنَّ الْمَدَارَ في ذلك على الْعَوَائِدِ وَلِذَا قال في الْكَافِي وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لُبْسُهَا لِشَيْءٍ تَتَزَيَّنُ بِهِ بَيَاضًا كان أو غَيْرَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَدْكَنَ ) أَيْ هذا إذَا كان الْمَصْبُوغُ أَحْمَرَ أو أَصْفَرَ أو أَخْضَرَ بَلْ وَلَوْ كان أَدْكَنَ وهو الْمُسَمَّى الْآنَ بِالتَّمْرِ هِنْدِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ نَزْعُهُ ) أَيْ الْحُلِيُّ عِنْدَ طُرُوُّ الْمَوْتِ
____________________
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لِلرَّجُلِ إذَا طَرَأَ عليه وَهِيَ لَابِسَةٌ له 
قَوْلُهُ ( وَالتَّطَيُّبَ ) فَإِنْ تَطَيَّبَتْ قبل وَفَاةِ زَوْجِهَا فقال ابن رُشْدٍ بِوُجُوبِ نَزْعِهِ وَغَسْلِهِ كما إذَا أَحْرَمَتْ وَلِلْبَاجِيِّ وَعَبْدِ الْحَقِّ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ أنه ( ( ( أنها ) ) ) لَا تَنْزِعُهُ وَكَذَا نَقَلَ الشَّاذِلِيُّ عن الْقَرَافِيِّ وَفَرَّقَ عبد الْحَقِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ من أَحْرَمَتْ فإن الْمُحْرِمَةَ أَدْخَلَتْهُ على نَفْسِهَا بِخِلَافِ مَوْتِ الزَّوْجِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ ) قال ابن نَاجِيٍّ اُخْتُلِفَ في دُخُولِهَا الْحَمَّامَ فَقِيلَ لَا تَدْخُلُهُ أَصْلًا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ من ضَرُورَةٍ وقال أَشْهَبُ لَا تَدْخُلُهُ إلَّا من ضَرُورَةٍ وَنَحْوُهُ في التَّوْضِيحِ وهو يَدُلُّ على تَرْجِيحِ الثَّانِي فَيَجُوزُ دُخُولُهُ مع الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فَقَطْ لَا صَرِيحٌ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِضَرُورَةٍ يَرْجِعُ لِهَذَا أَيْضًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) الْمُرَادُ بها الْمَرَضُ لَا مُطْلَقُ الْحَاجَةِ كما يَشْهَدُ له قَوْلُ أبي الْحَسَنِ وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِمُطَيَّبٍ ) مُبَالَغَةٌ في الْمُسْتَثْنَى فَقَطْ وهو جَوَازُ الْكُحْلِ لِضَرُورَةٍ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان مُطَيِّبًا ) أَيْ وَإِلَّا لم يَجِبْ مَسْحُهُ وإذا كان مُطَيِّبًا وَمَسَحَتْهُ فَلْتَمْسَحْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَيْ تَمْسَحُ ما هو زِينَةٌ 
فَصْلٌ لِذِكْرِ الْمَفْقُودِ أَيْ وهو من انْقَطَعَ خَبَرُهُ مُمْكِنُ الْكَشْفِ عنه فَيَخْرُجُ الْأَسِيرُ لِأَنَّهُ لم يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ الذي لَا يُسْتَطَاعُ الْكَشْفُ عنه وَقَوْلُهُ أَقْسَامِهِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ وَهِيَ الْمَفْقُودُ في بِلَادِ الْإِسْلَامِ أو في بِلَادِ الْعَدُوِّ أو في زَمَنِ الْوَبَاءِ أو في الْقِتَالِ بين الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ مع بَعْضٍ أو بين الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ 
قَوْلُهُ ( وَلِزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا كَبِيرًا أو صَغِيرًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ حُرَّةً أو أَمَةً إلَخْ أَيْ وسواء ( ( ( سواء ) ) ) كانت الْحُرَّةُ مُسْلِمَةً أو كِتَابِيَّةً 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان وَالِيًا أو غَيْرَهُ أَيْ كَالْبَاشَا وَأَغَاةِ الانكشارية وَنَحْوِهِمَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ جَابِي الزَّكَاةِ ) إنَّمَا سُمِّيَ وَالِيَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ لِجِبَايَةِ الزَّكَاةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْمَوَاشِي على الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُوجَدُ وَاحِدٌ منهم ) أَيْ أو وُجِدَ وَلَكِنْ امْتَنَعَ من الْكَشْفِ حتى يَأْخُذَ منها مَالًا 
قَوْلُهُ ( فَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ) هَكَذَا عِبَارَةُ الْأَئِمَّةِ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ فَلِصَالِحِي جِيرَانِهَا وَقَوْلُ عبق وَالْوَاحِدُ كَافٍ اعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ قَائِلًا لم أَرَ من ذَكَرَهُ وَلَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ قَالَهُ بْن وَكَذَا رَدَّ عج في وَسَطِهِ كِفَايَةُ الِاثْنَيْنِ فَضْلًا عن الْوَاحِدِ قَائِلًا التَّحْقِيقُ أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَةِ ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَحَدِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ إنْ وُجِدَ الثَّلَاثَةُ في بَلَدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَفَعَتْ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِلْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَتُخَيَّرُ فِيهِمَا ) أَيْ في الرَّفْعِ لِلْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَيُؤَجَّلُ ) أَيْ الْمَفْقُودُ الْحُرُّ أَرْبَعَ سِنِينَ سَوَاءٌ كانت الزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بها أَمْ لَا دَعَتْهُ قبل غَيْبَتِهِ لِلدُّخُولِ أو لَا وَالْحَقُّ أَنَّ تَأْجِيلَ الْحُرِّ بِأَرْبَعِ سِنِينَ وَالْعَبْدِ بِنِصْفِهَا تَعَبُّدِيٌّ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا طَلَّقَ عليه ) أَيِّ من حِينِ الْعَجْزِ عن خَبَرِهِ من غَيْرِ تَأْجِيلٍ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( من حِينِ الْعَجْزِ عن خَبَرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيُؤَجِّلُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بِالْبَحْثِ عنه ) أَيْ بَعْدَ الْبَحْثِ عنه من هُنَا نَقَلَ الْمَشَذَّالِيُّ عن السُّيُورِيِّ أَنَّ الْمَفْقُودَ الْيَوْمَ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ لِعَدَمِ من يَبْحَثُ عنه الْآنَ وَأَقَرَّهُ تِلْمِيذُهُ عبد الْحَمِيدِ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُرْسِلَ إلَخْ ) هذا تَصْوِيرٌ لِلْبَحْثِ عنه وَأُجْرَةُ الرَّسُولِ عليها لِأَنَّهَا الطَّالِبَةُ هذا إنْ كان لها مَالٌ وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ اعْتَدَّتْ كَالْوَفَاةِ ) أَيْ وَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ كَذَا في بْن وَإِنَّمَا قال كَالْوَفَاةِ الْمُفِيدُ أنها لَيْسَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ حَقِيقَةً لِمُغَايَرَةِ الْمُشَبَّهِ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ لِأَنَّ هذا تَمْوِيتٌ أَيْ حُكْمٌ بِالْمَوْتِ لَا مَوْتٌ حَقِيقَةً 
وَاعْلَمْ أنها بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمَذْكُورَةِ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا يَأْتِي هُنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا إنْ تَمَّتْ أَيْ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ قبل زَمَنِ حَيْضَتِهَا وقال النِّسَاءُ لَا رِيبَةَ بها وَإِلَّا انْتَظَرَتْهَا أو تَمَامَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ لِانْقِضَاءِ أَمَدِ الْحَمْلِ من حِينِ
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التَّأْجِيلِ كَذَا في عبق نعم لو كانت من ذَوَاتِ الْحَيْضِ وَمَضَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ الْمَذْكُورَةُ ولم تَرَ الْحَيْضَ لِكَوْنِ عَادَتِهَا الْحَيْضَ في كل خَمْسِ سِنِينَ مَرَّةً هل تَنْتَظِرُ الْأَقْرَاءَ الثَّلَاثَةَ أو تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلَانِ نَقَلَهُمَا ابن عَرَفَةَ فَتَنْظِيرُ عج في ذلك قُصُورٌ كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ إذْنَهُ ) أَيْ في الْعِدَّةِ بَلْ وَكَذَلِكَ في التَّزْوِيجِ حَصَلَ بِضَرْبِهِ الْأَجَلَ أو ( ( ( أولا ) ) ) لا ( ( ( وليس ) ) ) قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ الْفَرَاغِ ) أَيْ من الْعِدَّةِ اتِّفَاقًا اعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى خَرَجَتْ من الْعِدَّةِ فَلَيْسَ لها اخْتِيَارُ الْبَقَاءِ في عِصْمَتِهِ اتِّفَاقًا وَأَمَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ فيها وَقَبْلَ كَمَالِهَا فقال أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن لها الْبَقَاءُ ما لم تَخْرُجْ من الْعِدَّةِ وقال أبو عِمْرَانَ ليس لها الْبَقَاءُ على عِصْمَتِهِ إذَا تَمَّتْ الْأَرْبَعُ سِنِينَ وَأَمَّا في خِلَالِهَا أَيْ الْأَرْبَعِ سِنِينَ مُدَّةِ الْأَجَلِ فَلَهَا الْبَقَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّرَ ) أَيْ وَقَدَّرَ الشَّارِعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ من الْمَفْقُودِ حين شُرُوعِهَا في الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ يُفِيتُهَا عليه أَيْ على احْتِمَالِ حَيَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( قبل دُخُولِ الثَّانِي ) أَيْ وَبَعْدَ عَقْدِهِ عليها وَأَوْلَى قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ كان أَيْ الْأَوَّلُ أَحَقَّ بها 
قَوْلُهُ ( وَتَأْخُذُ منه جَمِيعَ الْمَهْرِ ) وَإِنْ لم يَكُنْ قد دخل بها قِيَاسًا على الْمَيِّتِ وَالْمُعْتَرِضِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ له وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَبِهِ الْقَضَاءُ 
وَرَوَى عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُكْمِلُ لها الْمَهْرَ بَلْ لها نِصْفُهُ فَقَطْ ثُمَّ إنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ أو ثَبَتَ مَوْتُهُ كَمَّلَ لها وَنَسَبَ ح هذا الْقَوْلَ لِلْبَاجِيِّ عن سَحْنُونٍ وَذَكَرَ أَنَّ هذا الْقَوْلَ هو الذي بِهِ الْقَضَاءُ وَاَلَّذِي في الْمُتَيْطِيِّ أَنَّ الذي بِهِ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ ثُمَّ إنَّهُ على الْأَوَّلِ إذَا كان الصَّدَاقُ مُؤَجَّلًا فَهَلْ يُعَجِّلُ جَمِيعَهُ وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ أو يَبْقَى على تَأْجِيلِهِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وهو الرَّاجِحُ وَإِنَّمَا لم يَكُنْ الْأَوَّلُ أَرْجَحَ مع حُلُولِ ما أُجِّلَ بِالْمَوْتِ لِأَنَّ هذا تَمْوِيتٌ لَا مَوْتٌ حَقِيقَةً وَنَصُّ الْخِلَافِ الْجَارِي في الصَّدَاقِ الْمُؤَجَّلِ يَجْرِي في غَيْرِهِ من الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ اُخْتُلِفَ في صَدَاقِ من لم يَبْنِ بها فقال مَالِكٌ لها جَمِيعُهُ قال الْمُتَيْطِيُّ وَبِهِ الْقَضَاءُ وابن دِينَارٍ نِصْفُهُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا إنْ دَفَعَهُ لها لم يَنْزِعْ منها وَإِلَّا أُعْطِيت نِصْفَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَبْقَى الْمُؤَجَّلُ لِأَجَلِهِ وابن الْمَاجِشُونِ يُعَجِّلُ نِصْفَهُ وَيُؤَخِّرُ نِصْفَهُ لِمَوْتِهِ بِالتَّعْمِيرِ وَلِسَحْنُونٍ يُعَجِّلُ جَمِيعَهُ اه 
وَنَحْوُهُ في التَّوْضِيحِ وَاقْتَصَرَ عليه ح 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَخْ ) قد يُقَالُ إنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَجْلِ فَوَاتِهَا على الْأَوَّلِ بِدُخُولِ الثَّانِي إذَا تَبَيَّنَ حَيَاتُهُ إذْ لو اُقْتُصِرَ على تَقْدِيرِ مَوْتِهِ لم تَفُتْ عليه بِدُخُولِ الثَّانِي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدِّرُ وَفَاتَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ وَفَاةٍ وَيُقَدِّرَ طَلَاقَهُ لِأَجْلِ أَنْ تَفُوتَ على الْأَوَّلِ بِدُخُولِ الثَّانِي وَلِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ حِلِّيَّتُهَا لِلْأَوَّلِ إذَا كان طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ قبل فَقْدِهِ بِعِصْمَةٍ جَدِيدَةٍ لَا بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى 
قوله ( ( ( فتحل ) ) ) ( فَتَكُونُ لِلْمَفْقُودِ فِيمَا إذَا جاء إلَخْ ) حَاصِلُهُ أنها تَكُونُ له في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً من ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ مَجِيئُهُ أو تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أو تَبَيَّنَ مَوْتُهُ في أَرْبَعَةٍ وَهِيَ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك في الْعِدَّةِ أو بَعْدَهَا وَقَبْلَ عَقْدِ الثَّانِي أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الدُّخُولِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَلَذُّذِهِ بها أو بَعْدَهُ عَالِمًا فَتَكُونُ لِلْمَفْقُودِ في هذه الصُّوَرِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ عَقْدِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( إنْ تَلَذَّذَ ) أَيْ سَوَاءٌ جاء أو تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أو مَيِّتٌ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ تَفُوتُ فيها على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَضَى إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ قَضَى لها بِالثَّانِي كما لو تَبَيَّنَ أَنَّهُ
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عَقَدَ عليها وَدَخَلَ بها في حَيَاةِ الْأَوَّلِ غير عَالِمٍ ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ فَلَا تَرِثُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُفِيتُهَا دُخُولُهُ ) أَيْ دُخُولُ الثَّانِي وَلَوْ وَلَدَتْ منه أَوْلَادًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ أُخْبِرَتْ بِمَوْتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمُخْبِرُ لها بِالْمَوْتِ عُدُولًا أو غير عُدُولٍ وَقَوْلُهُ حَكَمَ بِمَوْتِهِ إلَخْ أَيْ إذَا كان الْمُخْبِرُ بِالْمَوْتِ عَدْلَيْنِ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ الْعَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَفُوتُ عليه بِدُخُولِ الثَّانِي ) وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَلَوْ حَكَمَ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ حَاكِمٌ وَالْفَرْقُ بين ذَاتِ الْمَفْقُودِ وَهَذِهِ أَنَّ حكم ( ( ( الحكم ) ) ) في الْمَفْقُودِ اسْتَنَدَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ بِثُبُوتِ فَقْدِهِ ولم يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ فلم يُبَالِ بِمَجِيئِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ والمنعى لها زَوْجُهَا إنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ فَقَدْ اسْتَنَدَ إلَى شَهَادَةٍ ظَهَرَ خَطَؤُهَا وَأَمَّا إذَا لم يَحْكُمْ بِذَلِكَ حَاكِمٌ فَوَاضِحٌ وَقَوْلُنَا ولم يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ أَيْ في وُجُودِ الْفَقْدِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْمَنْعِيَّ لها زَوْجُهَا لَا تَفُوتُ عليه بِدُخُولِ الثَّانِي وَلَوْ حُكِمَ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ تَفُوتُ على الْأَوَّلِ بِدُخُولِ الثَّانِي مُطْلَقًا حُكِمَ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ أو لَا وَقِيلَ تَفُوتُ إنْ حُكِمَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وإذا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ فَتَعْتَدُّ من الثَّانِي بِثَلَاثِ حِيَضٍ أو ثَلَاثَةِ شُهُورٍ أو وَضْعِ حَمْلٍ في بَيْتِهِ الذي كانت تَسْكُنُ فيه معه وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنْ مَاتَ الْقَادِمُ اعْتَدَّتْ منه عِدَّةَ وَفَاةٍ وَلَا تُرْجَمُ وَإِنْ لم يَكُنْ مَوْتُهُ فَاشِيًّا لِأَنَّ النَّعْيَ لها أَيْ الْإِخْبَارَ بِمَوْتِهِ شُبْهَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ ) أَيْ بِدُخُولِ الثَّانِي وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ من ذلك الثَّانِي وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
قوله ( ( ( والمطلقة ) ) ) ( أو أنها أَسْقَطَتْهَا عنه في الْمُسْتَقْبَلِ ) ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ فَوَاتِهَا على الْأَوَّلِ بِدُخُولِ الثَّانِي في هذه هو ما نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ عن عبد الْحَقِّ وهو ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِإِسْقَاطٍ دُونَ سُقُوطٍ وَقِيلَ إنَّ ذلك الْإِسْقَاطَ لَا يَلْزَمُهَا لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قبل ( ( ( وقبل ) ) ) وُجُوبِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تُرَدُّ لِلْأَوَّلِ إذَا دخل بها الثَّانِي وهو ما لِلْقَرَافِيِّ 
قوله ( ( ( وذات ) ) ) ( فَيُفْسَخُ نِكَاحُهَا ) أَيْ لِأَجْلِ عَدَمِ ثُبُوتِ مَوْتِ زَوْجِهَا الْمَفْقُودِ 
وَقَوْلُهُ فَاعْتَدَّتْ أَيْ من فَسْخِ النِّكَاحِ 
وَقَوْلُهُ فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولِ الثَّالِثِ أَيْ وَلَوْ وَلَدَتْ منه أَوْلَادًا وَلَا حَدَّ عليها لِأَنَّ دَعْوَاهَا مَوْتَهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ عنها الْحَدَّ كَذَا في عبق وَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ ) أَيْ شَهَادَتِهِمَا على مَوْتِ الْأَوَّلِ الْغَائِبِ 
قَوْلُهُ ( فَتَزَوَّجَتْ ثَالِثًا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ) أَيْ على مَوْتِ الزَّوْجِ الْغَائِبِ 
قَوْلُهُ ( قبل نِكَاحِهِ ) أَيْ نِكَاحِ الْمُتَزَوِّجِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ 
قوله ( ( ( والضرب ) ) ) ( وَإِنْ أَبَيْنَ أَيْ الْبَاقِيَاتُ من كَوْنِ الضَّرْبِ لِمَنْ قَامَتْ إلَخْ ) بَلْ وَكَذَا إنْ أَبَيْنَ من الْقِيَامِ وَمِنْ الرَّفْعِ حين قَامَتْ الْأُولَى ثُمَّ قُمْنَ بَعْدَ ذلك فَلَا يُضْرَبُ لَهُنَّ أَجَلٌ مُسْتَأْنَفٌ بَلْ يَكْفِي أَجَلُ الْأُولَى اه بْن 
قال ح وَكَلَامُ ابْنِ فَرْحُونٍ مع ما نَقَلَ
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ابن يُونُسَ وَالْمُتَيْطِيُّ عن مَالِكٍ أَنَّهُنَّ إذَا قُمْنَ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ الْمَضْرُوبِ لِلْأُولَى وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فإن ذلك يُجْزِيهِنَّ وَلَا يَحْتَجْنَ إلَى عِدَّةٍ قال الشَّيْخُ سَالِمٌ لَكِنْ يُشْكِلُ على ذلك إذَا أَنْفَقْنَ من مَالِهِ في عِدَّةِ الْأُولَى ثُمَّ قُمْنَ هل يَرْجِعُ عَلَيْهِنَّ بِمَا أَنْفَقْنَ من مَالِهِ من حين أَخَذَ الْأُولَى في الْعِدَّةِ وَإِلَّا لَزِمَ تَرْجِيحُهُنَّ عليها بِلَا مُرَجِّحٍ 
قَوْلُهُ ( أو لِثُبُوتِ مَوْتِهِ ) هذا إذَا كانت نَفَقَتُهَا مُسْتَمِرَّةً وَإِلَّا نَجَزَ عِتْقُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُوَثِّقِينَ وَصَوَّبَهُ ابن سَهْلٍ وَقِيلَ إنَّهَا تُطَالِبُ بِسَعْيِهَا في مَعَاشِهَا لِثُبُوتِ مَوْتِهِ أو لِمُضِيِّ مدة التعمير وظاهره ولو لم يحكم بموته وليس كذلك فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته أو مضت مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَتُعْتَقُ من رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابن الشَّقَّاقِ وابن الْعَطَّارِ وابن الْقَطَّانِ وزاد ابن عَرَفَةَ قَوْلًا ثَالِثًا أنها تُزَوَّجُ 
قَوْلُهُ ( فَيُورَثُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذْ ثَبَتَ مَوْتُهُ أو مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ مع وظاهره ولو لم يحكم بموته وليس كذلك فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته مدة التعبير مع الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَالْمُعْتَبَرُ وَارِثُهُ يوم الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لَا وَارِثُهُ يوم الْفَقْدِ وَلَا وَارِثُهُ يوم بُلُوغِهِ مُدَّةَ التَّعْمِيرِ بِدُونِ حُكْمٍ كما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ عَرَفَةَ وَنَصُّهُ وَأَقْوَالُ الْمَذْهَبِ وَاضِحَةٌ بِأَنَّ مُسْتَحِقَّ إرْثِهِ وَارِثُهُ يوم الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ لَا يوم بُلُوغِهِ سِنَّ تَمْوِيتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَتْ زَوْجَةُ الْأَسِيرِ وَمَفْقُودِ أَرْضِ الشِّرْكِ لِلتَّعْمِيرِ ) أَيْ ثُمَّ حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ زَوْجَةُ كُلٍّ عِدَّةَ وَفَاةٍ وَقُسِّمَ مَالُهُ على وَرَثَتِهِ فَإِنْ جاء بَعْدَ الْقَسْمِ لِتَرِكَتِهِ لم يَمْضِ الْقَسْمُ وَيَرْجِعُ له مَتَاعُهُ 
قَوْلُهُ ( كما لو خَشِيَتَا الزِّنَا ) فإن لَهُمَا التَّطْلِيقَ وَلَوْ كانت نَفَقَتُهُمَا دَائِمَةً وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ما شُكَّ في فَقْدِهِ هل بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ أو الْكُفْرِ كَالْمَفْقُودِ في بِلَادِ الْكُفْرِ تَحْقِيقًا احْتِيَاطًا في زَوْجَتِهِ وَمَالِهِ قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( وَحُكِمَ بِخَمْسٍ وَسَبْعِينَ ) ابن عَرَفَةَ الْمُتَيْطِيُّ عن الْبَاجِيَّ في سِجِلَّاتِهِ قِيلَ يُعَمِّرُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ وبِهِ قَضَى ابن زَرْبٍ اه 
ولم يُعْلَمْ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ من فُقِدَ وقد بَلَغَ سِنَّ التَّعْمِيرِ أو جَاوَزَهُ كَمَنْ فُقِدَ وهو ابن سَبْعِينَ أو ثَمَانِينَ 
ابن عَرَفَةَ وَعَلَى ابْنِ السَّبْعِينَ إذَا فُقِدَ لها زِيدَ له عَشَرَةُ أَعْوَامٍ 
أبو عِمْرَانَ وَكَذَا ابن الثَّمَانِينَ وَإِنْ فُقِدَ ابن خَمْسٍ وَتِسْعِينَ زِيدَ له خَمْسُ سِنِينَ وَإِنْ فُقِدَ ابن مِائَةٍ اُجْتُهِدَ فِيمَا يُزَادُ له اه بْن 
قَوْلُهُ ( على التَّقْدِيرِ ) أَيْ على ما يُقَدِّرُونَهُ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِمْ أَيْ أنهم يَشْهَدُونَ بِمَا يَغْلِبُ على ظَنِّهِمْ وَاغْتُفِرَ ذلك لِلتَّعَذُّرِ 
قَوْلُهُ ( يُحْمَلُ عِنْدَ الْجَهْلِ ) أَيْ عِنْدَ جَهْلِ حَالِهِ من الطَّوْعِ وَالْإِكْرَاهِ وَذَلِكَ إذَا لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ أَصْلًا أو قَامَتْ بَيِّنَتَانِ إحْدَاهُمَا بِالطَّوْعِ وَالْأُخْرَى بِالْإِكْرَاهِ كَذَا قال عبق وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ قِيَامُهُمَا كَالْجَهْلِ إذَا عُدِمَ الْمُرَجِّحُ لِإِحْدَاهُمَا فَيَتَسَاقَطَانِ أَمَّا حَيْثُ وُجِدَ الْمُرَجِّحُ كما هُنَا وهو كَوْنُ بَيِّنَةِ الْإِكْرَاهِ مُثْبِتَةً وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ على النَّافِيَةِ كما في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَكُونُ قِيَامُهُمَا كَالْجَهْلِ اه بْن 
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَةُ من تَنَصَّرَ وَشُكَّ فيه هل تَنَصَّرَ طَوْعًا أو كَرْهًا ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مُكْرَهٌ فَكَامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ في كَوْنِهَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ بِدُخُولِ الثَّانِي غَيْرِ عالم ( ( ( العالم ) ) ) وَقِيلَ كَالْمَنْعِيِّ لها زَوْجُهَا فَلَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ أَصْلًا وَأَمَّا لو عُلِمَ إكْرَاهُهُ فَكَالْمُسْلِمِ تَبْقَى زَوْجَتُهُ في عِصْمَتِهِ وَيُنْفَقُ عليها من مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ ) الذي في الْمُقَدِّمَاتِ في هذا ما نَصُّهُ فَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ وَيُقَسَّمُ مَالُهُ قِيلَ من يَوْمِ الْمَعْرَكَةِ قَرِيبَةً كانت الْمَعْرَكَةُ من بَلَدِهِ أو بَعِيدَةً وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ وَقِيلَ بَعْدَ أَنْ يَتَلَوَّمَ له بِقَدْرِ ما يَنْصَرِفُ من هَرَبٍ أو من انْهِزَامٍ فَإِنْ كانت الْمَعْرَكَةُ على بُعْدٍ من بِلَادِهِ مِثْلِ أفريقية من الْمَدِينَةِ ضُرِبَ لِامْرَأَتِهِ أَجَلُ سَنَةٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَتَتَزَوَّجُ وَيُقَسَّمُ مَالُهُ اه 
فَأَنْتَ تَرَاهُ عَزَا الْأَوَّلَ لِسَحْنُونٍ وَنَحْوُهُ في نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ وَعَزَا ابن يُونُسَ الثَّانِيَ لِابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وَنَحْوُهُ في النَّوَادِرِ كما نَقَلَهُ عنها شَارِحُ التُّحْفَةِ وَعَزَا الْمُتَيْطِيُّ الْأَوَّلَ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعَزَا الثَّانِيَ لِلْعُتْبِيَّةِ وَوَافَقَهُ التَّوْضِيحُ في عَزْوِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قال في التَّوْضِيحِ جَعَلَ ابن الْحَاجِبِ الثَّانِيَ خِلَافًا لِلْأَوَّلِ ابن عبد السَّلَامِ وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ تَفْسِيرًا له وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِالتَّفْسِيرَيْنِ 
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ عِبَارَتَهُمْ اخْتَلَفَتْ في الْأَوَّلِ فَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رُشْدٍ وَعَبْدِ الْحَقِّ من يَوْمِ الْمَعْرَكَةِ وَعِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ وَالْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ شَاسٍ من
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الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وَعَبَّرَ ابن الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ ولم يَتَعَقَّبْهُ ابن عَرَفَةَ وَلَا غَيْرُهُ من شارحه ( ( ( شراحه ) ) ) وَإِنَّمَا تَعَقَّبَهُ اللَّقَانِيُّ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أنها تَشْرَعُ في الْعِدَّةِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ وَتَحْسِبُهَا من يَوْمِ الِالْتِقَاءِ اه وَفِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ عِبَارَةَ ابْنِ الْحَاجِبِ هِيَ التحقق ( ( ( التحقيق ) ) ) لِأَنَّهُ إذَا كان بين الِالْتِقَاءِ وَالِانْفِصَالِ أَيَّامٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا مَاتَ يوم الِانْفِصَالِ فَلَوْ حَسِبَتْ من الِالْتِقَاءِ لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الْعِدَّةُ غير كَامِلَةٍ فَتَحْسِبُ عِدَّتَهَا من يَوْمِ الِانْفِصَالِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ في الْعِدَّةِ بِدَلِيلِ ما تَقَدَّمَ من إلْغَاءِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ في تَبْصِرَتِهِ لو كان الْقِتَالُ أَيَّامًا أو شَهْرًا فَمِنْ آخِرِ يَوْمٍ اه 
على أَنَّ قَوْلَهُمْ من يَوْمِ الْمُعْتَرَكِ وَكَذَا من يَوْمِ الِالْتِقَاءِ يَحْتَمِلُ من ابْتِدَاءِ الْمُعْتَرَكِ أو انْتِهَائِهِ فَيُحْمَلُ على انْتِهَائِهِ وَكَذَلِكَ الِالْتِقَاءُ يُحْمَلُ على انْتِهَائِهِ لِلِاحْتِيَاطِ في الْعِدَّةِ فما فَعَلَهُ ابن الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفُ حَسَنٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) إلَّا أَنَّ الذي بِهِ الْفَتْوَى ما لِلْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ على أَنَّ ما لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَفْسِيرًا لِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ وَأَنَّ قَوْلَهُ فيها من يَوْمِ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ الْمُرَادُ من يَوْمِ آخِرِ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ وهو يَوْمُ الِانْفِصَالِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجْتَهِدُ في قَدْرِ تِلْكَ الْمُدَّةِ ) فإذا كانت الْمَعْرَكَةُ بَعِيدَةً من بَلَدِهِ يُوَسِّعُ في الْمُدَّةِ وَإِنْ كانت قَرِيبَةً يُقَلِّلُ فيها بِالِاجْتِهَادِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( تَفْسِيرَانِ ) لم يَقُلْ تَأْوِيلَانِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا على الْمُدَوَّنَةِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( فَبَعْضُهُمْ أَبْقَاهُ على ظَاهِرِهِ ) أَيْ فَيَكُونُ خِلَافًا لِقَوْلِ أَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ على قَوْلِ أَصْبَغَ ) أَيْ حَمَلَهُ على الْوِفَاقِ له وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( أو في زَمَنِهِ ) أَيْ أو الْمُرْتَحِلُ في زَمَنِهِ وَلَوْ لِبَلَدٍ لَا طَاعُونَ فيها 
قَوْلُهُ ( في بَلَدِهِ ) أَيْ الطَّاعُونِ 
قوله ( بَعْدَ سَنَةٍ كَائِنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَسْرِهِ عِنْدَ الْعَدُوِّ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الذي في عِبَارَةِ الْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَمُعِينِ الْحُكَّامِ وَجَمِيعِ ما وَقَفْت عليه من كُتُبِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ سِوَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَتَبِعَهُ الْمُؤَلِّفُ أَنَّ السَّنَةَ من يَوْمِ الرَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ لَا من بَعْدِ النَّظَرِ وَالتَّفْتِيشِ عليه قال ولم يَتَنَبَّهْ ح وَلَا غَيْرُهُ لِشَيْءٍ من هذا وَالْكَمَالُ لِلَّهِ 
قُلْت ما قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ نَقَلَهُ في الْمُتَيْطِيَّةِ أَيْضًا عن بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ وَوَقَعَ الْقَضَاءُ بِهِ في الْأَنْدَلُسِ قال ابن عَاصِمٍ في شَرْحِ التُّحْفَةِ وفي الْمُتَيْطِيَّةِ قال بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَرْبُ السُّلْطَانِ الْأَجَلَ من يَوْمِ الْيَأْسِ من الْمَفْقُودِ لَا من يَوْمِ قِيَامِ الزَّوْجَةِ عِنْدَهُ على ما اُسْتُحْسِنَ من الْخِلَافِ 
وقال ابن عَاصِمٍ أَيْضًا عَقِبَ ما مَرَّ وَلَا تَعَارُضَ بين نَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ وَقَوْلِ أَشْهَبَ أنه يَتَلَوَّمُ من يَوْمِ الرَّفْعِ مع ما تَقَدَّمَ عن بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ لِأَنَّ محمد ( ( ( محمل ) ) ) نَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ إنَّمَا هو من يَوْمِ الْيَأْسِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَرِيبًا من الرَّفْعِ فَعَبَّرَ بِالرَّفْعِ عنه تَجَوُّزًا اه 
فَقَدْ تَأَوَّلَ ابن عَاصِمٍ عِبَارَةَ ابْنِ رُشْدٍ وَرَدَّهَا لِمَا بِهِ الْقَضَاءُ 
قوله ( وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ على أَحْكَامِ الْمَفَاقِيدِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ الْمَفْقُودِ في بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ أَرْبَعَ سِنِينَ بَعْدَ الْبَحْثِ عنه وَالْعَجْزِ عن خَبَرِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ وَالْمَفْقُودُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ كَالْأَسِيرِ وَحُكْمُهُمَا أَنْ تَبْقَى زَوْجَتُهُمَا لِانْتِهَاءِ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ وَالْمَفْقُودُ في الْفِتَنِ بين الْمُسْلِمِينَ وَحُكْمُهُ أَنْ تَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ بَعْدَ انْفِصَالِ الصَّفَّيْنِ وَالْمَفْقُودُ في الْفِتَنِ بين الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ وَحُكْمُهُ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً بَعْدَ النَّظَرِ وَالْكَشْفِ عنه ثُمَّ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ هذا حَاصِلُ ما تَقَدَّمَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ في الْأَقْسَامِ كُلِّهَا وَلَا لِإِذْنِ الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا على الزَّوْجِ ) أَيْ إذَا كان حَيًّا 
قَوْلُهُ ( اسْتَمَرَّتْ في الْبَائِنِ ) أَيْ مُطْلَقًا كان الْمَسْكَنُ مِلْكًا له أو لَا نَقَدَ كِرَاءَهُ قبل مَوْتِهِ أَمْ لَا وَالْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ رَأْسُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( على تَفْصِيلٍ )
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أَيْ وهو أَنْ يَكُونَ الْمَسْكَنُ مِلْكًا له أو نَقَدَ كِرَاءَهُ قبل الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا سُكْنَى لها فَالرَّجْعِيَّةُ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا مِثْلُ الْمُتَوَفَّى عنها وَهِيَ في الْعِصْمَةِ في التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهَا مُتَوَفًّى عنها بِدَلِيلِ انْتِقَالِهَا أَيْ الرَّجْعِيَّةِ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَالْمَزْنِيِّ بها غير عَالِمَةٍ ) أَيْ فإن لها الصَّدَاقُ وَالسُّكْنَى على من زَنَى بها وَأَمَّا لو كانت عَالِمَةً فَلَا صَدَاقَ لها وَلَا سُكْنَى 
قَوْلُهُ ( إنَّ السُّكْنَى ) أَيْ سُكْنَى الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ عليه حَذْفُهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلْمُعْتَدَّةِ وَلَا لِلْمَحْبُوسَةِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ لها السُّكْنَى وَلَوْ مَاتَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِرِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ أنها تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَكَذَلِكَ الْمَحْبُوسَةُ لها السُّكْنَى سَوَاءٌ طَلَعَ على مُوجِبِ الْحَبْسِ في حَالِ حَيَاتِهِ أو بَعْدَ مَوْتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عن الْمُصَنِّفِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ في حَيَاتِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَحْبُوسَةِ على مَعْنَى أَنَّ من حُبِسَتْ في حَيَاتِهِ أَيْ اطَّلَعَ على مُوجِبِ حَبْسِهَا قبل مَوْتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا في حَيَاتِهِ يَجِبُ لها السُّكْنَى وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ ذلك فبهذا ( ( ( فهذا ) ) ) التَّأْوِيلُ يَصِحُّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيَكُونُ جَارِيًا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُتَوَفَّى عنها ) هذا شَامِلٌ لِأُمِّ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( مُطِيقَةً ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُطِيقَةِ فَلَا سُكْنَى لها إلَّا بِالشَّرْطِ الْآتِي وهو إذَا أَسْكَنَهَا قبل الْمَوْتِ مُطْلَقًا دخل بها أَمْ لَا وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ ونقله ( ( ( ونقل ) ) ) الْمَوَّاقُ وَمَنْ دخل بِصَغِيرَةٍ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا عِدَّةَ عليها وَلَا سُكْنَى لها في الطَّلَاقِ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَهَا السُّكْنَى إنْ كان ضَمَّهَا إلَيْهِ وَإِنْ لم يَكُنْ نَقَلَهَا اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا 
ابن يُونُسَ قال أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن وَإِنْ كان إنَّمَا أَخَذَهَا لِيَكْفُلَهَا ثُمَّ مَاتَ لم يَكُنْ لها سُكْنَى 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حُكْمًا ) أَيْ بِأَنْ كانت مُطَلَّقَةً قبل مَوْتِهِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا 
قَوْلُهُ ( كما سَيُنَبِّهُ عليه ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَاسْتَمَرَّ إنْ مَاتَ أَيْ وَاسْتَمَرَّ الْمَسْكَنُ إنْ مَاتَ الْمُطَلِّقُ 
قَوْلُهُ ( لَا بِلَا نَقْدٍ ) هذا بَيَانٌ لِمُحْتَرَزِ الشَّرْطَيْنِ في وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عنها وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ لِمَا فيه من التَّفْصِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَجِيبَةً ) أَيْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً 
قَوْلُهُ ( أو مُشَاهَرَةً ) أَيْ وهو الْعَقْدُ على الْمُدَّةِ الْغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ كَكُلِّ شَهْرٍ أو كل سَنَةٍ أو كل جُمُعَةٍ بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ في الْوَجِيبَةِ وَأَمَّا الْمُشَاهَرَةُ فَلَا سُكْنَى لها قَوْلًا وَاحِدًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَقَدَ الْكِرَاءَ كان لها السُّكْنَى سَوَاءٌ كانت وَجِيبَةً أو مُشَاهَرَةً اتِّفَاقًا وَإِنْ لم يَنْقُدْ فَفِي الْمُشَاهَرَةِ لَا سُكْنَى لها اتِّفَاقًا وفي الْوَجِيبَةِ تَأْوِيلَانِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُسْكِنَهَا ) أَيْ فإذا أَسْكَنَهَا معه في حَالِ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَجَبَتْ له السُّكْنَى وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمَسْكَنَ له أو نَقَدَ كِرَاءَهُ كما قال الشَّارِحُ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( إن لها ) أَيْ لِلصَّغِيرَةِ التي أَسْكَنَهَا معه في حَالِ حَيَاتِهِ لِأَجْلِ كَفَالَتِهَا ثُمَّ مَاتَ 
قَوْلُهُ ( وَعُلِمَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِهِ أَنَّ غير الْمَدْخُولِ بها مَتَى أَسْكَنَهَا معه فَلَهَا السُّكْنَى سَوَاءٌ كانت مُطِيقَةً أَمْ لَا إلَّا إذَا كانت صَغِيرَةً وَقَصَدَ بِإِسْكَانِهَا معه كَفَالَتَهَا ثُمَّ مَاتَ فَلَا سُكْنَى لها وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ عَامٌّ هو الصَّوَابُ لَا خَاصٌّ بِالصَّغِيرَةِ كما في عبق 
قوله ( ( ( وسكنت ) ) ) ( على ما كانت تَسْكُنُ مع زَوْجِهَا في حَيَاتِهِ ) الْأَوْلَى قبل طَلَاقِهَا وفي حَالِ حَيَاتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ له ) أَيْ لِمَحَلِّ سُكْنَاهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَتْ الْوَاوُ لِلْحَالِ ) أَيْ بَلْ لِلِاسْتِئْنَافِ
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لِأَنَّ جَعْلَهَا لِلْحَالِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاتِّهَامَ شَرْطٌ في رُجُوعِهَا كَأَنْ يُطَلِّقَهَا بِالْقُرْبِ من نَقْلِهَا أو يَمُوتَ بِالْقُرْبِ من مَرَضِهِ الذي نَقَلَهَا فيه بِخِلَافِ جَعْلِهَا لِلِاسْتِئْنَافِ فإنه لَا يَقْتَضِي ذلك لِأَنَّ الْمَعْنَى وَالشَّأْنَ اتِّهَامُهُ مُطْلَقًا وَأُجْرَةُ الرُّجُوعِ عليه إنْ كانت وَقْتَ الْفِرَاقِ بِغَيْرِ مَسْكَنِهَا كما في المج 
قَوْلُهُ ( غير وَاجِبَةٍ ) أَيْ بِأَنْ كانت في بَيْتِ أَهْلِهَا زَائِرَةً لهم 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ وُجُوبًا لِتَعْتَدَّ بِمَنْزِلِهَا مع ثِقَةٍ ) يَعْنِي أنها إذَا خَرَجَتْ لِلْحَجِّ ضَرُورَةً مع زَوْجِهَا فَمَاتَ أو طَلَّقَهَا بَعْدَ سَيْرِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فإنه يَجِبُ رُجُوعُهَا لِتَعْتَدَّ بِمَنْزِلِهَا إنْ بَقِيَ شَيْءٌ من الْعِدَّةِ بَعْدَ وُصُولِهَا له وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا 
إنْ قُلْت مَتَى كان الطَّلَاقُ أو الْمَوْتُ بَعْدَ سَيْرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهَا إذَا رَجَعَتْ تُدْرِكُ غَالِبَ الْعِدَّةِ في مَنْزِلِهَا فَلَا مَعْنَى لِذَلِكَ الشَّرْطِ 
قُلْت يُمْكِنُ إقَامَتُهَا في مَحَلِّ الطَّلَاقِ لِمَرَضٍ اعْتَرَاهَا أو لِانْتِظَارِ الثِّقَةِ الذي ترجع ( ( ( يرجع ) ) ) معه تَأَمَّلْ ثُمَّ إنَّ هذا الشَّرْطَ أَعْنِي قَوْلَهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ من الْعِدَّةِ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ التي فيها الرُّجُوعُ السَّابِقَةُ وَاللَّاحِقَةُ وَلِذَا لو أَخَّرَهُ الْمُصَنِّفُ عن جَمِيعِهَا كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( كما لو دَخَلَتْ في الْإِحْرَامِ ) أَيْ وَلَوْ في أَوَّلِ يَوْمٍ من سَفَرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتْ في الْحَجِّ ) أَيْ وَرَجَعَتْ في الْحَجِّ التَّطَوُّعِ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا أو طَلَّقَهَا وَإِنْ وَصَلَتْ بِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ في غَيْرِهِ من النَّوَافِلِ كَالرِّبَاطِ وَلَوْ وَصَلَتْ لِمَحَلِّ الرِّبَاطِ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَحْسَنَ ) لِأَنَّ الْمَنْظُورَ له خُرُوجُهَا هِيَ كان الزَّوْجُ خَارِجًا مَعَهَا أو لَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ كان الْخُرُوجُ لِمُقَامٍ هُنَاكَ ) أَيْ فَلَا يجلب ( ( ( يجب ) ) ) عليها لأن تَرْجِعَ لِمَحَلِّ سُكْنَاهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحْسَنُ رُجُوعُهَا وَلَوْ أَقَامَتْ نحو السِّتَّةِ أَشْهُرٍ ) أَيْ أنه إذَا كان الْحَجُّ تَطَوُّعًا أو سَافَرَتْ لِرِبَاطٍ وَوَصَلَتْ لِمَكَّةَ أو لِمَحَلِّ الرِّبَاطِ وَأَقَامَتْ هُنَاكَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أو سَبْعَةً وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أو مَاتَ فَالْأَحْسَنُ عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ رُجُوعُهَا لِبَلَدِهَا مع ثِقَةٍ لِتُتِمَّ عِدَّتَهَا بِمَحَلِّ سُكْنَاهَا لَكِنَّ الذي في التَّوْضِيحِ أَنَّ مُحَمَّدًا اسْتَحْسَنَ الرُّجُوعَ في الْأَشْهُرِ وفي السَّنَةِ وهو الْمُوَافِقُ لِعِبَارَةِ التُّونُسِيِّ وَابْنِ عَرَفَةَ وَهَذَا خِلَافُ ما يَقْتَضِيهِ الْمُصَنِّفُ فَلَعَلَّ ما في الْمَتْنِ تَحْرِيفٌ وَأَنَّ الْأَصْلَ وَلَوْ أَقَامَتْ السَّنَةَ أو الْأَشْهُرَ كما في عِبَارَةِ غَيْرِهِ قَالَهُ طفي 
وَقَوْلُ الزَّرْقَانِيِّ وفي قَوْلِهِ السِّتَّةِ أَشْهُرٍ نَظَرٌ هذا النَّظَرُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْعَدَدَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُضَافٌ لِلْأَشْهُرِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَشْهُرٍ بَدَلًا من السِّتَّةِ لَا مُضَافٌ إلَيْهِ فَيَنْتَفِي الِاعْتِرَاضُ اُنْظُرْ بْن 
قوله ( مُخَيَّرَةً تَعْتَدُّ إنْ شَاءَتْ بِأَقْرَبِهِمَا أو أَبْعَدِهِمَا ) أَيْ الْمَكَانَيْنِ الْمُنْتَقَلِ منه وَإِلَيْهِ وَقَوْلُهُ أو بِمَكَانِهَا أَيْ الذي هِيَ فيه وَقْتَ الْمَوْتِ أو الطَّلَاقِ وما قَرَّرَ بِهِ شَارِحُنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ من التَّخْيِيرِ فَقَدْ تَبِعَ فيه غَيْرَهُ من الشُّرَّاحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ هذه أَقْوَالٌ وَأَنَّهُ ذَكَرَ في المسئلة سِتَّةَ أَقْوَالٍ كما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا نقلا عن اللَّقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ على الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ لها ) أَيْ في حَالِ سَفَرِهَا لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أو التَّطَوُّعِ كَالرِّبَاطِ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَحْسَنَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَدَارَ في لُزُومِ الْكِرَاءِ له رُجُوعُهَا سَوَاءٌ رَجَعَ مَعَهَا أو لَا وَكَمَا يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ رُجُوعِهَا في الطَّلَاقِ يَلْزَمُهُ أَيْضًا كِرَاءُ الْمَنْزِلِ الذي تَرْجِعُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( إذَا اعْتَدَّتْ حَيْثُ شَاءَتْ ) أَيْ في سَفَرِ الِانْتِقَالِ 
قَوْلُهُ ( نَبَّهَ على ذلك إلَخْ ) أَيْ نَبَّهَ على ما إذَا طَرَأَ مُوجِبُ الْعِدَّةِ بَعْدَ تَلَبُّسِهَا بِحَقِّ اللَّهِ
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قَوْلُهُ ( وَمَضَتْ الْمُحْرِمَةُ أو الْمُعْتَكِفَةُ ) أَيْ مَضَتْ الْمُحْرِمَةُ على إحْرَامِهَا إنْ طَرَأَ عليها عِدَّةٌ أو اعْتِكَافٌ وَمَضَتْ الْمُعْتَكِفَةُ على اعْتِكَافِهَا إنْ طَرَأَ عليها عِدَّةٌ أو إحْرَامٌ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ أو أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ وقال عِوَضَهُ كَالْمُعْتَدَّةِ إنْ اعْتَكَفَتْ لَا إنْ أَحْرَمَتْ لو في بِالصُّوَرِ السِّتِّ كُلِّهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا طَرَأَتْ عليها عِدَّةٌ ) أَيْ من وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما لو طَرَأَ اعْتِكَافٌ ) أَيْ على عِدَّةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَنْفُذُ له ) أَيْ فَلَا تَخْرُجُ له 
قَوْلُهُ ( وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ ) أَيْ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ مُتَلَبِّسَةً بِإِحْرَامٍ أو اعْتِكَافٍ أو عِدَّةٍ ثُمَّ يَطْرَأَ عليها وَاحِدٌ من الثَّلَاثَةِ فَالصُّوَرُ الْعَقْلِيَّةُ تِسْعَةٌ وَالْوَاقِعِيَّةُ سِتَّةٌ لِأَنَّ الْمُتَلَبِّسَةَ بِالْإِحْرَامِ إمَّا أَنْ يَطْرَأَ عليها عِدَّةٌ أو اعْتِكَافٌ وَالْمُتَلَبِّسَةُ بِالْعِدَّةِ إمنا ( ( ( إما ) ) ) أَنْ يَطْرَأَ عليها إحْرَامٌ أو اعْتِكَافٌ والملتبسة ( ( ( والمتلبسة ) ) ) بِالِاعْتِكَافِ إمَّا أَنْ يَطْرَأَ عليها إحْرَامٌ أو عِدَّةٌ 
قَوْلُهُ ( فَتُتِمُّ السَّابِقَ وَلَا تَخْرُجُ لِلَّاحِقِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أنها تُتِمُّ السَّابِقَ في خَمْسَةٍ وَهِيَ ما إذَا كانت مُعْتَكِفَةً وَطَرَأَ عليها إحْرَامٌ أو عِدَّةٌ أو كانت مُحْرِمَةً وَطَرَأَ عليها اعْتِكَافٌ أو عِدَّةٌ أو كانت مُعْتَدَّةً وَطَرَأَ عليها اعْتِكَافٌ فَإِنْ طَرَأَ عليها إحْرَامٌ مَضَتْ على إحْرَامِهَا 
قَوْلُهُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ تَبِيتُ فيه عِنْدَهُ 
وَحَاصِلُ فِقْهِ المسئلة أَنَّ الْأَمَةَ التي لم تُبَوَّأْ أَيْ لم يُسْكِنْهَا زَوْجُهَا في بَيْتٍ لَا سُكْنَى لها على الزَّوْجِ لَا في عِدَّةِ طَلَاقٍ وَلَا في وَفَاةٍ بَلْ تَعْتَدُّ عِنْدَ سَادَاتِهَا وَلَهَا الِانْتِقَالُ حِينَئِذٍ مع سَادَاتِهَا إذَا انْتَقَلُوا كما كان لها ذلك وَهِيَ في عِصْمَتِهِ حَيْثُ لم تُبَوَّأْ كما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلِلسَّيِّدِ السَّفَرُ مِمَّنْ لم تُبَوَّأْ وَلَا كَلَامَ لِزَوْجِهَا لِأَنَّ حَقَّ الْخِدْمَةِ لم يَنْقَطِعْ بِالتَّزْوِيجِ وَأَمَّا التي بُوِّئَتْ مع زَوْجِهَا فَلَهَا السُّكْنَى في طَلَاقِهِ أو مَوْتِهِ وَلَيْسَ لِسَادَاتِهَا نَقْلُهَا مَعَهُمْ عِنْدَ أبي عِمْرَانَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَلَهُمْ نَقْلُهَا مَعَهُمْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَابْنِ عَرَفَةَ كما في بْن وَالْبَدْرِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان يَتَعَذَّرُ لُحُوقُهَا بِهِمْ بَعْدَ الْعِدَّةِ ) أَيْ لو بَقِيَتْ مُعْتَدَّةً بِمَحَلِّ أَهْلِ زَوْجِهَا فَإِنْ لم يَتَعَذَّرْ لُحُوقُهَا بِأَهْلِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمَحَلِّ زَوْجِهَا لم تَرْتَحِلْ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِالْبَدْوِيَّةِ عن الْحَضَرِيَّةِ وَالْقَرَوِيَّةِ فَلَا تَرْتَحِلُ مع أَهْلِهَا بَلْ تَعْتَدُّ بِمَحَلِّهَا فإذا مَاتَ زَوْجُهَا أو طَلَّقَهَا وَكَانَتْ في حَضَرٍ أو في قُرًى فَلَا يَجُوزُ انْتِقَالُهَا مع أَهْلِهَا وَلَا مع أَهْلِ زَوْجِهَا حتى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ كما في الْجَلَّابِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَرْتَحِلُ مَعَهُمْ ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان عليها إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ مَشَقَّةٌ في عَوْدِهَا لِأَهْلِهَا أَمْ لَا هذا هو الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ شَأْنَ الِانْتِقَالِ وَالْعَوْدِ الْمَشَقَّةُ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهَا تُؤْمَرُ بِالِارْتِحَالِ مَعَهُمْ إذَا كان لَا مَشَقَّةَ عليها في الْعَوْدِ لِأَهْلِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ في بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَانْتِقَالٍ لِعُذْرٍ ) أَيْ أنه يَجُوزُ لها الِانْتِقَالُ لِمَا أَحَبَّتْ من الْأَمْكِنَةِ وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ خِلَافَهُ إلَّا لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَصَوْنِ نَسَبِهِ لِأَجْلِ عُذْرٍ لَا يُمْكِنُ الْمُقَامُ معه بِمَسْكَنِهَا 
قَوْلُهُ ( كَسُقُوطِهِ ) أَيْ وَكَوَحْشَةٍ لِانْتِقَالِ جِيرَانٍ وَأَمَّا الْخَوْفُ فَيَأْتِي لها بِمُؤْنِسَةٍ وَلَا تَخْرُجُ وَالْمُؤْنِسَةُ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ مُطَلِّقِهَا رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ أَيْ لِأَنَّ بَقَاءَهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ في مَكَانِهَا الذي كانت سَاكِنَةً فيه حين الْمَوْتِ أو الطَّلَاقِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لها الْخُرُوجُ ) في حَوَائِجِهَا طَرَفَيْ النَّهَارِ أَيْ وَأَوْلَى في النَّهَارِ وَمَحَلُّ جَوَازِ خُرُوجِهَا في طَرَفَيْ النَّهَارِ إنْ كان ذلك الزَّمَانُ مَأْمُونًا وَإِلَّا فَلَا تَخْرُجُ فِيهِمَا بَلْ نَهَارًا 
ابن عَرَفَةَ وَفِيهَا لها التَّطَرُّقُ نَهَارًا والخروج سَحَرًا قُرْبَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَتَرْجِعُ ما بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ 
اللَّخْمِيُّ قال مَالِكٌ لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ قبل الْفَجْرِ وَأَرَى أَنْ يُحْتَاطَ للأنساب ( ( ( للإنسان ) ) ) فَتُؤَخِّرَ خُرُوجَهَا لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَتَأْتِيَ حين غُرُوبِهَا قال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَكَلَامُ اللَّخْمِيِّ هو اللَّائِقُ بِعُرْفِ هذا الزَّمَانِ فَالْمَدَارُ على الْوَقْتِ الذي يَنْتَشِرُ الناس فيه لِئَلَّا يَطْمَعَ فيها أَهْلُ الْفَسَادِ اه بْن
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قَوْلُهُ ( في حَوَائِجِهَا ) أَيْ أو لِعُرْسٍ كما في الْمُدَوَّنَةِ فَلَا مَفْهُومَ لِحَوَائِجِهَا وإذا خَرَجَتْ لِحَوَائِجِهَا أو لِعُرْسٍ فَلَا تَبِيتُ بِغَيْرِ مَسْكَنِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا تَخْرُجُ لِضَرَرٍ ) أَيْ كَمُشَاوَرَةٍ بَيْنَهُمْ وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أو خَوْفِ جَارِ سُوءٍ أَيْ على نَفْسِهَا أو أَنَّهُ فِيمَنْ لَا يُمْكِنُهَا الرَّفْعُ وَهَذَا فِيمَنْ يُمْكِنُهَا اه خش 
قَوْلُهُ ( لِحَاضِرَةٍ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحَاضِرَةٍ بِخِلَافِ الْبَدْوِيَّةِ إلَّا إنْ كان في الْبَدْوِ حَاكِمٌ يُنْصِفُ فَالْمَدَارُ إذَنْ على وُجُودِ الْحَاكِمِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ في الْحَاضِرَةِ وَالْبَادِيَةِ فَمَتَى وُجِدَ الْحَاكِمُ الذي يُزِيلُ الضَّرَرَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ فَلَا تَنْتَقِلُ كانت حَضَرِيَّةً أو بَدْوِيَّةً وَإِنْ لم يُوجَدْ جَازَ الِانْتِقَالُ كانت حَضَرِيَّةً أو بَدْوِيَّةً وَالْمُصَنِّفُ كَالْمُدَوَّنَةِ فَرَّقَ بين الْحَضَرِيَّةِ وَالْبَدْوِيَّةِ نَظَرًا لِلشَّأْنِ من وُجُودِ الْحَاكِمِ في الْحَاضِرَةِ دُونَ الْبَادِيَةِ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ قُلْت ضَابِطُهُ إنْ قَدَرَتْ على دَفْعِ ضَرَرِهَا بِوَجْهٍ ما لم تَنْتَقِلْ وَحَمَلَهَا ابن عَاتٍ على الْفَرْقِ بين الْقَرْيَةِ وَالْمَدِينَةِ لِأَنَّ بها من تَرْفَعُ أَمْرَهَا إلَيْهِ بِخِلَافِ الْقَرْيَةِ غَالِبًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا مَعَهَا ) أَيْ في الْبَيْتِ الذي تَمْلِكُ ذَاتَهُ أو مَنْفَعَتَهُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوْلَى تَرَدُّدٌ أَيْ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْأَوَّلُ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لِابْنِ الْعَطَّارِ وَالثَّانِي لِابْنِ المكوى وَرَدَّهُ ابن رَاشِدٍ قَائِلًا إنَّ قَوْلَ ابْنِ الْمَكْوِيِّ وَهَمٌ اُنْظُرْ بْن وَلَكِنَّ الذي رَجَّحَهُ شَيْخُنَا الْقَوْلَ الثَّانِيَ كما في الشَّارِحِ والمج واعلم ( ( ( اعلم ) ) ) أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ طَاعَتْ له بِالسُّكْنَى مُدَّةَ الْعِصْمَةِ وَتَوَابِعِهَا فَلَا سُكْنَى لها قَوْلًا وَاحِدًا وإن طَاعَتْ مُدَّةَ الْعِصْمَةِ فَقَطْ فَلَهَا السُّكْنَى قَوْلًا وَاحِدًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا اكْتَرَتْ الْمَسْكَنَ قبل الْعَقْدِ أو كان مِلْكًا لها قَبْلَهُ وَأَمَّا لو اكْتَرَتْهُ أو مَلَكَتْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لو اشْتَرَطَتْ له في الْعَقْدِ السُّكْنَى فُسِخَ قبل الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَسَقَطَ الشَّرْطُ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُعْتَدَّةً من وَفَاةٍ أو من طَلَاقٍ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ لِأَنَّهَا لَمَّا تَرَكَتْ ما كان وَاجِبًا لها من غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدُ وَلَهَا عنه عِوَضٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَكْرَاهُ زَوْجُهَا لِلْغَيْرِ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وقال اللَّخْمِيُّ إنْ أَكْرَاهُ رَجَعَتْ بِالْأَقَلِّ مِمَّا اكْتَرَى بِهِ الْأَوَّلُ وما اكْتَرَتْ بِهِ وَاعْلَمْ أنها إذَا كانت مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَخَرَجَتْ من مَسْكَنِهَا وَأَقَامَتْ بِغَيْرِهِ إنَّمَا تَسْقُطُ سُكْنَاهَا وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَلَا تَسْقُطُ وَلَوْ عَجَزَ عن عَوْدِهَا لِمَحَلِّهَا وما يَأْتِي في مُسْقِطَاتِ النَّفَقَةِ من أَنَّ خُرُوجَهَا بِلَا إذْنٍ وَعَجْزَهُ عن رَدِّهَا مُسْقِطٌ لها فَهُوَ خَاصٌّ بِمَنْ في الْعِصْمَةِ 
قَوْلُهُ ( هَرَبَتْ أُمُّهُ ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ أو غَيْرُهَا وَقَوْلُهُ مِمَّنْ هِيَ عليه أَيْ سَوَاءٌ كان أَبًا أو وَلِيَّهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ مُدَّةَ هُرُوبِهَا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ بِمَوْضِعِهَا وَقَدَرَ على رَدِّهَا لم تَسْقُطْ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْغُرَمَاءِ إلَخْ ) قال ح أبو الْحَسَنِ اُخْتُلِفَ هل لِلْوَرَثَةِ بَيْعُ الدَّارِ وَاسْتِثْنَاءُ الْعِدَّةِ فَأَجَازَهُ اللَّخْمِيُّ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ غَرَرٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَدْرِي مَتَى يَصِلُ لِقَبْضِ الدَّارِ وَإِنَّمَا رُخِّصَ فيه في الدَّيْنِ اه بْن 
وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَكُنْ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَمَّا إنْ كان عليه دَيْنٌ وَبَاعَهَا الْوَارِثُ لِطَلَبِ الْغَرِيمِ جَازَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ) أَيْ لِلضَّرَرِ الذي عَرَضَ له وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وقال ابن الْقَاسِمِ لَا خِيَارَ له لِدُخُولِهِ على ذلك الضَّرَرِ الطارىء فَهُوَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلزَّوْجِ بَيْعُ الدَّارِ إلَخْ ) مِثْلُهُ الْغُرَمَاءُ على الْأَشْهَرِ كما قَالَهُ عج
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قَوْلُهُ ( وَمَعَ تَوَقُّعِ الْحَيْضِ قَوْلَانِ ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ في بَيْعِ الدَّارِ وَاسْتِثْنَاءِ سُكْنَاهَا مُدَّةَ الْبَرَاءَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُتَوَقَّعُ حَيْضُهَا لَا اسْتِثْنَاءُ خُصُوصِ الْأَشْهُرِ وَذَلِكَ بِحَيْثُ إنَّهَا إنْ حَاضَتْ تَمْكُثُ حتى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الاقراء وَإِنْ لم تَحِضْ مَكَثَتْ الثَّلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَهَذَا هو الْمُرَادُ بِقَوْلِ عبق وَاسْتِثْنَاءُ مُدَّةِ الْعِدَّةِ يَعْنِي عِدَّتَهَا في نَفْسِ الْأَمْرِ وَهَكَذَا قَرَّرَهُ طفي وَأَصْلُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ اه بْن 
وَأَمَّا بَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ خُصُوصِ الْأَشْهُرِ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا ثُمَّ إنَّ من قال بِالْجَوَازِ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا على ما هِيَ عليه من الِاعْتِدَادِ بِالْأَشْهُرِ وَمَنْ قال بِالْمَنْعِ فَقَدْ نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ حَيْضُهَا وَمُدَّةُ الْعِدَّةِ بِهِ مَجْهُولَةٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مَبْنِيَّانِ على اعْتِبَارِ الْحَالِ وَاحْتِمَالِ الطوارىء ( ( ( الطوارئ ) ) ) فَمَنْ نَظَرَ لِلْحَالِ أَجَازَ وَمَنْ نَظَرَ لِاحْتِمَالِ الطوارىء ( ( ( الطوارئ ) ) ) مَنَعَ وَعَلَى الْجَوَازِ لَا كَلَامَ لِلْمُشْتَرِي إذَا حَصَلَ لها حَيْضٌ وَانْتَقَلَتْ للاقراء لِأَنَّهُ دخل مُجَوِّزًا لِذَلِكَ وَعَلَى الْمَنْعِ يُفْسَخُ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَاعَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْغُرَمَاءَ في الْمُتَوَفَّى عنها كَالزَّوْجِ وَكَذَلِكَ الْغُرَمَاءُ في الْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ الْأَشْهُرِ الْمُتَوَقِّعَةِ الْحَيْضَ الْمُرْتَابَةِ إذَا بَاعَا الدَّارَ وَقَالَا في عَقْدِ السِّلَعِ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ الْحَاصِلَةُ وَقْتَ الْبَيْعِ أو التي سَتَحْصُلُ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ فإن الْبَيْعَ يَفْسُدُ على الْمَشْهُورِ وَرَوَى أبو زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ جَوَازَهُ وَأَنَّهُ لَا حرجة ( ( ( حرج ) ) ) لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا حَاصِلُ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ وما قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ الْمَتْنَ تَبِعَ فيه عبق وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ وَاعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ مُكْثِ الْمُعْتَدَّةِ إلَى زَوَالِ الرِّيبَةِ فَاسِدٌ وَهَذَا هو الْمَفْرُوضُ في كَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَبِهِ قَرَّرَ الْمَوَّاقُ قال في الْجَوَاهِرِ وَلَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْمُكْثِ فيها إلَى زَوَالِ الرِّيبَةِ كان فَاسِدًا قال الْقَاضِي أبو الْوَلِيدِ وَهَذَا عِنْدِي على قَوْلِ من يَرَى أَنَّ لِلْمُبْتَاعِ الْخِيَارَ وَأَمَّا على قَوْلِ من يُلْزِمُهُ ذلك فَلَا تَأْخِيرَ لِلشَّرْطِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِزَوْجِهَا أَنْ يُسْكِنَهَا فيه أَيْ مَحَلِّ سُكْنَاهَا الْأَوَّلِ الذي انْقَضَتْ مُدَّةُ إجَارَتِهِ أو إعَارَتِهِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من وَفَاةٍ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كانت مُعْتَدَّةً من وَفَاةٍ وَانْهَدَمَتْ الدَّارُ التي لِلْمَيِّتِ أو الْمُسْتَأْجَرَةُ أو انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةِ فإنه لَا سُكْنَى لها لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فإذا انْهَدَمَ أَيْ سَوَاءٌ كان مِلْكَهُ أو مُسْتَأْجَرًا 
وَقَوْلُهُ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ أَيْ إذَا كان مُسْتَأْجَرًا وَانْهَدَمَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ من وَفَاةٍ إذَا انْهَدَمَتْ مَقْصُورَتُهَا أُبْدِلَتْ بِمَقْصُورَةٍ أُخْرَى من مَقَاصِيرِ دَارِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ ما إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ بِتَمَامِهِ فَإِنَّهَا لَا تُبْدَلُ بِغَيْرِهَا وَلَوْ كانت لِلْمَيِّتِ دَارٌ أُخْرَى لِانْتِقَالِهَا لِلْوَرَثَةِ مع عَدَمِ تَعَلُّقِ حَقِّهَا فيها بِخِلَافِ الدَّارِ التي كانت مَقْصُورَتُهَا بها وَانْهَدَمَتْ الْمَقْصُورَةُ فإن الدَّارَ وَإِنْ انْتَقَلَتْ لِلْوَرَثَةِ لَكِنْ تَعَلَّقَ حَقُّهَا بها من غَيْرِ اعْتِدَادِهَا فيها 
قوله ( حَيْثُ لَا ضَرَرَ فيه على الزَّوْجِ بِكَثْرَةِ كِرَائِهِ ) أَيْ فَإِنْ كان فيه ضَرَرٌ عليه بِسَبَبِ كَثْرَةِ كِرَائِهِ فَلَا تُجَابُ ما لم تَتَحَمَّلْ بِالزَّائِدِ وَإِلَّا أُجِيبَتْ كما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ قال ابن عَرَفَةَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهَا الزَّائِدُ من الْأَكْثَرِ إنْ كان ما دَعَاهَا إلَيْهِ يَلِيقُ بها اه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَى خَمْسِ سِنِينَ ) هذا في الْمُرْتَابَةِ بِجَسِّ بَطْنٍ وَأَمَّا الْمُرْتَابَةُ بِتَأَخُّرِ الْحَيْضَةِ فَسَنَةٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَالْحَبْسِ على رَجُلٍ حَيَاتَهُ ) أَيْ وَبَعْدَ مَوْتِهِ يَكُونُ حَبْسًا على آخَرَ أو مِلْكًا له وَأَمَّا لو أَسْقَطَ الْمُطَلِّقُ حَقَّهُ في ذلك الْحَبْسِ لِإِنْسَانٍ لم يَكُنْ لها سُكْنَى كما قَالَهُ عبق وَفِيهِ نَظَرٌ فإن إسْقَاطَهُ هِبَةٌ منه وَلَيْسَ لِلْمُطَلِّقِ هِبَةُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَإِخْرَاجُهَا منه اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ على إمَامِ مَسْجِدٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت الدَّارُ مَوْقُوفَةً على
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الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا فَاسْتَأْجَرَهَا الْإِمَامُ وَسَكَنَ فيها فَلَا تَخْرُجُ منها زَوْجَتُهُ إلَّا لِتَمَامِ أَجَلِهِ كَالْمُكْتَرَاةِ من أَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْإِمَامِ الثَّانِي أخراج زَوْجَةِ الْأَوَّلِ ) هذا هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَاَلَّذِي في كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ الْإِخْرَاجَ يَتَوَقَّفُ على جَمَاعَةِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَوَّاقِ وَكَذَلِكَ زَوْجَةُ إمَامِ الْمَسْجِدِ السَّاكِنِ في دَارِهِ تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ فيها إلَّا أَنْ يَرَى جِيرَانُ الْمَسْجِدِ أَنَّ إخْرَاجَهَا من النَّظَرِ فَذَلِكَ لهم قَالَهُ ابن الْعَطَّارِ اه 
وقال ابن نَاجِيٍّ اُخْتُلِفَ إذَا مَاتَ إمَامُ الْمَسْجِدِ وهو سَاكِنٌ في الدَّارِ الْمُحْبَسَةِ عليه فَقِيلَ كمسئلة ( ( ( كمسألة ) ) ) الْأَمِيرِ قَالَهُ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ وَبِهِ جَرَى عَمَلُ قُرْطُبَةَ كما قال ابن عَاتٍ ولم يَحْكِ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ غَيْرَهُ وَقِيلَ تَخْرُجُ منها إنْ أَخْرَجَهَا جَمَاعَةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ ابن الْعَطَّارِ وَاقْتَصَرَ على قَوْلِهِ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ اه 
وَنَحْوُهُ في عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيِّ وَالْجَوَاهِرِ وَابْنِ فَتْحُونٍ عن ابْنِ الْعَطَّارِ اه 
فَانْظُرْ لِمَ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ هذه الزِّيَادَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلِأُمِّ وَلَدٍ يَمُوتُ عنها إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ عن أُمِّ وَلَدِهِ فَلَهَا السُّكْنَى مُدَّةَ اسْتِبْرَائِهَا وَذَلِكَ بِحَيْضَةٍ وَلَا نَفَقَةَ لها وَلَوْ كانت حَامِلًا وإذا أَعْتَقَهَا وهو حَيٌّ كان لها السُّكْنَى أَيْضًا وكان لها النَّفَقَةُ إذَا كانت حَامِلًا 
قَوْلُهُ ( السُّكْنَى ) أَيْ إذَا كان الْمَسْكَنُ له أو نَقَدَ كِرَاءَهُ على ما تَقَدَّمَ في الْحُرَّةِ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ أبو الْحَسَنِ في شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ لَا يَلْزَمُهَا الْمَبِيتُ ) أَيْ في مَحَلِّ سُكْنَاهَا سَوَاءٌ مَاتَ سَيِّدُهَا أو أَعْتَقَهَا ثُمَّ إنَّ هذا خِلَافُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَلَا أُحِبُّ لها الْمُوَاعَدَةَ فيها وَلَا تَبِيتُ إلَّا في بَيْتِهَا وَلَا إحْدَادَ عليها لَكِنْ قال ابن عَرَفَةَ بَعْدَهُ قُلْت قَوْلُهَا وَلَا تَبِيتُ إلَّا في بَيْتِهَا خِلَافُ نَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ عن الْمَذْهَبِ لها الْمَبِيتُ في الْحَيْضَةِ في غَيْرِ بَيْتِهَا من عِتْقٍ أو وَفَاةٍ اه 
وَكَذَا نَقَلَ ابن يُونُسَ ما نَصَّهُ ابن الْمَوَّازِ لها أَنْ تَبِيتَ في غَيْرِ بَيْتِهَا مَاتَ السَّيِّدُ أو أَعْتَقَهَا اه بْن 
فَقَدْ عَلِمْت أَنَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ طَرِيقَةٌ مُرَجَّحَةٌ وَإِنْ كانت مُخَالِفَةً لِطَرِيقَةِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لم تُؤَخَّرْ ) أَيْ مُدَّةً طَوِيلَةً كَالْحَامِلِ بَلْ إمَّا أَنْ تَرْجِعَ لِلْإِسْلَامِ أو تُقْتَلَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ فَقَوْلُهُ وَاسْتُبْرِئَتْ أَيْ قبل قَتْلِهَا بِحَيْضَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا السُّكْنَى فَقَطْ ) أَيْ على زَوْجِهَا في مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ وَاسْتَشْكَلَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ ثُبُوتَ السُّكْنَى لِلْمُرْتَدَّةِ بِأَنَّهَا تُسْجَنُ حتى تَتُوبَ أو تُقْتَلَ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُفْرَضُ فِيمَا إذَا غَفَلَ عن سَجْنِهَا أو كان السَّجْنُ في بَيْتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُشْتَبِهَةِ إلَخْ ) حَاصِلُ ما في هذه المسئلة أَنَّ الْمَرْأَةَ التي غَلِطَ بها تَارَةً تَكُونُ لَا زَوْجَ لها وَتَارَةً تَكُونُ لها زَوْجٌ وإذا كان لها زَوْجٌ فَتَارَةً تَكُونُ مَدْخُولًا بها وَتَارَةً لَا فَإِنْ لم تَكُنْ ذَاتَ زَوْجٍ فَإِنْ حَمَلَتْ فَالنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى على الْغَالِطِ وَإِنْ لم تَحْمِلْ فَالسُّكْنَى عليه وَالنَّفَقَةُ عليها وَإِنْ كانت ذَاتَ زَوْجٍ ولم يَدْخُلْ بها فَإِنْ حَمَلَتْ من الْغَالِطِ فَسُكْنَاهَا وَنَفَقَتُهَا على الْغَالِطِ وَإِنْ لم تَحْمِلْ فَالسُّكْنَى على الْغَالِطِ وَالنَّفَقَةُ عليها لَا على الْغَالِطِ على الرَّاجِحِ وَأَمَّا لو بَنَى بها زَوْجُهَا فَنَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا على زَوْجِهَا حَمَلَتْ أَمْ لَا إلَّا أَنْ يَنْفِيَ الزَّوْجُ حَمْلَهَا بِلِعَانٍ فَلَا نَفَقَةَ لها عليه وَلَهَا السُّكْنَى على الزَّوْجِ ما لم يَلْتَحِقْ بِالْغَالِطِ فَإِنْ لَحِقَ بِهِ فَالنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حِينَئِذٍ على الْغَالِطِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ) أَيْ وَإِنْ لم تَحْمِلْ فَلَهَا السُّكْنَى فَقَطْ وَلَا نَفَقَةَ على الرَّاجِحِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ حَكَاهُ ابن يُونُسَ عن أبي عِمْرَانَ وَالثَّانِي عن بَعْضِ التَّعَالِيقِ وَرَجَّحَ ابن يُونُسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عليه أو أَنَّهُ يقول تَرَدُّدٌ اه ثُمَّ إنَّ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هو ما في التَّوْضِيحِ وَاَلَّذِي في عِبَارَةِ ابْنِ عبد السَّلَامِ على الزَّوْجِ أو على الواطىء وَوَهَّمَهُ فيها ابن عَرَفَةَ وَعِبَارَتُهُ على الزَّوْجِ أو عليها
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فَصْلٌ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ حَيْثُ عَلَّقَ الْوُجُوبَ بِالِاسْتِبْرَاءِ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْكَشْفُ عن حَالِ الرَّحِمِ لِأَنَّهُ هو الْوَاجِبُ لَا الْمُدَّةُ 
وَقَوْلُهُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ أَيْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ الْحَاصِلِ أَيْ الْمُتَجَدِّدِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَارِيَةَ لَا تُصَدَّقُ في دَعْوَاهَا الِاسْتِبْرَاءَ بِحَيْضٍ أو وَضْعِ أو حَمْلٍ حتى يَنْظُرَهَا النِّسَاءُ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( بِشِرَاءٍ إلَخْ ) أَيْ فإذا اشْتَرَى جَارِيَةً أو وُهِبَتْ له أو تُصُدِّقَ بها عليه وَأَرَادَ وَطْأَهَا فَيَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا قبل أَنْ يَسْتَمْتِعَ بها 
وفي عج يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ أو لِلْخِدْمَةِ وهو خِلَافُ الظَّاهِرِ من عِبَارَاتِ الْأَئِمَّةِ فَفِي الْجَلَّابِ وَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا فَلَا يَطَؤُهَا حتى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ اه 
وفي الْمُقَدِّمَاتِ ما نَصُّهُ وَاسْتِبْرَاءُ الْإِمَاءِ في الْبَيْعِ وَاجِبٌ لِحِفْظِ النَّسَبِ ثُمَّ قال فَوَجَبَ على كل من انْتَقَلَ إلَيْهِ مِلْكُ أَمَةٍ بِبَيْعٍ أو هِبَةٍ أو بِأَيِّ وَجْهٍ من وُجُوهِ الْمِلْكِ ولم يَعْلَمْ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا حتى يَسْتَبْرِئَهَا رَفِيعَةً كانت أو وَضَيْعَةً اه 
وفي التَّنْبِيهَاتِ ما نَصُّهُ الِاسْتِبْرَاءُ لِتَمْيِيزِ مَاءِ الْمُشْتَرِي من مَاءِ الْبَائِعِ ثُمَّ قال فِيمَنْ لَا تَتَوَاضَعُ وَهِيَ التي لم يُقِرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا وَالْحَالُ أنها من وَخْشِ الرَّقِيقِ فَهَذِهِ لَا مُوَاضَعَةَ فيها وَلَا اسْتِبْرَاءَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُشْتَرِي الْوَطْءَ فَوَاجِبٌ عليه أَنْ يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) لِنَفْسِهِ مِمَّا لَعَلَّهَا أَحْدَثَتْهُ اه 
وفي الْمَعُونَةِ ما نَصُّهُ من وطىء أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قبل الْبَيْعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قبل أَنْ يَطَأَهَا اه 
فَتَحْصُلُ أَنَّهُ لَا يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَالْبَائِعُ لَا يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) إلَّا إذَا وطىء وَكَذَلِكَ سُوءُ الظَّنِّ لَا يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) الْمَالِكُ لِأَجْلِهِ إلَّا إذَا أَرَادَ الْوَطْءَ أو التَّزْوِيجَ كما يَأْتِي اه بْن 
قَوْلُهُ ( ولا بِتَزَوُّجٍ ) أَيْ فَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً لَا يَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا 
قَوْلُهُ ( تَحْتَ يَدِهِ ) أَيْ وَكَانَتْ تَحْتَ يَدِهِ مُدَّةَ الْخِيَارِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَلِجْ عليها سَيِّدُهَا ) أَيْ لم يَدْخُلْ عليها أَيْ لم يَخْتَلِ بها 
قَوْلُهُ ( حتى اشْتَرَاهَا ) أَيْ كَشِرَاءِ بَائِعِهَا قبل غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي لها عليه فإذا بَاعَهَا سَيِّدُهَا لِإِنْسَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا منه بِالْحَضْرَةِ قبل أَنْ يَخْتَلِيَ بها فَلَا اسْتِبْرَاءَ عليه 
قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا ) أَيْ في نَفْسِ الْأَمْرِ احْتِرَازًا عَمَّا لو كَشَفَ الْغَيْبُ أَنَّ وَطْأَهَا حَرَامٌ كَمَنْ كان يَطَأُ أَمَتَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَاشْتَرَاهَا من مُسْتَحِقِّهَا فَلَا يَطَؤُهَا حتى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّ الْوَطْءَ الْأَوَّلَ وَإِنْ كان مُبَاحًا في الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّهُ فَاسِدٌ في نَفْسِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ صَغِيرَةً ) أَيْ هذا إذَا كانت الْأَمَةُ التي حَصَلَ مِلْكُهَا كَبِيرَةً يُمْكِنُ حَمْلُهَا بَلْ وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتْ الْوَطْءَ أو كَبِيرَةً لَا يَحْمِلَانِ عَادَةً فَمَصَبُّ الْمُبَالَغَةِ قَوْلُهُ لَا يَحْمِلَانِ عَادَةً لَا قَوْلُهُ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ هذا إذَا لم تُطِقْ الْوَطْءَ بَلْ وَإِنْ أَطَاقَتْهُ وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ إنْ لم تُطِقْ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( كَبِنْتِ ثَمَانٍ ) هذا مِثَالٌ لِمَا لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وقد نَصَّ الْمُتَيْطِيُّ عليه وَالْحَقُّ أَنَّ هذا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ 
قَوْلُهُ ( كَبِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ ) مِثَالٌ لِلصَّغِيرَةِ التي تُطِيقُ الْوَطْءَ وَلَا تَحْمِلُ عَادَةً 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ كُلٍّ إلَخْ ) لَا يُقَالُ ان التي لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَادَةً قد تَيَقَّنَتْ بَرَاءَتَهَا وقد تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ أَنْ لَا تُوقِنَ الْبَرَاءَةَ 
لِأَنَّا نَقُولُ الشَّرْطُ عَدَمُ تَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ من الْوَطْءِ لَا من الْحَمْلِ فَمَتَى لم تَتَيَقَّنْ بَرَاءَتَهَا من الْوَطْءِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ تَيَقَّنَ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا من الْحَمْلِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أو وَخْشًا ) عَطْفٌ على صَغِيرَةً فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ هذا إذَا كانت علية بَلْ وَإِنْ كانت وَخْشًا هذا إذَا كانت ثَيِّبًا بَلْ وَإِنْ كانت بِكْرًا وَالْوَخْشُ بِسُكُونِ الْخَاءِ الْحَقِيرُ من كل شَيْءٍ وَيُطْلَقُ الْوَخْشُ أَيْضًا على الرَّذْلِ من الناس 
قَوْلُهُ ( أو بِكْرًا ) أَيْ لِاحْتِمَالِ إصَابَتِهَا خَارِجَ الْفَرْجِ وَحَمْلِهَا مع بَقَاءِ الْبَكَارَةِ 
قَوْلُهُ ( أو رَجَعَتْ لِسَيِّدِهَا ) أَيْ أو لِزَوْجِهَا إنْ كانت مُتَزَوِّجَةً 
وَقَوْلُهُ من غَصْبٍ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ نَفَقَتَهَا في حَالِ اسْتِبْرَائِهَا على سَيِّدِهَا لَا على الْغَاصِبِ وَلَوْ حَمَلَتْ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِهِ وقد قالوا إنَّ الْمَدَارَ في كَوْنِ النَّفَقَةِ على الواطىء لَا على كَوْنِ الْوَلَدِ لَاحِقًا بِهِ كما أَنَّ الْمَدَارَ في الْمَسْكَنِ على كَوْنِهَا مَحْبُوسَةً بِسَبَبِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلُهُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ مُرَادُهُ بِهِ الِاسْتِقْرَارُ ) أَيْ أن الْمُرَادَ بِحُصُولِ الْمِلْكِ الِاسْتِقْرَارُ تَحْتَ يَدِ الْمَالِكِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ هذه أَيْ الرَّاجِعَةَ
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من غَصْبٍ وَكَذَا ما بَعْدَهَا وَهِيَ الرَّاجِعَةُ من سَبْيٍ وقد يُقَالُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ بَلْ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ بِحُصُولِ الْمِلْكِ أَيْ على جِهَةِ الْإِنْشَاءِ أو التَّمَامِ فَيَنْطَبِقُ حِينَئِذٍ على الرَّاجِعَةِ من غَصْبٍ أو سَبْيٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا وَإِنْ لم يَنْتَقِلْ على الْمَذْهَبِ من أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ لَا تُمْلَكُ إلَّا أَنَّهُ حَصَلَ فيه خَلَلٌ بِعَدَمِ التَّصَرُّفِ فإذا رَجَعَتْ من الْغَاصِبِ أو السَّابِي فَقَدْ تَمَّ الْمِلْكُ 
قَوْلُهُ ( أو رَجَعَتْ من سَبْيٍ ) قال فيها إذَا سَبَى الْعَدُوُّ أَمَةً أو حُرَّةً لم تُوطَأْ الْحُرَّةُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثِ حِيَضٍ وَالْأَمَةُ إلَّا بَعْدَ حَيْضَةٍ وَلَا يُصَدَّقْنَ في نَفْيِ الْوَطْءِ وَإِنْ زَنَتْ الْحَامِلُ فَلَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا حتى تَضَعَ أَيْ لَا يَطَؤُهَا زَوْجُهَا الذي حَمَلَتْ منه قبل الزِّنَا حتى تَضَعَ وَالنَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ وَقِيلَ إنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ وَقِيلَ إنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقِيلَ إنَّ الْوَطْءَ جَائِزٌ وَالْمُعْتَمَدُ كما تَقَدَّمَ عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ لها قبل وَضْعِهَا حَرَامٌ أَمَّا لو حَصَلَ لها الْحَمْلُ من الْغَاصِبِ لَحَرُمَ على زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حتى تَضَعَ بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( أو غُنِمَتْ أو اُشْتُرِيَتْ وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً ) قِيلَ إنَّ هذا مُسْتَغْنًى عنه بِقَوْلِهِ بِحُصُولِ الْمِلْكِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ وقد يُقَالُ إنَّ الِاسْتِغْنَاءَ عنه بِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ اعياء ( ( ( إحياء ) ) ) عليه مُنْدَرِجٌ تَحْتَهُ مع ما قَبْلَهُ وما بَعْدَهُ نعم يُعْتَرَضُ على الْمُصَنِّفِ بِاعْتِرَاضٍ آخَرَ وهو أَنَّ قَوْلَهُ أو غُنِمَتْ أو اُشْتُرِيَتْ لَا حَاجَةَ له لِأَنَّهُ عَيْنُ ما قبل الْمُبَالَغَةِ في قَوْلِهِ أو رَجَعَتْ من غَصْبٍ أَيْ هذا إذَا غُنِمَتْ أو اُشْتُرِيَتْ بَلْ وَلَوْ رَجَعَتْ من غَصْبٍ انْتَهَى عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ في مُتَزَوِّجَةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أو اُشْتُرِيَتْ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ لِأَنَّهُ عَطْفٌ على قَوْلِهِ صَغِيرَةً وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ أو اُشْتُرِيَتْ مُبَالَغَةً في مُتَزَوِّجَةٍ اشْتَرَاهَا غَيْرُ الزَّوْجِ وَالْحَالُ أنها طَلُقَتْ قبل الْبِنَاءِ وإذا كانت الْمُبَالَغَةُ الْمَذْكُورَةُ حَصَلَتْ بِالْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَلَوْ لِحُصُولِ الْمُبَالَغَةِ بِغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الزَّوْجِ في عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُبَاحُ له وَطْؤُهَا من غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ اعْتِمَادًا على إخْبَارِ السَّيِّدِ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْتَمِدُ على إخْبَارِهِ اتِّفَاقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا تَعَبُّدِيٌّ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِسَحْنُونٍ ) الْقَائِلِ إنَّهُ لَا يَجِبُ على ذلك الْمُشْتَرِي اسْتِبْرَاؤُهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أنها غَيْرُ مَدْخُولٍ بها فَلَا وَجْهَ لِلِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كالموطوأة ( ( ( كالموطوءة ) ) ) إلَخْ ) هذا تَشْبِيهٌ في الِاسْتِبْرَاءِ الْمَفْهُومِ من قَوْلِهِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ وَكَأَنَّهُ قال يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ كما يَجِبُ بِإِخْرَاجِهِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ كالموطوأة ( ( ( كالموطوءة ) ) ) لِسَيِّدِهَا مَفْهُومُهُ أنها لو كانت موطوأة ( ( ( موطوءة ) ) ) لِغَيْرِهِ بِأَنْ زَنَتْ فَلَا يَجِبُ على السَّيِّدِ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا أَرَادَ بَيْعَهَا وَأَمَّا إنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا فإنه يَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ في الْبَيْعِ إلَّا من وَطْءِ الْمَالِكِ وفي التَّزْوِيجِ يَجِبُ من وَطْءِ الْمَالِكِ وَغَيْرِهِ هذا هو الذي يَدُلُّ عليه كَلَامُهُمْ وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَصِحُّ في الْمُسْتَبْرَأَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فإنه يَجُوزُ بَيْعُ الْمُعْتَدَّةِ وَالْمُسْتَبْرَأَةِ من غَيْرِ الْمَالِكِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من اسْتِبْرَاءٍ ثَانٍ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ إذَا أَرَادَ وَطْأَهَا وَلَا يَعْتَمِدُ على قَوْلِ الْبَائِعِ أنه قد اسْتَبْرَأَهَا قبل بَيْعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي من مُدَّعِيهِ تَزْوِيجُهَا قَبْلَهُ ) قال شَيْخُنَا هذه يُفْهَمُ منها قَوْلُهُ وَقُبِلَ قَوْلُ سَيِّدِهَا بِالْأَوْلَى وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا اعْتِمَادًا على قَوْلِ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتهَا مِمَّنْ يَدَّعِي أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا فَأَوْلَى أَنْ يَعْتَمِدَ على قَوْلِهِ اسْتَبْرَأْتُهَا وَقَوْلُهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ وَأَمَّا وَطْؤُهُ هو أَيْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَعْتَمِدَ فيه على دَعْوَى الْبَائِعِ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا كما مَرَّ أَيْ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي من مُدَّعِيهِ بَيْعُهَا من غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ اعْتِمَادًا على دَعْوَى الْبَائِعِ كَذَا قال عبق وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَحْتَاجُ في هذا الِاعْتِمَادِ إذْ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِإِرَادَةِ الْبَيْعِ إلَّا في الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) لِلْبَائِعِ وَهَذِهِ غَيْرُ موطوأة ( ( ( موطوءة ) ) ) لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( على اسْتِبْرَاءٍ وَاحِدٍ ) قال بْن الذي يَتَبَادَرُ من النَّقْلِ أَنَّ الْمُرَادَ اسْتِبْرَاؤُهَا قبل عَقْدِ الشِّرَاءِ فَقَطْ وَبِذَلِكَ يَنْتَفِي تَكْرَارُهُ مع الْمُوَاضَعَةِ الْآتِيَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ تُوضَعَ إلَخْ أَيْ قبل عَقْدِ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ حتى تَرَى الدَّمَ أَيْ فَبَعْدَ رُؤْيَتِهِ يَحْصُلُ الشِّرَاءُ وَلَا يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي لِاسْتِبْرَاءٍ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ يَجِبُ على كُلٍّ مِنْهُمَا )
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أَيْ بِأَنْ كان الْبَائِعُ قد وَطِئَهَا وَالْمُشْتَرِي اشْتَرَاهَا لِأَجْلِ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الْحُرَّةُ إذَا وُطِئَتْ غَلَطًا لَكِنْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ 
قَوْلُهُ ( كما لو زَنَتْ ) أَيْ كما يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا لو زَنَتْ أو غُصِبَتْ 
قَوْلُهُ ( قبل أَنْ يَطَأَهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الْأَمَةِ إذَا وُطِئَتْ غَلَطًا وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ اسْتِبْرَائِهَا وَلَوْ كانت ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ من السَّيِّدِ قبل الْوَطْءِ بِاشْتِبَاهٍ وما معه من الزِّنَا وَالْغَصْبِ وهو ما اخْتَارَهُ ابن رُشْدٍ لِاحْتِمَالِ انْفِشَاشِ الْحَمْلِ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ في هذه الْحَالَةِ وَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَلَا الِاسْتِمْتَاعُ بها 
قَوْلُهُ ( في هذه ) أَيْ الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) بِاشْتِبَاهٍ 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّ الْوَلَدَ لاحق بِهِ ) أَيْ بِالسَّيِّدِ لِأَنَّهُ لِلْفِرَاشِ 
وَقَوْلُهُ تَظْهَرُ إلَى آخِرِ ما ذَكَرَهُ من التَّفْصِيلِ في الْحَدِّ وَعَدَمِهِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان الْوَلَدُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ من وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ من وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَمَّا إنْ أَتَتْ بِهِ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ منه فَالْحَدُّ مُطْلَقًا وَمُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَنْفِهِ السَّيِّدُ وَإِلَّا فَلَا حَدَّ 
قَوْلُهُ ( فِيمَنْ رَمَاهُ ) أَيْ رَمَى وَلَدَ الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) بِشُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( مُودَعَةً أو مَرْهُونَةً مَثَلًا ) أَيْ وَالْحَالُ أنها حَاضَتْ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو يَدْخُلُ عليها ) أَيْ يَخْتَلِي بها سَيِّدُهَا أو غَيْرُهُ وَهِيَ عِنْدَ الْمُودَعِ أو الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا سَيَأْتِي من أَنَّ من اشْتَرَى الْأَمَةَ الْمُودَعَةَ أو الْمَرْهُونَةَ عِنْدَهُ وَالْحَالُ أنها قد حَاضَتْ عِنْدَهُ فَلَا يَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا فَمَحْمُولٌ على ما إذَا كانت لَا تَخْرُجُ ولم يَغِبْ عليها أَحَدٌ فيما ( ( ( فما ) ) ) يَأْتِي مَفْهُومُ ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ ذلك يَشُقُّ في أَمَتِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ في أَمَتِهِ كُلَّمَا خَرَجَتْ وَدَخَلَتْ فيه مَشَقَّةٌ بِخِلَافِ الْمَرْهُونَةِ وَالْمُودَعَةِ إذَا كَانَتَا تَخْرُجَانِ وَاسْتَبْرَأَهُمَا فَإِنْ اسْتَبْرَأَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا مَشَقَّةَ فيه هذا وقد أَفَادَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ أَمَتِهِ التي تَخْرُجُ في قَضَاءِ الْحَوَائِجِ لَا اسْتِبْرَاءَ فيها إذَا كانت مَأْمُونَةً أَمَّا غَيْرُهَا فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا خَرَجَتْ قَوْلًا وَاحِدًا وفي الْمَجْهُولَةِ الْحَالِ قَوْلَانِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو مَحْرَمٍ ) أَيْ أو كانت الْأَمَةُ مَمْلُوكَةً لِمَحْرَمٍ من مَحَارِمِهَا بِأَنْ كانت مَمْلُوكَةً لِابْنِ أَخِيهَا أو ابْنِ أُخْتِهَا وَبَاعَهَا لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ منها فَيَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا أَرَادَ وَطَأَهَا 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا على مُشْتَرِيهَا ) أَيْ لِسُوءِ الظَّنِّ بها وَأَمَّا الْبَائِعُ فَلَا يَجِبُ عليه اسْتِبْرَاءٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَجِبُ عليه الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا إذَا وطىء وما في عبق فَغَيْرُ صَوَابٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا كان لَا يَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا مع تَحَقُّقِ زِنَاهَا فَأَحْرَى مع سُوءِ الظَّنِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مَثَلًا ) أَيْ وَكَذَا من تَجَدَّدَ مِلْكُهُ لها بِهِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو مِيرَاثٍ 
قَوْلُهُ ( تَتَصَرَّفُ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت لَا تَخْرُجُ من بَيْتِ سَيِّدِهَا ثُمَّ عَجَزَتْ فَلَا يَجِبُ على سَيِّدِهَا اسْتِبْرَاؤُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يكتفي إلَخْ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ وقال أَشْهَبُ يكتفي بها وَلَا تُسْتَبْرَأُ من سُوءِ الظَّنِّ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَدِمَ بها الْمُبْضَعُ معه ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من الْمُبْضَعِ وَالرَّسُولِ الذي بِإِذْنٍ يَدُهُ كَيَدِ الْمَالِكِ وَالظَّاهِرُ إنْ عِلْمَ الْمُبْضَعُ أَنَّ الْمُبْضَعَ معه لَا يَأْتِي بها وَإِنَّمَا يُرْسِلُهَا مع غَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ إذْنِهِ له في الْإِرْسَالِ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان السَّيِّدُ ) أَيْ قبل مَوْتِهِ حَاضِرًا أو غَائِبًا أَيْ وكان يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا خُفْيَةً وَأَمَّا لو كان غَائِبًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا وَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ في حَوَائِجِهَا فإنه لَا يَجِبُ على الْوَارِثِ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَهُ وَطْؤُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْ وَسَوَاءٌ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْئِهَا أَمْ لَا وَلَوْ كان قد اسْتَبْرَأَهَا قبل مَوْتِهِ وَسَوَاءٌ كانت تِلْكَ الْأَمَةُ قِنًّا أو أُمَّ وَلَدٍ لَا يُقَالُ أن أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُورَثُ فَلَا يَظْهَرُ هذا مع قَوْلِ الشَّارِحِ وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ على الْوَارِثِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَظْهَرُ هذا في أُمِّ الْوَلَدِ إذَا أَرَادَ الْوَارِثُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بها تَأَمَّلْ اه ابن عبد السَّلَامِ وَلَوْ قِيلَ في الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عنها سَيِّدُهَا ولم يُقِرَّ بِوَطْئِهَا لَا تَحْتَاجُ لِلِاسْتِبْرَاءِ غَائِبًا كان سَيِّدُهَا أو حَاضِرًا ما كان
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بَعِيدًا أَلَا تَرَى أنها لو أَتَتْ بِوَلَدٍ لم يَلْحَقْ بِسَيِّدِهَا فلم يَبْقَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا لِسُوءِ الظَّنِّ 
قَوْلُهُ ( أو انْقَضَتْ إلَخْ ) أَيْ أن الْأَمَةَ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا أو طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُهَا فإنه يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا على وَارِثِهِ لِأَنَّهَا حَلَّتْ لِلسَّيِّدِ زَمَنًا ما فَالِاسْتِبْرَاءُ هُنَا لِسُوءِ الظَّنِّ إذلا مَانِعَ له من وَطْئِهَا وَكَذَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ على الْمُشْتَرِي فِيمَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا من زَوْجِهَا ثُمَّ بَاعَهَا سَيِّدُهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لو مَاتَ ) أَيْ السَّيِّدُ قبل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا من زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى أو الْمُطَلِّقِ لها فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ على الْوَارِثِ لِأَنَّهَا لم تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا زَمَنًا ما فإذا عَلِمْت أَنَّ حُكْمَ ما إذَا مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مُغَايِرٌ لِحُكْمِ ما إذَا مَاتَ قبل انْقِضَائِهَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو انْقَضَتْ عَطْفٌ على إنْ اُسْتُبْرِئَتْ لَا على اُشْتُرِيَتْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ هذا إذَا لم تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بَلْ وَإِنْ انْقَضَتْ مع أَنَّهُ إذَا لم تَنْقَضِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ 
قوله ( ولم تَخْرُجْ من عِدَّةِ زَوْجِهَا ) أَيْ الْمُطَلِّقِ لها أو الْمُتَوَفَّى عنها قبل الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُعْتِقُ فَلَهُ تَزَوُّجُهَا بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ إذَا كانت خَالِيَةً من عِدَّةِ ) ما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ وَتَزَوَّجَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان يَطَؤُهَا قبل الْعِتْقِ وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا عَقِبَ الشِّرَاءِ وَعَقَدَ عليها فَلَا بُدَّ من اسْتِبْرَائِهَا وَلَا يَكْفِي في إسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ عِتْقُهُ 
قَوْلُهُ ( أو إنْ انْقَضَتْ إلَخْ ) أَيْ أو لم يَسْتَبْرِئْهَا وَلَكِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا من موته ( ( ( موت ) ) ) زَوْجِهَا أو طَلَاقِهِ إذَا كانت مُتَزَوِّجَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَلَا تَكْفِيهَا تِلْكَ الْعِدَّةُ السَّابِقَةُ على الْعِتْقِ كما أنه لَا يَكْفِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ الْحَاصِلُ قَبْلَهُ إذَا كان اسْتَبْرَأَهَا وَلَا بُدَّ من اسْتِئْنَافِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ بَعْدَ الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( عُلِمَ أَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ وكان يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا خُفْيَةً وَإِلَّا فَلَا اسْتِبْرَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَكْتَفِي بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ من الِاسْتِبْرَاءِ وَالْغَيْبَةِ الْحَاصِلَيْنِ قبل الْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَتَكْتَفِي بِالِاسْتِبْرَاءِ السَّابِقِ على الْعِتْقِ ) أَيْ وَأَمَّا في الْمَوْتِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الِاسْتِبْرَاءَ فَتَحْصُلُ أَنَّ السَّيِّدَ إذَا مَاتَ فَلَا بُدَّ من الِاسْتِبْرَاءِ كانت أُمَّ وَلَدٍ أو غَيْرَهَا وَلَوْ اُسْتُبْرِئَتْ قبل الْمَوْتِ أو انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ أو كان سَيِّدُهَا غَائِبًا عنها قَبْلَهُ غَيْبَةً يُمْكِنُهُ فيها الْوُصُولُ إلَيْهَا وَأَمَّا إنْ أَعْتَقَهَا فَأُمُّ الْوَلَدِ لَا بُدَّ من اسْتِبْرَائِهَا وَلَوْ كانت قد اُسْتُبْرِئَتْ قَبْلَهُ أو انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ أو كان سَيِّدُهَا غَائِبًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ أَيْ الْعِتْقَ لها وَأَمَّا غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ فَتُسْتَبْرَأُ أَيْضًا ما لم تَكُنْ اُسْتُبْرِئَتْ قَبْلَهُ أو انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَهُ أو كان غَائِبًا قَبْلَهُ وَإِلَّا اكْتَفَتْ بِذَلِكَ وَلَا تَحْتَاجُ لِاسْتِئْنَافِ اسْتِبْرَاءٍ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِجَمِيعِ ما تَقَدَّمَ من أَوَّلِ الْبَابِ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِحُصُولِ الْمِلْكِ إلَخْ 
وَعُلِمَ من قَوْلِهِ بِحَيْضَةٍ أَنَّ الْقَرْءَ هُنَا ليس هو الطُّهْرَ كَالْعِدَّةِ بَلْ الدَّمُ فَبِمُجَرَّدِ رُؤْيَتِهِ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ فَلِلْمُشْتَرِي التَّمَتُّعُ بِغَيْرِ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ على ما مَرَّ في الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّنْ يُمْكِنُ حَيْضُهَا ) أَيْ ولم يَتَأَخَّرْ عن عَادَتِهَا الْمُعْتَادَةِ لِلنِّسَاءِ وهو إتْيَانُهُ في كل شَهْرٍ 
قوله ( وَكَذَا إنْ كانت عَادَتَهَا أَنْ تَأْتِيَهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) أَيْ كما إذَا كانت عَادَتَهَا أَنَّ الدَّمَ يَأْتِيهَا بَعْدَ كل أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أو خَمْسَةٍ إلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلُهُ على الرَّاجِحِ أَيْ من قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُمَا الِاكْتِفَاءُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أو تَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كانت عَادَتَهَا أنها لَا تَحِيضُ إلَّا بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فلم يَخْتَلِفْ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أنها تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَإِنْ كانت لَا تَحِيضُ إلَّا لِأَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إلَى تِسْعَةٍ فَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هل تَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ أو تَكْتَفِي بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ الْأَوَّلُ سَمَاعُ يحيى وَالثَّانِي سَمَاعُ عِيسَى وهو الرَّاجِحُ فَعُلِمَ أَنَّ مُعْتَادَةَ الْحَيْضِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أو أَرْبَعَةٍ
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أو سِتَّةٍ أو أَكْثَرَ تَكْتَفِي في الِاسْتِبْرَاءِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ فإن مُعْتَادَةَ الْحَيْضِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أو بَعْدَ سَنَةٍ أو خَمْسِ سِنِينَ أو عَشَرَةٍ على ما قِيلَ فَلَا بُدَّ من الْحَيْضِ وَلَا تَكْتَفِي بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعِدَّةَ ثَبَتَتْ بِالْقُرْآنِ فَشُدِّدَ فيها وَأَمَّا الِاسْتِبْرَاءُ فَقَدْ ثَبَتَ بِخَبَرِ آحَادٍ 
قَوْلُهُ ( كَالصَّغِيرَةِ وَالْيَائِسَةِ ) هَاتَانِ تَمَامُ السِّتَّةِ الْمُسْتَثْنَاةِ من قَوْلِهِ بِحَيْضَةٍ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ أو أَرْضَعَتْ أو مَرِضَتْ أو اُسْتُحِيضَتْ ولم تُمَيِّزْ كَالْيَائِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَنْ عَادَتُهَا إلَخْ ) أَيْ فإذا انظر ( ( ( نظر ) ) ) النِّسَاءُ الْعَارِفَاتُ لِمَنْ ذُكِرَ وَقُلْنَ إنَّهَا لَا حَمْلَ بها فإنه يكتفي بِالثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ 
قَوْلُهُ ( لَا فِيمَنْ عَادَتُهَا إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ هذه الْمَسَائِلَ الْأَرْبَعَ يكتفي فيها بِالثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ من غَيْرِ نَظَرِ النِّسَاءِ وما قَالَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ نَظَرَ النِّسَاءِ خَاصٌّ بِمَا ذَكَرَهُ من المسئلتين دُونَ هذه الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ هو مُحَصِّلُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ وَابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ إلَخْ ) صَوَابُهُ فَإِنْ لم تَزِدْ الرِّيبَةُ حَلَّتْ وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا زَالَتْ أو بَقِيَتْ بِحَالِهَا وَإِلَّا بِأَنْ زَادَتْ مَكَثَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ قبل التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ أو بَعْدَ تَمَامِهَا حَلَّتْ بِمُجَرَّدِ زَوَالِهَا وَإِنْ اسْتَمَرَّتْ الرِّيبَةُ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ لم تَزِدْ حَلَّتْ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ التِّسْعَةِ وَإِنْ زَادَتْ مَكَثَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ كما أَفَادَ ذلك نَقْلُ بْن عن ابْنِ رُشْدٍ 
قوله ( وَتَرَبَّصَتْ إلَى أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ إنْ ارْتَابَتْ ) أَيْ إنْ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ بحس ( ( ( بجس ) ) ) بَطْنٍ تَرَبَّصَتْ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا ) بَلْ هو مَكْرُوهٌ أو خِلَافُ الْأَوْلَى وَقِيلَ إنَّهُ جَائِزٌ وَاخْتَارَ بْن ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ من الْحُرْمَةِ لِاحْتِمَالِ انْفِشَاشِ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( كَمُودَعَةٍ وَمَرْهُونَةٍ ) أَيْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا من سَيِّدِهَا وَكَذَا يُقَالُ في أَمَةِ زَوْجَتِهِ وَأَمَةِ وَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اشْتَرَى أَمَةً بِالْخِيَارِ له أو لِلْبَائِعِ أو لِغَيْرِهِمَا وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي عِنْدَهُ فَحَاضَتْ في أَيَّامِ الْخِيَارِ فَأَمْضَى من له الْخِيَارُ الْبَيْعَ فإن الْمُشْتَرِيَ لَا يَحْتَاجُ لِاسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ وَحَلَّ له وَطْؤُهَا 
قَوْلُهُ ( ولم تَخْرُجْ ولم يَلِجْ عليها سَيِّدُهَا ) هَذَانِ الْقَيْدَانِ رَاجِعَانِ لِلْمُودَعَةِ وما بَعْدَهَا وَهِيَ الْمَبِيعَةُ بِخِيَارٍ فَإِنْ تَخَلَّفَ قَيْدٌ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ من الِاسْتِبْرَاءِ لِسُوءِ الظَّنِّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ وَطْأَهُ الْأَوَّلَ صَحِيحٌ ) أَيْ وَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا يَكُونُ من الْوَطْءِ الْفَاسِدِ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الِاسْتِبْرَاءِ هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ لَيُفَرِّقَ بين وَلَدِهِ بِوَطْءِ الْمِلْكِ فإنه يَنْتَفِي بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ من غَيْرِ يَمِينٍ على الْمَشْهُورِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ من وَطْءِ النِّكَاحِ فإنه لَا يَنْتَفِي إلَّا بِلِعَانٍ وقد اسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ هذا الْقَوْلَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهَا قبل الْبِنَاءِ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا وَأَمَّا بَعْدَ بِنَائِهِ بها فَلَا يُتَوَهَّمُ وُجُوبُ اسْتِبْرَائِهِ إنَّمَا لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَوَطْؤُهُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ وَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا يَكُونُ من الْوَطْءِ الْفَاسِدِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ ما بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَوَهَّمًا اه 
وَعِبَارَةُ بْن وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وإن قبل الْبِنَاءِ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ وهو ابن كِنَانَةَ إنَّمَا يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ إذَا كان الشِّرَاءُ قبل الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( بِالْعَقْدِ عليها ) أَيْ على من أَعْتَقَهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ قبل الْبِنَاءِ بها لَا يَجِبُ عليه اسْتِبْرَاؤُهَا ما لم يَقْصِدْ بِتَزَوُّجِهِ لها إسْقَاطَ الِاسْتِبْرَاءِ الذي يُوجِبُهُ الشِّرَاءُ الْحَاصِلُ بَعْدُ وَإِلَّا عُومِلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ 
قَوْلُهُ ( أو اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ) هذه عَكْسُ ما قَبْلَهَا لِأَنَّ التي قَبْلَهَا كان يَطَؤُهَا أَوَّلًا بِالْمُلْكِ
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فَصَارَ يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ وَهَذِهِ كان يَطَؤُهَا بِالنِّكَاحِ فَصَارَ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَاعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ الْحُرَّ أو الْعَبْدَ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد دخل بها قبل الشِّرَاءِ وَهِيَ زَوْجَةٌ ثُمَّ بَاعَهَا قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فَلَا تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا الْمُشْتَرِي وَلَا لِمَنْ زَوَّجَهَا له إلَّا بِقَرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ولم يَحْصُلْ منه بَعْدَهُ وجوب ( ( ( وطء ) ) ) الْمِلْكِ أو أَعْتَقَهَا بَعْدَ شِرَائِهَا قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فَلَا تَحِلُّ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا غير الْمُعْتِقِ إلَّا بِقَرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ أو مَاتَ بَعْدَ شِرَائِهَا قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فَلَا تَحِلُّ لِلْوَارِثِ وَلَا لِمَنْ زَوَّجَهَا له الْوَارِثُ إلَّا بِقَرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ أو كان الزَّوْجُ مُكَاتَبًا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد دخل بها قبل الشِّرَاءِ فَلَا تَحِلُّ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ وَلَا لِمَنْ زَوَّجَهَا له ذلك السَّيِّدُ إلَّا بِقَرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ أو مَاتَ قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ وَرَجَعَتْ لِسَيِّدِهِ فَلَا تَحِلُّ لِسَيِّدِهِ وَلَا لِمَنْ زَوَّجَهَا له السَّيِّدُ إلَّا بِقَرْأَيْنِ عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( تَنَازَعَهُ الْأَفْعَالُ الْأَرْبَعَةُ ) أَيْ وَهِيَ بَاعَ وَأَعْتَقَ وَمَاتَ وعجزه ( ( ( وعجز ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فِيمَا عَدَا إلَخْ ) أَيْ أن قَوْلَهُ لم تَحِلَّ لِسَيِّدٍ في غَيْرِ صُورَةِ الْعِتْقِ وَقَوْلَهُ وَلَا زَوْجٍ في جَمِيعِ الصُّوَرِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ إذَا لم يَدْخُلْ إلَخْ ) أَيْ فإذا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ قبل أَنْ يَدْخُلَ بها ثُمَّ بَاعَهَا أو أَعْتَقَهَا أو مَاتَ عنها قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فإنه يَكْفِي في حِلِّهَا لِلسَّيِّدِ أو الزَّوْجِ حَيْضَةُ الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( اُسْتُبْرِئَتْ بِحَيْضَةٍ ) هذا وَاضِحٌ في الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَكَذَا في عَجْزِ الْمُكَاتَبِ على ما يَظْهَرُ وَأَمَّا في الْبَيْعِ فَيَجِبُ على كُلٍّ من الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي اسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ وَيَجُوزُ اتِّفَاقُهُمَا على حَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ بَنَى بها فَحَاضَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ حَيْضَةً فَأَعْتَقَهَا أو بَاعَهَا أو مَاتَ عنها قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فإنه يَكْتَفِي في حِلِّهَا لِلْمُشْتَرِي وَلِمَنْ زَوَّجَهَا له الْمُشْتَرِي وَلِمَنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلِلْوَارِثِ وَلِمَنْ زَوَّجَهَا له الْوَارِثُ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى بَعْدَ الْمَوْتِ أو الْعِتْقِ أو الْبَيْعِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وما معه أَيْ من الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( أو حُصُولِ ما ذُكِرَ ) أَيْ من الْبَيْعِ أو الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَيْضَتَيْنِ ) أَيْ حَصَلَتَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ وَطْءِ الْمِلْكِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بها فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا قبل أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا من غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا اسْتِبْرَاءَ عليها ) أَيْ لِمَا مَرَّ من أَنَّ الْعِتْقَ لَا يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ إلَّا إذَا لم يَتَقَدَّمْ قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءٌ وَإِلَّا بِأَنْ تَقَدَّمَهُ اسْتِبْرَاءٌ كما هُنَا فَلَا يُوجِبُهُ وَهَذَا في الْقِنِّ وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ عِتْقَهَا يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ مُطْلَقًا تَقَدَّمَهُ اسْتِبْرَاءٌ آخَرُ أَمْ لَا فَقَوْلُهُ أو حَيْضَتَيْنِ رَاجِعٌ لِغَيْرِ الْعِتْقِ لِأَنَّ كَلَامَهُ هُنَا إنَّمَا هو في الْقِنِّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَسْبَابُ الِاسْتِبْرَاءِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ حَصَلَتْ رَاجِعٌ لِلْأَسْبَابِ الْمَفْهُومَةِ ضِمْنًا من الْكَلَامِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ وما عُطِفَ عليه أَيْ من الْخُرُوجِ عن الْمِلْكِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا مِثْلِ مَوْتِ الْمَالِكِ أو عِتْقِهِ لها 
قَوْلُهُ ( فَتَكْتَفِي بِهِ غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ ) أَيْ وَأَمَّا هِيَ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا أو عَتَقَتْ فَلَا بُدَّ من اسْتِئْنَافِ
____________________
(2/495)



الِاسْتِبْرَاءِ وَلَوْ كانت اُسْتُبْرِئَتْ أو انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قبل الْمَوْتِ أو الْعِتْقِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وما بَيْنَهُمَا ) أَيْ بِأَنْ حَصَلَ الْمِلْكُ بَعْدَ نُزُولِ الدَّمِ يَوْمًا وَقَبْلَ تَمَامِ الْيَوْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَسْتَأْنِفُ الِاسْتِبْرَاءَ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَسْتَأْنِفُ هذا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت إذَا حَصَلَ مُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءِ في أَوَّلِ حَيْضَتِهَا اكْتَفَتْ بِذَلِكَ وَلَا تَحْتَاجُ في اسْتِبْرَائِهَا لِحَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ وإذا حَصَلَ الْمُوجِبُ بَعْدَ أَكْثَرِ حَيْضِهَا فَلَا بُدَّ من الِاسْتِئْنَافِ فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في الْمُرَادِ بِأَكْثَرِ الْحَيْضِ هل الْمُرَادُ أَكْثَرُهُ زَمَانًا أو أَكْثَرُهُ انْدِفَاقًا وَالْأَوَّلُ لِأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَالثَّانِي لِابْنِ مَنَاسٍ فإذا كانت عَادَتُهَا في الْحَيْضِ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَمَلَكَهَا بَعْدَ نُزُولِهِ عليها يَوْمَيْنِ اكْتَفَتْ بِذَلِكَ الْحَيْضِ على الْأَوَّلِ لَا على الثَّانِي لِأَنَّ الْمُوجِبَ حَصَلَ بَعْدَ أَكْثَرِهِ انْدِفَاقًا أَيْ سَيَلَانًا وَجَرْيًا وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ حَصَلَ الْمُوجِبُ في أَوَّلِ الْحَيْضِ اكْتَفَتْ بِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ حَقِيقَةً أو حُكْمًا بِأَنْ لَا يَحْصُلَ بعده أَكْثَرِهِ زَمَنًا ثُمَّ أن ابْنَ الموازقيد قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ إذَا حَصَلَ الْمُوجِبُ في أَوَّلِ الْحَيْضِ اكْتَفَتْ بِهِ بِمَا إذَا لم يَحْصُلْ الْمُوجِبُ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ من الْحَيْضِ يَكْفِي في الِاسْتِبْرَاءِ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَتْ وَلَوْ بَقِيَ أَكْثَرُ زَمَانِ الْحَيْضِ كما لو كان عَادَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ فَمَلَكَهَا بَعْدَ نُزُولِ الدَّمِ عليها يَوْمًا أو بَعْضَهُ بَعْضًا له بَالٌ فَلَا بُدَّ من اسْتِئْنَافِ الِاسْتِبْرَاءِ لِتَقَدُّمِ حَيْضَةِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ إلَّا أَنْ يَمْضِيَ حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ هذا ليس بِتَأْوِيلٍ وَإِنَّمَا هو تَقْيِيدٌ لِمُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ خَارِجٌ عن التَّأْوِيلَيْنِ وَالتَّأْوِيلَانِ إنَّمَا هُمَا في تَفْسِيرِ أَكْثَرِ حَيْضِهَا في كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ هل الْمُرَادُ أَكْثَرُهُ انْدِفَاقًا أو زَمَانًا كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( أو اسْتَبْرَأَ أَبٌ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ لم تُطِقْ الْوَطْءَ 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ جُلُوسِهِ بين فَخِذَيْهَا ) أَيْ وَتَلَذُّذِهِ بها 
قَوْلُهُ ( فَوَطِئَهَا أَبُوهُ ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِبْرَائِهَا من ذلك الْوَطْءِ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِمُجَرَّدِ جُلُوسِهِ بين فَخِذَيْهَا بِالْقِيمَةِ فَصَارَ وَطْؤُهُ في مَمْلُوكَةٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ على وُجُوبِهِ ) أَيْ على وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ على الْأَبِ ثَانِيًا من وَطْئِهِ الذي حَصَلَ منه بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ الْأَوَّلِ لِفَسَادِ ذلك الْوَطْءِ لِأَنَّهُ في غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَسْتَبْرِئْهَا إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اسْتَبْرَأَ أَبٌ أَفَادَ بِهِ الشَّارِحُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا كان الْأَبُ اسْتَبْرَأَهَا ابْتِدَاءً قبل وَطْئِهِ 
قَوْلُهُ ( لَوَجَبَ عليه الِاسْتِبْرَاءُ اتِّفَاقًا ) أَيْ من وَطْئِهِ الذي حَصَلَ من غَيْرِ تَقَدُّمِ اسْتِبْرَاءٍ عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَطِئَهَا الِابْنُ ) أَيْ وَلَوْ كان الِابْنُ قد وَطِئَهَا قبل وَطْءِ أبيه لَحَرُمَتْ على أبيه بِوَطْئِهِ إيَّاهَا وَلَوْ كان قد اسْتَبْرَأَهَا قبل وَطْئِهِ من مَاءِ ابْنِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَمْلِكُهَا الْأَبُ بِوَطْئِهِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ تُقَوَّمُ على الْأَبِ مَتَى وَطِئَهَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا على الِابْنِ وَحَرَّمَهَا عليه 
وَالْحَاصِلُ أنها تُقَوَّمُ على الْأَبِ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا ثُمَّ إنْ كان الِابْنُ قد وَطِئَهَا قبل أبيه حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا مَعًا وَإِنْ لم يَكُنْ وَطِئَهَا قبل وَطْءِ أبيه حَرُمَتْ على الِابْنِ فَقَطْ دُونَ أبيه 
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَحْسَنُ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّ رَبَّ الْأَمَةِ إذَا بَاعَهَا بِخِيَارٍ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ بَعْدَ أَنْ غَابَ الْمُشْتَرِي عليها رَدَّهَا لِلْبَائِعِ فَيُسْتَحَبُّ لِلْبَائِعِ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَا يَجِبُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ جَازَ له الْوَطْءُ في مُدَّةِ الْخِيَارِ إذَا كان الْخِيَارُ له إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ مُخْتَارًا فَلَا يَتَأَتَّى له رَدُّهَا فَهِيَ مَأْمُونَةٌ من وَطْئِهِ فَلِذَا كان اسْتِبْرَاءُ الْبَائِعِ لها مَنْدُوبًا لَا وَاجِبًا وَأَمَّا لو كان الْخِيَارُ لِأَجْنَبِيٍّ أو لِلْبَائِعِ وَرَدَّ من له الْخِيَارُ الْبَيْعَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الْمُشْتَرِي عليها فَإِنَّهَا لَا تُسْتَبْرَأُ لِأَنَّهُ إذَا كان الْخِيَارُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي كان هُنَاكَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ من وَطْئِهِ وَهُمْ إذَا لم يُرَاعُوا الْمَانِعَ الشَّرْعِيَّ لَزِمَهُمْ أنها إذَا كانت تَحْتَ أَمِينٍ كَالْمُودَعِ وَالْمُرْتَهِنِ ثُمَّ رُدَّتْ لِرَبِّهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِبْرَاؤُهَا وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِذَلِكَ وَهَذَا هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُ الْبِسَاطِيِّ وَالْأَقْفَهْسِيِّ وَبَهْرَامَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مَنْدُوبٌ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَتُؤُوِّلَتْ على الْوُجُوبِ أَيْ مُطْلَقًا كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أو لِغَيْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّأْوِيلَ بِالْوُجُوبِ مُطْلَقٌ وَأَمَّا تَأْوِيلُ الِاسْتِحْبَابِ فَقِيلَ مُطْلَقٌ وَقِيلَ إنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً 
قَوْلُهُ ( أو لِغَيْرِهِ ) الذي في ح بَعْدَ نُقُولٍ ما نَصُّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ كما نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ عنها أَنَّ اسْتِحْبَابَ الِاسْتِبْرَاءِ إنَّمَا هو إذَا كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ
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وَأَمَّا لو كان الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أو لِأَجْنَبِيٍّ وَغَابَ الْمُشْتَرِي عليها وَرَدَّ الْبَيْعَ من له الْخِيَارُ فإن الْبَائِعَ لَا يَسْتَبْرِئُهَا وَظَاهِرُ ما نَقَلَهُ أبو الْفَرَجِ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أو لِأَجْنَبِيٍّ وَكَذَلِكَ أَيْضًا ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِحْبَابَ مُطْلَقٌ وَعَلَى هذا الْإِطْلَاقِ حَمَلَ الشَّارِحُ بَهْرَامُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَنَحْوُهُ لِلْبِسَاطِيِّ وَالْأَقْفَهْسِيِّ وَتَبِعَهُمَا عبق وَشَارِحُنَا 
قَوْلُهُ ( نَوْعٌ من الِاسْتِبْرَاءِ ) أَرَادَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَعَمَّ وهو مُطْلَقُ الْكَشْفِ عن حَالِ الرَّحِمِ الشَّامِلِ لِلْمُوَاضَعَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أنها تَخْتَصُّ بِمَزِيدِ أَحْكَامٍ ) وَذَلِكَ كَالنَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ وَشَرْطِ النَّقْدِ فإن النَّفَقَةَ في زَمَنِ الْمُوَاضَعَةِ على الْبَائِعِ وَضَمَانُهَا منه وَشَرْطُ النَّقْدِ مُفْسِدٌ لِبَيْعِهَا بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ فإن النَّفَقَةَ مُدَّتَهُ على الْمُشْتَرِي وَضَمَانُهَا منه وَالنَّقْدُ فيه وَلَوْ بِشَرْطٍ لَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( وَتَتَوَاضَعُ الْعَلِيَّةُ ) أَيْ سَوَاءٌ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قبل الْبَيْعِ أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ أو وَخْشٌ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا أَيْ إذَا كان الْبَائِعُ لم يَسْتَبْرِئْهَا من وَطْئِهِ وَإِلَّا فَلَا مُوَاضَعَةَ فيها كما نَقَلَهُ بْن عن أبي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا وَخْشًا أو عَلِيَّةً بِالنَّظَرِ لِحَالِهَا عِنْدَ الناس لَا بِالنَّظَرِ لِحَالِهَا عِنْدَ مَالِكِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الموضعة ( ( ( المواضعة ) ) ) لَا يُشْتَرَطُ فيها أَنْ يُرِيدَ الْمُشْتَرِي الْوَطْءَ فَلَيْسَتْ كَالِاسْتِبْرَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَلِيَّةَ يُنْقِصُ الْحَمْلُ من ثَمَنِهَا وَالْوَخْشُ إذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا يُخْشَى أَنْ تَكُونَ حَمَلَتْ منه 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يَسْتَبْرِئُهَا الْمُشْتَرِي ) أَيْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَطَأَهَا وَإِلَّا فَلَا وَالْفَرْقُ بين الْأَمْرَيْنِ أَنَّهُ في الْفَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُقَالُ فِيهِمَا مُوَاضَعَةٌ تَجْرِي عَلَيْهِمَا أَحْكَامُ الْمُوَاضَعَةِ من لُزُومِ النَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ مُدَّتَهَا على الْبَائِعِ وفي غَيْرِهِمَا تَجْرِي أَحْكَامُ الِاسْتِبْرَاءِ من لُزُومِ النَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ على الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ أو بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ على ما مَرَّ لِأَنَّ الْمُوَاضَعَةَ كما تَكُونُ فِيمَنْ تَحِيضُ تَكُونُ في غَيْرِهَا كَالصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ 
قَوْلُهُ ( يَكْفِي ) أَيْ وَضْعُهَا عِنْدَهُ أَيْ وهو ما حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وَلَا يَلْزَمُ من وَضْعِهَا عِنْدَ من لَا أَهْلَ له وَلَا مَحْرَمَ جَوَازُ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ له خَدَمٌ أو أَصْحَابٌ قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَقَوْلُهُ يَكْفِي أَيْ في تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ 
وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ وهو مُفَادُ قَوْلِ الذَّخِيرَةِ 
وَمِنْ شَرْطِ الْأَمِينِ إذَا كان رَجُلًا أَنْ يَكُونَ مُتَزَوِّجًا 
قَوْلُهُ ( عَمَّا تَرَاضَيَا عليه ) وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِيمَنْ تُوضَعُ عِنْدَهُ حَيْثُ عَيَّنَ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ لِأَنَّ الضَّمَانَ منه 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا رَضِيَا بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ مع ارْتِكَابِ النَّهْيِ 
وَقَوْلُهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْتِقَالُ أَيْ وَلَوْ من غَيْرِ وَجْهٍ 
قَوْلُهُ ( وَنُهِيَا ) أَيْ على سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ لَا مَعًا فَالنَّهْيُ يَتَعَلَّقُ بِالْبَائِعِ إذَا وُضِعَتْ عِنْدَهُ خَوْفًا من تَسَاهُلِهِ في إصَابَتِهَا نَظَرًا لِكَوْنِهَا في ضَمَانِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِالْمُشْتَرِي إذَا وُضِعَتْ عِنْدَهُ خَوْفًا من تَسَاهُلِهِ في إصَابَتِهَا قبل الِاسْتِبْرَاءِ نَظَرًا لِعَقْدِ الْبَيْعِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَالظَّاهِرُ تَعَلُّقُ النَّهْيِ بِهِمَا مَعًا لِإِقْرَارِ الثَّانِي لِمَنْ وُضِعَتْ عِنْدَهُ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حَرُمَ ) أَيْ فَالنَّهْيُ إمَّا نَهْيُ كَرَاهَةٍ أو حُرْمَةٍ 
قَوْلُهُ ( قال الْمَازِرِيُّ يُخَرَّجُ إلَخْ ) أَيْ يُخَرَّجُ الْخِلَافُ فيه على الْخِلَافِ في التُّرْجُمَانِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ التَّخْرِيجَ لِلْمَازِرِيِّ من عِنْدِهِ وَاَلَّذِي في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ عَرَفَةَ وَأَجْرَاهُ التُّونُسِيُّ وابن مُحْرِزٍ على الْخِلَافِ في الْقَائِفِ الْوَاحِدِ وَالتُّرْجُمَانِ اه 
وَلَا شَكَّ أَنَّهُمَا قبل الْمَازِرِيِّ اه بْن وَالتُّرْجُمَانُ هو الذي يُفَسِّرُ لُغَةً بِلُغَةٍ وهو بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ كَجُلْجُلَانٍ وَبِفَتْحِهِمَا كَزَعْفَرَانٍ وَبِفَتْحِ أَوَّلِهِ وضم ( ( ( وبضم ) ) ) ثالثة 
قَوْلُهُ ( أو ليس من بَابِ الْخَبَرِ ) أَيْ بَلْ من بَابِ الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ في الْمُتَرْجِمِ ) أَيْ أن الرَّاجِحَ أَنَّ التُّرْجُمَانَ لَا بُدَّ فيه من التَّعَدُّدِ لِأَنَّهُمَا شَاهِدَانِ بين الناس وَالْحَاكِمِ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في بَابِ الْقَضَاءِ من كِفَايَةِ التُّرْجُمَانِ الْوَاحِدِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ هُنَا الِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدَةِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَكَفَتْ وَاحِدَةٌ لَكَانَ أَوْلَى 
قوله ( وَلَا مُوَاضَعَةَ في أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ اشْتَرَاهَا غَيْرُ زَوْجِهَا ) وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ في مُوَاضَعَتِهَا لِدُخُولِ الْمُشْتَرِي على أَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَرْسِلٌ عليها 
وَقَوْلُهُ اشْتَرَاهَا
____________________
(2/497)



غَيْرُ زَوْجِهَا نَصٌّ على الْمُتَوَهَّمِ وَأَوْلَى لو اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا الْمُسْتَرْسِلُ عليها 
قَوْلُهُ ( وَلَا في حَامِلٍ من غَيْرِ سَيِّدِهَا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت حَامِلًا من زِنًا أو من زَوْجٍ نعم تُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا وَفَائِدَةُ كَوْنِ وَضْعِ الْحَمْلِ اسْتِبْرَاءً لَا موضعه ( ( ( مواضعة ) ) ) لُزُومُ النَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ من الْمُشْتَرِي لَا من الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( لِعِلْمِ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ في مُوَاضَعَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا في زَانِيَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَبَاعَهَا الْمَالِكُ بَعْدَ زِنَاهَا فَلَا يَجِبُ على الْمُشْتَرِي مُوَاضَعَتُهَا وَيَنْتَظِرُ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُهَا بها فَنَفْيُ الْمُوَاضَعَةِ عنها لَا يُنَافِي وُجُوبَ اسْتِبْرَائِهَا وَفَائِدَةُ كَوْنِ هذه الْحَيْضَةِ اسْتِبْرَاءً لَا مُوَاضَعَةً تَرَتُّبُ النَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ على الْمُشْتَرِي لَا على الْبَائِعِ وَإِنْ حَمَلَتْ من ذلك الزِّنَا اسْتَبْرَأَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الْمُوَاضَعَةُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا غَابَ عليها الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ أو لِفَسَادٍ أو بِإِقَالَةٍ فَيَجِبُ على الْبَائِعِ مُوَاضَعَتُهَا بِمَعْنَى اسْتِبْرَائِهَا إنْ ظَنَّ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قد وَطِئَهَا حين غَابَ عليها أو لم يَظُنَّ أَنَّهُ وَطِئَهَا وكان الرَّدُّ بَعْدَ دُخُولِهَا في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي كما إذَا رَدَّهَا الْمُشْتَرِي لِفَسَادِ الْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا بِقَصْدِ الْمِلْكِ أو كان رَدَّهَا لِعَيْبٍ أو إقَالَةٍ بَعْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ وَأَمَّا لو رَدَّهَا الْمُشْتَرِي قبل تَعَلُّقِ ضَمَانِهَا بِهِ بِأَنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ أو إقَالَةٍ قبل رُؤْيَةِ الدَّمِ أو رَدَّهَا لِفَسَادِ الْبَيْعِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَقْبِضْهَا بِنِيَّةِ الْمِلْكِ بَلْ قَبَضَهَا ائْتِمَانًا على اسْتِبْرَائِهَا فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا الْبَائِعُ إذَا رُدَّتْ إلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الْمُوَاضَعَةُ مُرَادُهُ بها الِاسْتِبْرَاءُ أَيْ اسْتِبْرَاءُ الْبَائِعِ لها 
وَقَوْلُهُ وَرُدَّتْ لِفَسَادٍ أَيْ وَالْحَالُ أنها رُدَّتْ لِفَسَادٍ بَعْدَ دُخُولِهَا في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَهَذَا قَيْدٌ في قَوْلِهِ أو لم يَظُنَّ وَمُرَادُهُ بِالْقَبْضِ قَبْضُهَا بِقَصْدِ الْمِلْكِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَفَسَدَ بَيْعُ الْمُوَاضَعَةِ ) أَيْ الْبَيْعُ الْمَدْخُولُ فيه على الْمُوَاضَعَةِ نَصًّا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من غَيْرِ الْبَائِعِ ) أَيْ وَلَوْ كان الشَّرْطُ من غَيْرِ الْبَائِعِ وَأَوْلَى إذَا كان الشَّرْطُ منه 
قَوْلُهُ ( لِتَرَدُّدِهِ بين الثَّمَنِيَّةِ وَالسَّلَفِيَّةِ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَرَى الدَّمَ فَيَمْضِيَ الْبَيْعُ فَيَكُونَ الْمَدْفُوعُ ثَمَنًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَرَاهُ فَيُرَدَّ الْبَيْعَ فَيَكُونَ ما نَقَدَهُ سَلَفًا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُفْسِدُهُ شَرْطُ النَّقْدِ وَإِنْ لم يَنْقُدْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَفَسَدَ إنْ شَرَطَ النَّقْدَ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُفْسِدَ إنَّمَا هو شَرْطُهُ وَلَوْ لم يَنْقُدْ بِالْفِعْلِ وَإِنَّمَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِشَرْطِ النَّقْدِ إذَا اشْتَرَطُوا الْمُوَاضَعَةَ أو جَرَى بها الْعُرْفُ فَإِنْ لم تُشْتَرَطْ وَلَا جَرَى الْعُرْفُ بها بَلْ بِعَدَمِهَا كما في مِصْرَ لم يَفْسُدْ الْبَيْعُ بِشَرْطِ النَّقْدِ وَيُحْكَمُ بِالْمُوَاضَعَةِ وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ على رَدِّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ لم يَطْلُبْهُ وَلَوْ طُبِعَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ جَوَازُ النَّقْدِ وَلَوْ تَطَوُّعًا 
قَوْلُهُ ( لَمُنِعَ النَّقْدُ وَلَوْ تَطَوُّعَا ) أَيْ لِمَا فيه من فَسْخِ ما في الذِّمَّةِ في مُؤَخَّرٍ لِأَنَّ الثَّمَنَ في ذِمَّةِ الْبَائِعِ مُدَّةَ الْخِيَارِ فإذا مَضَتْ فَسَخَهُ في الْجَارِيَةِ التي يَتَأَخَّرُ قَبْضُهَا حتى تَرَى الدَّمَ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ في الْوَاضِحَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ وهو ظَاهِرُ ما في الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ من الْمُدَوَّنَةِ 
وَالثَّانِي لِمَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ وهو ظَاهِرُ ما في الِاسْتِبْرَاءِ من الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَظْهَرُ مِنْهُمَا الْجَبْرُ الذي هو الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( وإذا قُلْنَا بِالْإِيقَافِ ) أَيْ وَأَوْقَفَاهُ بِالْفِعْلِ بِيَدِ عَدْلٍ فَتَلِفَ 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَهَرَ بها حَمْلٌ ) أَيْ من الْبَائِعِ وَأَمَّا إنْ ظَهَرَ بها حَمْلٌ من غَيْرِ الْبَائِعِ أو حَدَثَ بها عَيْبٌ قبل الْحَيْضَةِ وقد تَلِفَ الثَّمَنُ فَالْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ كما قال ابن الْمَوَّازِ في قَبُولِهَا بِالْعَيْبِ أو الْحَمْلِ بِالثَّمَنِ التَّالِفِ وَتَصِيرُ مُصِيبَتُهُ من الْبَائِعِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَكَانَتْ مُصِيبَةُ الثَّمَنِ التَّالِفِ منه 
قَوْلُهُ ( وفي أَكْثَرِ النُّسَخِ تَقْدِيمُهُ عليه ) أَيْ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ وَمُصِيبَتُهُ مِمَّنْ قَضَى له بِهِ وَقَوْلُهُ عليه أَيْ على الْقَوْلِ بِالْإِيقَافِ وَنَصُّهُ هَكَذَا وَمُصِيبَتُهُ مِمَّنْ قَضَى له بِهِ وفي الْجَبْرِ على إيقَافِ الثَّمَنِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( بِتَرَاضِيهِمَا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ لم يُوقَفْ فَلَا يَتَأَتَّى ذلك لِأَنَّ مَالَهُ معه
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قَوْلُهُ ( أَيْ من نَوْعٍ ) أَيْ بِأَنْ كان كُلٌّ من الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ بِالْأَقْرَاءِ أو بِالْأَشْهُرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ من نَوْعَيْنِ ) أَيْ بِأَنْ كانت الْعِدَّةُ بِأَشْهُرٍ وَالِاسْتِبْرَاءُ بِالْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( يُمْتَحَنُ بِهِ الْفُقَهَاءُ ) أَيْ لِاشْتِبَاهِ صُوَرِهِ 
قَوْلُهُ ( غير أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ) أَيْ لَا يَتَأَتَّى أَنْ يَحْصُلَ في الْخَارِجِ ما ذُكِرَ وَاَلَّذِي يَتَأَتَّى إنَّمَا هو طُرُوُّ عِدَّةِ طَلَاقٍ أو وَفَاةٍ أو اسْتِبْرَاءٍ على عِدَّةِ طَلَاقٍ كما إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قبل كَمَالِ عِدَّتِهَا وَطَلَّقَهَا ثَانِيًا أو مَاتَ عنها أو بَعْدَ أَنْ شَرَعَتْ في عِدَّةِ الطَّلَاقِ زَنَتْ أو غُصِبَتْ أو وُطِئَتْ غَلَطًا 
وَيَتَأَتَّى أَيْضًا طُرُوُّ عِدَّةِ طَلَاقٍ أو وَفَاةٍ أو اسْتِبْرَاءٍ على اسْتِبْرَاءٍ كما لو وُطِئَتْ غَلَطًا أو غَصْبًا فلما شَرَعَتْ في الِاسْتِبْرَاءِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أو مَاتَ عنها أو وُطِئَتْ غَلَطًا ثَانِيًا أو غَصْبًا أو بِزِنًا وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا طُرُوُّ اسْتِبْرَاءٍ على عِدَّةِ وَفَاةٍ كما لو مَاتَ زَوْجُهَا وَشَرَعَتْ في الْعِدَّةِ فَوُطِئَتْ غَلَطًا أو بِزِنًا أو بِغَصْبٍ فَهَذِهِ سَبْعَةٌ 
قَوْلُهُ ( فالطارىء ( ( ( فالطارئ ) ) ) إلَخْ ) هذا ( ( ( هذه ) ) ) إشَارَةٌ لِضَابِطِ هذا الْبَابِ 
فَصْلٌ في تَدَاخُلِ الْعِدَدِ قَوْلُهُ ( لِعِدَّةٍ مُطْلَقًا ) أَيْ كانت عِدَّةَ وَفَاةٍ أو طَلَاقٍ 
قَوْلُهُ ( قبل تَمَامِ عِدَّةٍ ) كما لو طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بها طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ أو مَاتَ عنها أو أنها قبل تَمَامِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وُطِئَتْ بِغَصْبٍ أو غَلَطًا كان الواطىء لها مُطَلِّقَهَا أو غَيْرَهُ وَكَمَا لو مَاتَ زَوْجُهَا فَشَرَعَتْ في عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَطَرَأَ عليها زِنًا أو غَصْبٌ قبل تَمَامِ الْعِدَّةِ فَقَدْ انْدَرَجَ تَحْتَ قَوْلِهِ إنْ طَرَأَ مُوجِبٌ لِعِدَّةٍ أو اسْتِبْرَاءٍ قبل تَمَامِ عِدَّةِ أَرْبَعِ صُوَرٍ 
قَوْلُهُ ( أو اسْتِبْرَاءٍ ) أَيْ أو قبل تَمَامِ اسْتِبْرَاءٍ كما لو وُطِئَتْ غَصْبًا أو غَلَطًا أو بِزِنًا فَشَرَعَتْ في الِاسْتِبْرَاءِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أو مَاتَ عنها أو وُطِئَتْ غَلَطًا أو غَصْبًا أو زِنًا من الواطىء الْأَوَّلِ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِفِعْلٍ سَائِغٍ ) أَيْ جَائِزٍ كَالطَّلَاقِ 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ كَالزِّنَا وَالْغَصْبِ 
قَوْلُهُ ( في الْجُمْلَةِ ) أَيْ في بَعْضِ الْحَالَاتِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ وَائْتَنَفَتْ أَيْ غَالِبًا 
قَوْلُهُ ( إذْ تَمْكُثُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ) أَيْ إذَا كان الطارىء وَالْمَطْرُوُّ عليه عِدَّةَ وَفَاةٍ كما لو شَرَعَتْ تَعْتَدُّ من طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أو تُسْتَبْرَأُ من زِنًا فَمَاتَ زَوْجُهَا أو مَاتَ زَوْجُهَا وَشَرَعَتْ في عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَوُطِئَتْ بِزِنًا أو غَصْبٍ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُطَلِّقُ ) أَيْ قبل تَمَامِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْبِنَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا لو طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ فَإِنَّهَا تَبْقَى على عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَتَأْتَنِفُ عِدَّةً من طَلَاقِهِ الثَّانِي ) أَيْ لِأَنَّ تَزَوُّجَهُ وَبِنَاءَهُ بها يَهْدِمُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهَا ) أَيْ كَزِنًا أو غَصْبٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَّوْجُ ) أَيْ قبل تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ) أَيْ فَتَسْتَأْنِفُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت حَامِلًا ) أَيْ من الزِّنَا وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِمَا يَأْتِي من أَنَّ حَمْلَ الزِّنَا يَهْدِمُ أَثَرَ نَفْسِهِ وَأَثَرَ الصَّحِيحِ السَّابِقِ عليه إنْ كان ذلك السَّابِقُ طَلَاقًا لَا مَوْتًا 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ طُرُوِّ الطَّلَاقِ على الِاسْتِبْرَاءِ في انْهِدَامِ حُكْمِ الْأَوَّلِ وَاسْتِئْنَافِ حُكْمِ الثَّانِي طُرُوُّ اسْتِبْرَاءٍ على اسْتِبْرَاءٍ 
قَوْلُهُ ( لو مَاتَ ) أَيْ الزَّوْجُ بَعْدَ شُرُوعِهَا في الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ) أَيْ أَجَلِ الِاسْتِبْرَاءِ وهو ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَأَجَلِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ من أَنَّهُ إذَا طَرَأَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ على شَيْءٍ أو طَرَأَ عليها شَيْءٌ لَزِمَهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَمَسَّ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا مَسَّهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ بَلْ وَإِنْ لم يَمَسَّهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ 
وَقَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَ أو مَاتَ قبل تَمَامِ الْعِدَّةِ أَيْ من الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ 
وَقَوْلُهُ من يوم طَلَّقَ أَيْ من يَوْمِ طَلَاقِهِ لها ثَانِيًا 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّ ارْتِجَاعَهَا يَهْدِمُ الْعِدَّةَ أَيْ الْعِدَّةَ الْأُولَى الْكَائِنَةَ من الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ 
إنْ قُلْت
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من تَزَوَّجَ بَائِنَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ في عِدَّةِ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا تَبْنِي على عِدَّةِ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ وَمَنْ طَلَّقَ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا وَقَبْلَ الْمَسِّ فَإِنَّهَا تأتنف ( ( ( تستأنف ) ) ) الْعِدَّةَ من يَوْمِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الِارْتِجَاعِ فما الْفَرْقُ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ مُبَانَتَهُ أَجْنَبِيَّةٌ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَجْنَبِيَّةً وَطَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ لَا عِدَّةَ عليها بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فَطَلَاقُهُ الْوَاقِعُ فيها بَعْدَ الرَّجْعَةِ طَلَاقُ زَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بها فَتَعْتَدُّ منه وَلَا تَبْنِي على عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الِارْتِجَاعَ هَدَمَهَا اه خش 
قَوْلُهُ ( بِالتَّطْوِيلِ ) تَصْوِيرٌ لِلضَّرَرِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ وَطْأَهُ هَدَمَ عِدَّتَهَا ) أَيْ من الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ فَتَحْتَاجُ لِاسْتِئْنَافِ عِدَّةٍ من الطَّلَاقِ الثَّانِي لِمَا ذُكِرَ وَلِاحْتِمَالِ حُصُولِ حَمْلٍ من وَطْئِهِ وَلَا يُنْظَرُ لِقَصْدِهِ الضَّرَرَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يُفْهَمَ هذا تَقْيِيدٌ من ابْنِ الْقَصَّارِ لِلْمَذْهَبِ وَتَبِعَهُ عليه ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيُّ وابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) وابن عبد السَّلَامِ وقال ابن عَرَفَةَ إنَّهَا تأتنف ( ( ( تستأنف ) ) ) عِدَّةً من الطَّلَاقِ الثَّانِي مُطْلَقًا مَسَّهَا قَبْلَهُ أَمْ لَا قَصَدَ بِرَجْعَتِهَا الْإِضْرَارَ بها لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ أَمْ لَا وَإِثْمُهُ على نَفْسِهِ إذَا قَصَدَ الضَّرَرَ وَالْمُعْتَمَدُ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْقَصَّارِ كما قال السَّخَاوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَكَمُعْتَدَّةٍ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ إلَخْ ) يَجِبُ أَنْ تُخَصَّصَ هذه بِالْحُرَّةِ لِأَنَّ الْأَمَةَ عِدَّتُهَا قُرْآنِ وَاسْتِبْرَاؤُهَا حَيْضَةٌ فإذا وُطِئَتْ بِاشْتِبَاهٍ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَا بُدَّ من قُرْأَيْنِ كَمَالِ عِدَّتِهَا وَلَا يَنْهَدِمُ الْأَوَّلُ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ عبق وَكَمُعْتَدَّةٍ حُرَّةٍ أو أَمَةٍ فيه نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ ) أَيْ لِكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كان النَّاكِحُ غير الْمُطَلِّقِ كان الطَّلَاقُ بَائِنًا أو رَجْعِيًّا وَلَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كان النَّاكِحُ هو الْمُطَلِّقَ إلَّا أَنْ يُعَمَّمَ في الْفَسَادِ بِأَنْ يَكُونَ لِمَا ذُكِرَ أو لِخَلَلٍ في الصَّدَاقِ أو الْعَقْدِ مَثَلًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( عِدَّةُ الْوَفَاةِ ) أَيْ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ 
وَقَوْلُهُ وَأَمَدُ الِاسْتِبْرَاءِ وهو ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ عَكْسُ ما قَبْلَهَا ) أَيْ لِأَنَّ هذه طَرَأَ فيها عِدَّةُ وَفَاةٍ على اسْتِبْرَاءٍ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا طَرَأَ فيها الِاسْتِبْرَاءُ على عِدَّةِ الْوَفَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ ) يَعْنِي أَنَّ من اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً من وَفَاةٍ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ شَهْرَانِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَحَيْضَةُ الِاسْتِبْرَاءِ لِنَقْلِ الْمِلْكِ وَإِنْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ وَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا لِغَيْرِ رَضَاعٍ فَلَا تَحِلُّ إلَّا أَنْ تَمْضِيَ سَنَةٌ لِلطَّلَاقِ وَثَلَاثَةٌ لِلشِّرَاءِ وَأَمَّا لو كان ارْتِفَاعُهَا لِلرَّضَاعِ فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِمُضِيِّ قُرْأَيْنِ وَلَا تَحِلُّ بِمُضِيِّ سَنَةٍ لِلطَّلَاقِ وَثَلَاثَةٍ لِلشِّرَاءِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا أَيْ لِغَيْرِ رَضَاعٍ وَهَذَا رَاجِعٌ لِلطَّلَاقِ 
إنْ قُلْت الْمُشْتَرَاةُ الْمُعْتَدَّةُ من الطَّلَاقِ أو من وَفَاةٍ تَحْرُمُ في الْمُسْتَقْبَلِ على مُشْتَرِيهَا لِتَلَبُّسِهَا بِالْعِدَّةِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ عليها وَأَنَّهَا تَحِلُّ بِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَا تَنْتَظِرُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ 
قُلْت هذه المسئلة مُسْتَثْنَاةٌ من مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا ولم تَحْرُمْ عليه في الْمُسْتَقْبَلِ فَيُخَصَّصُ بِغَيْرِ من عليها أَقْصَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تَرْتَفِعْ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فيها إلَخْ ) هذا ظَاهِرٌ إذَا كانت تِلْكَ الْأَمَةُ التي اشْتَرَاهَا مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ وَأَمَّا إنْ كانت مُعْتَدَّةً من وَفَاةٍ ولم تَرْتَفِعْ حَيْضَتُهَا فإنه يُنْظَرُ إذَا تَمَّتْ عِدَّتُهَا إنْ وُجِدَ مَعَهَا ما تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) بِهِ حَلَّتْ وَإِلَّا انْتَظَرَتْ اسْتِبْرَاءَهَا فَلَزِمَ أنها لَا تَحِلُّ إلَّا بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وهو الْمُرَادُ هُنَا وما تَقَدَّمَ من أَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ في مُعْتَدَّةٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا تُطَالَبُ بِهِ ما دَامَتْ مُعْتَدَّةً فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا تَمَّتْ عِدَّتُهَا يُنْظَرُ إنْ وُجِدَ مَعَهَا ما تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) بِهِ حَلَّتْ وَإِلَّا انْتَظَرَتْ اسْتِبْرَاءَهَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كما تَقَدَّمَ في بَابِهَا ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةً من طَلَاقٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَزَوَّجَتْ مُعْتَدَّةً إلَخْ ) صُورَتُهُ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أو مَاتَ عنها فَشَرَعَتْ في عِدَّةِ الطَّلَاقِ أو الْوَفَاةِ فَوُطِئَتْ بِاشْتِبَاهٍ أو بِزِنًا أو بِغَصْبٍ أو نُكِحَتْ في الْعِدَّةِ وَدَخَلَ بها وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ إنَّهُ نَشَأَ حَمْلٌ وَلَحِقَ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَطْءِ الثَّانِي لَكِنْ من غَيْرِ تَقَدُّمِ حَيْضَةٍ عليه أو أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ حَيْضَةٍ عليه فَهَذَا الْوَضْعُ يَهْدِمُ الِاسْتِبْرَاءَ وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ وَيَهْدِمُ أَيْضًا عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَأَمَّا إنْ لَحِقَ ذلك الْحَمْلُ بِصَاحِبِ الْوَطْءِ الثَّانِي بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَطْءِ
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الثَّانِي وكان الْوَطْءُ الثَّانِي وَاقِعًا بَعْدَ حَيْضَةٍ أو كان بِشُبْهَةٍ كَغَلَطٍ أو بِعَقْدٍ غير عَالِمٍ فإن وَضْعَ ذلك الْحَمْلِ يَهْدِمُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَالِاسْتِبْرَاءِ وَتَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ وَلَا يَهْدِمُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ بَلْ تَنْتَظِرُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهُمَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَالْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَهْدِمُ أَثَرَ الصَّحِيحِ من الْوَفَاةِ وَعَلَيْهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) أَيْ بِذِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَذَلِكَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَطْءِ الثَّانِي ولم يَتَقَدَّمْ على ذلك الْوَطْءِ حَيْضَةٌ أو وَلَدَتْهُ لِأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَطْءِ الثَّانِي وَلَوْ وَقَعَ ذلك الْوَطْءُ بَعْدَ حَيْضَةٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِأَنْ وَطِئَهَا الثَّانِي قبل حَيْضَةٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي من غَيْرِ تَقَدُّمِ حَيْضَةٍ إلَى آخِرِ ما قُلْنَا 
قَوْلُهُ ( الِاسْتِبْرَاءَ ) أَيْ وَأَوْلَى عِدَّةُ الصَّحِيحِ من طَلَاقٍ أو وَفَاةٍ أَيْ أنه يُجْزِيهَا ذلك الْوَضْعُ عن مُسَبِّبٍ الوطأين ( ( ( لوطأين ) ) ) أَعْنِي الْعِدَّةَ وَالِاسْتِبْرَاءَ 
قَوْلُهُ ( كما لو وَطِئَهَا الثَّانِي بَعْدَ حَيْضَةٍ ) الْأَوْلَى كما لو أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي الْكَائِنِ بَعْدَ حَيْضَةٍ وَلَا يَتَأَتَّى اللُّحُوقُ بِالثَّانِي إلَّا إذَا كان وَطْؤُهُ بِشُبْهَةٍ أو بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ في الْعِدَّةِ غير عَالِمٍ 
قَوْلُهُ ( هَدَمَ أَثَرَهُ ) أَيْ أنه يُجْزِيهَا عن اسْتِبْرَائِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَنْ عِدَّةِ الصَّحِيحِ إنْ كان طَلَاقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الطَّلَاقُ مُتَقَدِّمًا على الْفَاسِدِ أو كان مُتَأَخِّرًا عنه كما اسْتَصْوَبَهُ بْن خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال إنَّ الطَّلَاقَ إنْ كان مُتَأَخِّرًا عن الْفَاسِدِ فإن الْوَضْعَ لَا يَهْدِمُ أَثَرَ الطَّلَاقِ كما لو وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ الْمُتَزَوِّجَةُ بِشُبْهَةٍ وَشَرَعَتْ في الِاسْتِبْرَاءِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَاحِقٍ بِالْوَطْءِ الْفَاسِدِ فَلَا يَهْدِمُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ على ما قال عبق وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَهْدِمُهَا كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَالُ إنَّ عِدَّةَ الْحَمْلِ من الْفَاسِدِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ عِدَّةَ الْحَمْلِ من الْفَاسِدِ حَيْثُ كان الْحَمْلُ لَاحِقًا بِصَاحِبِهِ وَضْعُ ذلك الْحَمْلِ وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ 
قَوْلُهُ ( قد يَكُونُ الْوَضْعُ سِقْطًا ) فيه أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى لُحُوقُهُ بِالثَّانِي إلَّا إذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْئِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ وَالسِّقْطُ إذَا كان كَذَلِكَ فَالْإِشْكَالُ بَاقٍ وَإِنْ كان أَمَدُ حَمْلِهِ أَقَلَّ مِمَّا ذُكِرَ كان لَاحِقًا بِالْأَوَّلِ لَا بِالثَّانِي فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ على الْجَوَابِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( في المنعى لها زَوْجُهَا ) أَيْ أنه نُعِيَ لها زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ وَحَمَلَتْ من ذلك الزَّوْجِ الثَّانِي فَتَبَيَّنَ أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ مَاتَ الْآنَ فَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَضْعُ الْحَمْلِ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ 
قَوْلُهُ ( مَحَلِّ الْحُكْمِ ) الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ الْعِدَّةُ 
قَوْلُهُ ( من جِهَةِ سَبَبِهِ ) أَيْ سَبَبِ الْحُكْمِ وهو الْوَفَاةُ فَإِنَّهَا سَبَبٌ في الْحُكْمِ الذي هو الْعِدَّةُ 
قَوْلُهُ ( كَأُخْتَيْنِ من رَضَاعٍ ) أَيْ تَزَوَّجَهُمَا مُتَرَتِّبَيْنِ ولم تَعْلَمْ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا وَمَاتَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ) أَيْ انها لَا تَحِلُّ إلَّا إذَا صَدَقَ عليها أَنَّهُ قد مَضَى لها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ وَمَضَى ثَلَاثُ حِيَضٍ وَيَتَدَاخَلَانِ فَتَحِلُّ بِأَقْصَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( من جِهَةِ سَبَبِ الْحُكْمِ ) أَيْ من جِهَةٍ هِيَ سَبَبُ الْحُكْمِ فَالْحُكْمُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَالسَّبَبُ هو مَوْتُ الزَّوْجِ هُنَا وَهَذَا السَّبَبُ قد الْتَبَسَ فلم يُعْلَمْ هل هو مُتَقَدِّمٌ أو مُتَأَخِّرٌ قَوْلُهُ ( وَكَمُسْتَوْلَدَةٍ ) أَيْ وَكَأَمَةٍ أَوَلَدَهَا سَيِّدُهَا وَزَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ أَيْ فإن عليها أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ في الْجُمْلَةِ على التَّفْصِيلِ الذي أَشَارَ إلَيْهِ وَهَذَا عَطْفٌ على قَوْلِهِ كَامْرَأَتَيْنِ وَفِيهِ قَلَقٌ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عليه قَوْلُهُ وَعَلَى كُلٍّ إذْ ليس هُنَا إلَّا وَاحِدَةٌ فَقَطْ أُجِيبُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ في التَّابِعِ ما لَا يُغْتَفَرُ في الْمَتْبُوعِ أو أنه عَطْفٌ على مَحَلِّ الْمَجْرُورِ بِعَلَى أَيْ على كُلٍّ وَعَلَى مِثْلِ مُسْتَوْلَدَةٍ وَعَلَى هذا فَالْفَاءُ في قَوْلِهِ فَعِدَّةُ إلَخْ زَائِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( مَاتَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ مَعًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان السَّيِّدُ مَاتَ قبل وَطْئِهِ لها أو بَعْدَهُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ في الِاسْتِبْرَاءِ من الْمَوْتِ تَقَدُّمُ الْوَطْءِ قَبْلَهُ بَلْ
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مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَعُلِمَ تَقَدُّمُ مَوْتِ أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ ) أَيْ وَأَمَّا لو مَاتَا مَعًا فَالْأَصْلُ أنها أَمَةٌ لَكِنْ تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ احْتِيَاطًا كما في النَّقْلِ 
وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لم يُعْلَمْ السَّابِقُ صَادِقٌ بِمَا إذَا لم يَكُنْ سَابِقٌ البتة بِأَنْ مَاتَا مَعًا 
لِأَنَّا نَقُولُ الشَّرْطُ أَعْنِي قَوْلَهُ فَإِنْ كان بين موتيها ( ( ( موتيهما ) ) ) إلَخْ مَانِعٌ من الصِّدْقِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إلَّا بَعْدَ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَهَا مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مَوْتِ سَيِّدِهَا أو لا لَا يَلْزَمُهَا بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا في عِصْمَتِهِ وَحِينَئِذٍ لم تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ حُرَّةٌ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ بتقدير ( ( ( وبتقدير ) ) ) مَوْتِ الزَّوْجِ أولا يَلْزَمُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ لِأَنَّهَا أَمَةٌ ثُمَّ يَلْزَمُهَا بِمَوْتِ سَيِّدِهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ لِكَوْنِهَا بَعْدَ خُرُوجِهَا من عِدَّةِ وَفَاةِ زَوْجِهَا حَلَّتْ لِسَيِّدِهَا لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ بين مَوْتَيْهِمَا أَكْثَرَ من عِدَّةِ الْأَمَةِ فَلِأَجْلِ هذا لَا تَحِلُّ إلَّا بِالْأَمْرَيْنِ وَيُعْتَبَرُ كُلٌّ من عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ من يَوْمِ مَوْتِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ شَبْلُونٍ وَالثَّانِي فَسَّرَ بِهِ ابن يُونُسَ الْمُدَوَّنَةَ 



بَابُ الرَّضَاعِ هو بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا مع التَّاءِ وَتَرْكِهَا فَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ الْكَسْرَ مع التَّاءِ أَيْ أَنْكَرَ ثُبُوتَ ذلك في اللُّغَةِ قال في الْمِصْبَاحِ رَضِعَ من بَابِ تَعِبَ في لُغَةِ نَجْدٍ وَمِنْ بَابِ صرب ( ( ( ضرب ) ) ) في لُغَةِ تِهَامَةَ وَأَهْلِ مَكَّةَ يَتَكَلَّمُونَ بِهِمَا اه 
قال عِيَاضٌ ذَكَرَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّهُ لَا يُقَالُ في الْخَارِجِ من بَنَاتِ آدَمَ لَبَنٌ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِبَانٌ وَاللَّبَنُ يُقَالُ لِلْخَارِجِ من سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِهِنَّ وَلَكِنْ جاء في الحديث كَثِيرًا خِلَافُ قَوْلِهِمْ فَقَدْ قال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرِّمٌ اه 
قال ابن عبد السَّلَامِ وَلَا يَبْعُدُ حَمْلُ ما في الحديث على الْمَجَازِ أو التَّشْبِيهِ 
قَوْلُهُ ( لَبَنِ امْرَأَةٍ ) أَيْ لَا لَبَنِ ذَكَرٍ فَلَا يُحَرِّمُ وَلَوْ كَثُرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَبَنَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ كما في عبق عن تت 
وَقَوْلُهُ امْرَأَةٍ أَيْ آدَمِيَّةٍ وَأَمَّا لَبَنُ الْجِنِّيَّةِ فَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بين مُرْتَضِعَيْهَا كَذَا في عبق وَتَوَقَّفَ فيه وَلَدُهُ وَشَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْرِي على الْخِلَافِ في نِكَاحِهِمْ 
قَوْلُهُ ( لِلْجَوْفِ ) أَيْ لِجَوْفِ الرَّضِيعِ لَا إنْ وَصَلَ لِلْحَلْقِ وَرُدَّ فَلَا يُحَرِّمُ على الْمَشْهُورِ كَذَا في عبق وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْمُعْتَبَرَ في التَّحْرِيمِ هو الْوُصُولُ لِلْجَوْفِ هو الْوَاقِعُ في عِبَارَةِ الْكَثِيرِ من أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَاَلَّذِي في عِبَارَةِ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وَابْنِ بَشِيرٍ هو الْوُصُولُ لِلْحَلْقِ اُنْظُرْ طفي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَكًّا ) أَيْ هذا إذَا كان وُصُولُهُ لِلْجَوْفِ تَحْقِيقًا أو ظَنًّا بَلْ وَلَوْ كان وُصُولُهُ مَشْكُوكًا فيه وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وُصُولُ لَبَنِ امْرَأَةٍ صَادِقٌ بِكَوْنِهِ كَثِيرًا أو قَلِيلًا وَلَوْ مصة لِأَنَّ لَبَنَ اسْمُ جِنْسٍ إفْرَادِيٍّ يَصْدُقُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَيِّتَةً ) أَيْ هذا إذَا كانت تِلْكَ الْمَرْأَةُ حَيَّةً بَلْ وَلَوْ كانت مَيِّتَةً دَبَّ الطِّفْلُ فَرَضَعَهَا أو حَلَبَ منها وَعَلِمَ أَنَّ الذي بِثَدْيِهَا لَبَنٌ 
ابن نَاجِيٍّ وَكَذَا إنْ شَكَّ هل هو لَبَنٌ أو غَيْرُهُ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ 
وَقَوْلُ ابْنِ راشد ( ( ( رشد ) ) ) وَابْنِ عبد السَّلَامِ إنْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ لَبَنٌ حَرَّمَ وَإِلَّا فَلَا مُخَالِفَ له وَظَاهِرُ ح اعْتِمَادُ ما لِابْنِ نَاجِيٍّ قَالَهُ عبق قال بْن وَالظَّاهِرُ انْتِفَاءُ هذه الْمُعَارَضَةِ بِأَنْ يَكُونَ الشَّكُّ الذي نَفَاهُ ابن عبد السَّلَامِ هو الشَّكَّ في وُجُودِ اللَّبَنِ وَعَدَمِهِ وَالشَّكُّ الذي أَثْبَتَ بِهِ التَّحْرِيمَ هو الشَّكُّ في الْمَوْجُودِ هل هو لَبَنٌ أَمْ لَا فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَاضِحٌ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَيِّتَةً رُدَّ بِالْمُبَالَغَةِ على ما حَكَاهُ ابن بَشِيرٍ وَغَيْرُهُ من الْقَوْلِ الشَّاذِّ بِعَدَمِ تَحْرِيمِ لَبَنِ الْمَيِّتَةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَقَعُ بِغَيْرِ الْمُبَاحِ وَلَبَنُ الْمَيِّتَةِ نَجِسٌ على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَا يَحْرُمُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ طَاهِرٌ وَأَنَّهُ يَحْرُمُ 
قَوْلُهُ ( لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ ) إنَّمَا قَيَّدَ الصَّغِيرَةَ بِعَدَمِ إطَاقَةِ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ وهو مَحَلُّ الْخِلَافِ أَمَّا لو أَطَاقَتْهُ لَنُشِرَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَعَجُوزًا قَعَدَتْ عن الْوَلَدِ ) أَيْ عن الْوِلَادَةِ أَيْ فَلَبَنُهَا مُحَرِّمٌ وَهَذَا مُقْتَضَى ما لِابْنِ عَرَفَةَ عن ابْنِ راشد ( ( ( رشد ) ) ) وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُ ابْنِ عبد السَّلَامِ قال ابن رُشْدٍ وَلَبَنُ الْكَبِيرَةِ التي لَا تُوطَأُ لِكِبَرٍ لَغْوٌ لَا أَعْرِفُهُ بَلْ في مُقَدِّمَاتِهِ تَقَعُ الْحُرْمَةُ بِلَبَنِ الْبِكْرِ وَالْعَجُوزِ التي لَا
____________________
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تَلِدُ وَإِنْ كان من غَيْرِ وَطْءٍ إنْ كان لَبَنًا لَا مَاءً أَصْفَرَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وإن بِوَجُورٍ ) أَيْ هذا إذَا كان وُصُولُ اللَّبَنِ لِجَوْفِ الرَّضِيعِ بِرَضَاعٍ أَيْ مَصٍّ بَلْ وَلَوْ كان بِوَجُورٍ 
قَوْلُهُ ( أو ما صُبَّ في الْحَلْقِ ) أو لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ أَيْ وَوَصَلَ لِلْجَوْفِ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ما صُبَّ في الْأَنْفِ ) أَيْ وَوَصَلَ لِلْجَوْفِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَسْتَقِيمُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ وَإِنْ كان وُصُولُ اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ بِنَوْعٍ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ آلَةُ وجود ( ( ( وجور ) ) ) ) أَيْ أو آلَةُ سَعُوطٍ أو آلَةُ حُقْنَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من هذا الْمُضَافِ ) أَيْ وَإِلَّا لَاقْتَضَى الْكَلَامُ أَنَّ الْوَجُورَ وما بَعْدَهُ آلَةٌ مُوصِلَةٌ لِلْجَوْفِ لَا نَوْعٌ من اللَّبَنِ فَيُخَالِفُ ما قَبْلَهُ هذا وَالْحَقُّ أَنَّ الْوَجُورَ وَالسَّعُوطَ فِعْلُ الشَّخْصِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ هو صَبُّ اللَّبَنِ في وَسَطِ الْفَمِ أو في الْحَلْقِ وَالثَّانِي صَبُّ اللَّبَنِ في الْأَنْفِ وَحِينَئِذٍ فَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُقْنَةِ الِاحْتِقَانُ وهو صَبُّ اللَّبَنِ في الدُّبُرِ 
وَقَوْلُهُ تَكُونُ غِذَاءً الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْحُقْنَةِ لَا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ على هذه الثَّلَاثَةِ يَقْتَضِي أَنَّ ما وَصَلَ من اللَّبَنِ لِلْجَوْفِ من الْأُذُنِ أو الْعَيْنِ أو مَسَامِّ الرَّأْسِ لَا يُحَرِّمُ وَلَوْ تَحَقَّقَ وُصُولُهُ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( صِفَةٌ لِلْحُقْنَةِ فَقَطْ ) هذا هو الصَّوَابُ وَجَعَلَ الشَّارِحُ بَهْرَامُ قَوْلَهُ تَكُونُ غِذَاءً قَيْدًا في الثَّلَاثَةِ وَدَرَجَ على ذلك في شَامِلِهِ وَتَبِعَهُ تت وهو غَيْرُ صَحِيحٍ كما قَالَهُ بْن وَذَكَرَ نُقُولًا تُفِيدُ ذلك فَرَاجِعْهَا إنْ شِئْت 
قَوْلُهُ ( من مَنْفَذٍ عَالٍ ) أَيْ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ 
وَقَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فيه ذلك أَيْ كَوْنُهُ غِذَاءً بَلْ تُحَرِّمُ وَإِنْ كان مَصَّةً 
قَوْلُهُ ( من طَعَامٍ أو شَرَابٍ ) أَيْ أو دَوَاءٍ 
وَقَوْلُهُ وكان أَيْ لَبَنُ الْمَرْأَةِ غَالِبًا على غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَبْقَ له طَعْمٌ ) أَيْ لِاسْتِهْلَاكِهِ 
قَوْلُهُ ( صَارَ ابْنًا لَهُمَا تَسَاوَيَا أَمْ لَا ) أَيْ بِأَنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَقِيلَ بِإِلْغَاءِ الْمَغْلُوبِ مِنْهُمَا كَالطَّعَامِ وَالْقَوْلَانِ حَكَاهُمَا ابن عَرَفَةَ وَجَعَلَ الْأَوَّلَ هو الْمَشْهُورَ قال عبق وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّبَنَ يُحَرِّمُ إذَا جُبِّنَ أو سُمِّنَ وَاسْتَعْمَلَهُ الرَّضِيعُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا إنْ كان إلَخْ ) أَيْ وَلَا إنْ كان ما رَضَعَهُ الطِّفْلُ من ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مَاءً أَصْفَرَ أو غَيْرَهُ كَمَاءٍ أَحْمَرَ مِمَّا ليس بِلَبَنٍ فَلَا يُحَرِّمُ وَهَذَا مُخْرَجٌ من قَوْلِهِ لَبَنِ وَأَمَّا تَغَيُّرُ طَعْمِ اللَّبَنِ أو رِيحِهِ فَيُحَرِّمُ وَكَذَا إنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ يَسِيرًا بِغَيْرِ الصُّفْرَةِ وَالْحُمْرَةِ أو بِهِمَا حَيْثُ كان لَبَنًا كَالْمِسْمَارِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَلَا كَمَاءٍ أَصْفَرَ لِأَنَّهُ ليس بِلَبَنٍ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَبَهِيمَةٍ ) مُخْرَجٌ من قَوْلِهِ امْرَأَةٍ وَقَوْلُهُ وَاكْتِحَالٍ مُخْرَجٌ من قَوْلِهِ وَإِنْ بِوَجُورٍ أو سَعُوطٍ 
قَوْلُهُ ( أو وَصَلَ من أُذُنٍ ) أَيْ وَلَوْ تَحَقَّقَ وُصُولُهُ لِلْجَوْفِ 
قَوْلُهُ ( أو بِزِيَادَةِ إلَخْ ) أَيْ أو في الشَّهْرَيْنِ الزَّائِدَيْنِ على الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ من إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أو أن الْإِضَافَةَ لِلْبَيَانِ وَعَلَى كل حَالٍ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى في وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّضَاعَ إذَا حَصَلَ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ وَالْحَوْلَيْنِ لَا يُحَرِّمُ وَلَوْ كان بَعْدَهُمَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يستغنى ) أَيْ بَعْدَ الْفِطَامِ كما قال بِحَيْثُ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لو اسْتَمَرَّ الرَّضَاعُ من غَيْرِ فِطَامٍ كان مُحَرِّمًا في مُدَّتِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ اسْتَغْنَى عنه بِالطَّعَامِ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ فِيهِمَا ) أَيْ فَإِنْ اسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ بَعْدَ الْفِطَامِ كان غير مُحَرِّمٍ وَلَوْ كان الِاسْتِغْنَاءُ في الْحَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان الِاسْتِغْنَاءُ فِيهِمَا إلَخْ ) صَوَابُهُ وَسَوَاءٌ رَضَعَ فِيهِمَا بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ على الْمَشْهُورِ لِأَنَّ الْقُرْبَ وَالْبُعْدَ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ بين الِاسْتِغْنَاءِ وَالْعَوْدِ لِلرَّضَاعِ وَحَاصِلُ الْفِقْهِ كما في التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ فالحولين فَإِنْ لم يَسْتَغْنِ بِأَنْ لم يُفْطَمْ أَصْلًا أو فُطِمَ وَلَكِنْ أَرْضَعَتْهُ بَعْدَ فِطَامِهِ بِيَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ نَشَرَ الْحُرْمَةَ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ اسْتَغْنَى فَإِمَّا أَنْ يَحْصُلَ الرَّضَاعُ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ فَإِنْ كان بِمُدَّةٍ بَعِيدَةٍ لم يُعْتَبَرْ وَكَذَا إنْ كان بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ على الْمَشْهُورِ
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وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فَمَذْهَبُهَا أَنَّ الرَّضَاعَ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ لَا يُحَرِّمُ سَوَاءٌ حَصَلَ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ وَمُقَابِلُهُ لِمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ في الْوَاضِحَةِ أَنَّهُ يُحَرِّمُ إلَى تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ وَلَوْ حَصَلَ بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ بِمُدَّةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ رَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ وَهَذَا هو ما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ خِلَافًا لِمَنْ قال إلَخْ 
قَوْلُهُ ( ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ ) أَيْ فَيُؤْخَذُ من الحديث حُرْمَةُ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ الْكَائِنَةِ من الرَّضَاعِ 
قَوْلُهُ ( ذلك اللَّبَنُ ) أَيْ الذي رَضَعْتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَوَاتُ الْفَحْلِ ) أَيْ فَحْلٍ مُرْضِعَتِك الْمَنْسُوبِ له ذلك اللَّبَنُ الي ( ( ( الذي ) ) ) رَضَعْته 
قَوْلُهُ ( وَأَخَوَاتُ الْمُرْضِعِ ) أَيْ التي أَرْضَعَتْك 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ النَّسَبِ ) أَيْ في كَوْنِ الرَّضَاعِ يُحَرِّمُ ما حَرَّمَهُ الصِّهْرُ فَيُحَرِّمُ الرَّضَاعُ ما حَرَّمَهُ أَيْضًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّضَاعَ يُحَرِّمُ ما حَرَّمَهُ النَّسَبُ وما حَرَّمَهُ الصِّهْرُ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قال يَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ ما حَرَّمَهُ النَّسَبُ وما حَرَّمَتْهُ الصِّهَارَةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْك أُمُّ زَوْجَتِك وَبِنْتُهَا من الرَّضَاعَةِ وَأُخْتُهَا وَخَالَتُهَا وَعَمَّتُهَا وَبِنْتُ أَخِيهَا وَبِنْتُ أُخْتِهَا كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أُمَّ أَخِيك إلَخْ ) اعْلَمْ أنها لم تَحْرُمْ نَسَبًا من حَيْثُ أنها أُمُّ أَخٍ بَلْ من حَيْثُ أنها أُمٌّ أو زَوْجَةُ أَبٍ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ في الرَّضَاعِ وَكَذَا يُقَالُ في الْبَاقِي وَلِذَا اعْتَرَضَ ابن عَرَفَةَ على ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ في جَعْلِهِ هذا اسْتِثْنَاءً وَتَخْصِيصًا وقد قِيلَ إنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ الْعُدُولُ عن الِاسْتِثْنَاءِ إلَى لَا النَّافِيَةِ 
( أو امْرَأَةُ أَبِيك ) أَيْ وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( هِيَ أُمُّك ) أَيْ هِيَ من النَّسَبِ أُمُّك 
قَوْلُهُ ( وَأُخْتَ وَلَدِك ) وَكَذَلِكَ أُخْتُ أَخِيك فَهِيَ نَسَبًا إمَّا أُخْتُك أو بِنْتُ زَوْجَةِ أَبِيك وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ عَلَيْك وَأَمَّا رَضَاعًا فَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ مِنْك وَإِنَّمَا لم يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ هُنَا لِأَنَّهَا تَأْتِي في قَوْلِهِ وَقَدَّرَ الطِّفْلَ خَاصَّةً إلَخْ 
قَوْلُهُ ( هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا ) أَيْ فَهِيَ نَسَبًا إمَّا جَدَّتُك أو زَوْجَةُ جَدِّك وَأَمَّا لو أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ خَالَك أو خَالَتَك لم تَحْرُمْ عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( لِعَارِضٍ ) أَيْ كَكَوْنِ أُخْتِ وَلَدِك من الرَّضَاعِ اتَّصَفَتْ بِكَوْنِهَا بِنْتَك أو أُخْتَك منه أَيْضًا كما مَثَّلَ الشَّارِحُ وَكَكَوْنِ أُمِّ أَخِيك أو أُخْتِك من الرَّضَاعِ اتَّصَفَتْ بِكَوْنِهَا أُخْتَك منه أَيْضًا بِأَنْ رَضَعْت أنت مَعَهَا على ثَدْيٍ وَكَكَوْنِ أُمِّ وَلَدِ وَلَدِك وَجَدَّةِ وَلَدِك أُخْتَك أو جَدَّتَك من الرَّضَاعِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَصَارَتْ بِنْتَك أو أُخْتَك ) فَهِيَ وَإِنْ كانت أُخْتًا لِوَلَدِك من الرَّضَاعِ إلَّا أَنَّهُ عَرَضَ لها كَوْنُهَا بِنْتًا لَك أو أُخْتًا لَك فَحُرِّمَتْ عَلَيْك لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( دُونَ اخوته وَأَخَوَاتِهِ ) أَيْ وَدُونَ أُصُولِهِ وَهَذَا مُرَادُهُ بِخَاصَّةٍ وَأَمَّا فُرُوعُ ذلك الطِّفْلِ فَإِنَّهُمْ كَهُوَ في حُرْمَةِ الْمُرْضِعَةِ وَأُمَّهَاتِهَا وَبَنَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَخَالَاتِهَا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت حُرَّةً أو أَمَةً ذَاتَ زَوْجٍ أو سَيِّدٍ مُسْلِمَةً أو كِتَابِيَّةً 
قَوْلُهُ ( فَكَأَنَّهُ حَصَلَ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَحْرُمُ على ذلك الطِّفْلِ مُرْضِعَتُهُ وَأُصُولُهَا وَفُصُولُهَا وَعَمَّاتُهَا وَخَالَاتُهَا وَيَحْرُمُ أَيْضًا عليه أُصُولُ الرَّجُلِ وَفُصُولُهُ وَعَمَّاتُهُ وَخَالَاتُهُ وَيَحْرُمُ ذلك الطِّفْلُ إنْ كانت بِنْتًا وَفُصُولُهَا على ذلك الرَّجُلِ دُونَ أُصُولِهَا 
قَوْلُهُ ( من حِينِ وَطْئِهِ لها الذي أَنْزَلَ فيه ) أَيْ لَا من حِينِ عَقْدِهِ عليها وَلَا من حِينِ وَطْئِهِ لها بِغَيْرِ إنْزَالٍ فيه فإذا رَضَعَ وَلَدٌ على امْرَأَةٍ ثُمَّ عَقَدَ عليها رَجُلٌ أو رَضَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ عليها وَقَبْلَ وَطْئِهِ لها أو رَضَعَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا ولم يُنْزِلْ لم يَكُنْ ذلك الرَّضِيعُ ابْنًا لِذَلِكَ الرَّجُلِ 
قَوْلُهُ ( لِانْقِطَاعِهِ ) أَيْ لِانْقِطَاعِ اللَّبَنِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الرَّجُلِ
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لِزَوْجَتِهِ أو سُرِّيَّتِهِ الْمُرْضِعَةِ هذا إذَا انْقَطَعَ عَقِبَ الْمُفَارَقَةِ بَلْ وَإِنْ اسْتَمَرَّ اللَّبَنُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ سِنِينَ فإذا طَلَّقَهَا وَتَمَادَى اللَّبَنُ بها لِخَمْسِ سِنِينَ أو أَكْثَرَ وَأَرْضَعَتْ وَلَدًا كان ذلك الرَّضِيعُ ابْنًا لِذَلِكَ الرَّجُلِ فَأَوْلَادُ ذلك الرَّجُلِ من تِلْكَ الْمَرْأَةِ أو من غَيْرِهَا ما تَقَدَّمَ على الرَّضَاعِ أو تَأَخَّرَ عنه إخْوَةٌ لِذَلِكَ الرَّضِيعِ قال في الرِّسَالَةِ وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا ما تَقَدَّمَ أو تَأَخَّرَ إخْوَةٌ له أَيْ ما تَقَدَّمَ من بَنَاتِ الْمَرْأَةِ وَالْفَحْلِ على الرَّضَاعِ أو تَأَخَّرَ مِنْهُنَّ عنه إخْوَةٌ لِذَلِكَ الصَّبِيِّ فَيَجُوزُ لِأَخِ ذلك الطِّفْلِ وَلِأَصْلِهِ نِكَاحُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَنِكَاحُ بَنَاتِهَا دُونَهُ وَدُونَ فُرُوعِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِهِ ) عِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ قال ابن حَبِيبٍ اللَّبَنُ في وَطْءٍ صَحِيحٍ أو فَاسِدٍ أو مُحَرَّمٍ أو زِنًا يُحَرِّمُ من قِبَلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَكَمَا لَا تَحِلُّ له ابْنَتُهُ من الزِّنَا كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ له نِكَاحُ من أَرْضَعَتْهَا الْمَزْنِيُّ بها من ذلك الْوَطْءِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَبَنُهُ وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ وَإِنْ لم يَلْحَقُ بِهِ وقد كان مَالِكٌ يَرَى أَنَّ كُلَّ وَطْءٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَلَا يُحَرِّمُ بِلَبَنِهِ من قِبَلِ فَحْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَى أَنَّهُ يُحَرِّمُ وَذَلِكَ أَصَحُّ ثُمَّ قال وقال عبد الْمَلِكِ لَا تَقَعُ بِذَلِكَ حُرْمَةٌ حَيْثُ لم يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَا يُحَرِّمُ عليه الولدان كان ابنة قال سَحْنُونٌ وَهَذَا خَطَأٌ ما عَلِمْتُ من قَالَهُ من أَصْحَابِنَا مع عبد الْمَلِكِ اه 
وَلِذَا قال ابن غَازِيٍّ صَوَابُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِحَرَامٍ إلَّا أَنْ لَا يَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدُ وَلَوْ بِحَرَامٍ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اه بْن 
وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ الْخِلَافَ في نَشْرِ الْحُرْمَةِ وَعَدَمِ نَشْرِهَا في الْوَطْءِ الْحَرَامِ الذي لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَأَمَّا إذَا كان يَلْحَقُ بِهِ فَلَا خِلَافَ في نَشْرِ الْحُرْمَةِ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ على الْمَشْهُورِ ليس على ما يَنْبَغِي تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو تَزَوَّجَ بمحرمه ) أَيْ من نَسَبٍ أو رَضَاعٍ 
وَقَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ الْمُحَرَّمُ وَالْخَامِسَةُ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) صَوَابُهُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( ضَعِيفٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ نَشْرُ الْحُرْمَةِ وَلَا يُقَالُ هذا مُعَارِضٌ لِمَا مَرَّ من أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ بِالزِّنَا حَلَالٌ لِأَنَّ ما مَرَّ في النِّكَاحِ أَيْ أن الزِّنَا لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بين أُصُولِ الْمَزْنِيِّ بها وَفُرُوعِهَا وَبَيْنَ الزَّانِي وما هُنَا في نَشْرِ الْحُرْمَةِ بين الْمُرْتَضِعِ وَبَنَاتِ الرَّجُلِ 
قَوْلُهُ ( أو مُرْتَضِعٍ منها ) أَيْ وَكَتَحْرِيمِ شَخْصٍ مُرْتَضِعٍ منها وَالْمُرَادُ بِهِ أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ رَضَاعًا ) أَيْ وَالدُّخُولُ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ وَلَوْ طَرَأَتْ الْأُمُومَةُ كما هُنَا وَقَيَّدَ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذَا كانت الزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بها لِأَنَّ الْعَقْدَ على الْأُمَّهَاتِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( اسْمُ فَاعِلٍ ) أَيْ من ارْتَضَعَ وهو وَاقِعٌ على الصَّغِيرَةِ إذْ هِيَ الْمُرَادُ تَحْرِيمُهَا وَذَكَرَ الْوَصْفَ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الشَّخْصِ وَأَمَّا الْمُرْتَضَعُ منها بِفَتْحِ الضَّادِ فَهِيَ الْمُبَانَةُ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فيها 
قَوْلُهُ ( تَحِلُّ له بَنَاتُهَا ) أَيْ بِأَنْ كانت أَجْنَبِيَّةً وَلَا مَفْهُومَ لِهَذَا بَلْ مِثْلُهُ ما إذَا أَرْضَعَتْ حَلِيلَتَهُ أو أَمَتَهُ قبل التَّلَذُّذِ بها زَوْجَتَيْهِ الرَّضِيعَتَيْنِ فإنه يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ تَلَذَّذَ بها حَرُمَ الْجَمِيعُ 
قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ تَلَذَّذَ بها ) أَيْ وأمان لو أَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ كَأَنْ تَلَذَّذَ بها فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( وان الْأَخِيرَةَ ) أَيْ وَإِنْ كانت التي يَخْتَارُهَا الْأَخِيرَةَ مِنْهُمَا عَقْدًا أو رَضَاعًا إنْ تَرَتَّبَتَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ اخْتِيَارِ وَاحِدَةٍ من الزَّوْجَتَيْنِ الرَّضِيعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَرْضَعَتْهُمَا أَجْنَبِيَّةٌ أو زَوْجَةٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بها هو الْمَشْهُورُ كَمَنْ أَسْلَمَ على أُخْتَيْنِ وقال ابن بُكَيْر لَا يَخْتَارُ وَاحِدَةً بِمَنْزِلَةِ من تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ وَفُرِّقَ لِلْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ هُنَا بَيْنَهُمَا صَحِيحًا وَطَرَأَ ما أَفْسَدَهُ بِخِلَافِ مسئلة مُتَزَوِّجِ الْأُخْتَيْنِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ فإنه يقع ( ( ( وقع ) ) ) فَاسِدًا
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قَوْلُهُ ( لِلتَّلَذُّذِ بِأُمِّهِمَا من الرَّضَاعِ ) أَيْ وَالتَّلَذُّذُ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتِ 
قَوْلُهُ ( من ذُكِرَ ) أَيْ وهو الزَّوْجَتَانِ الرَّضِيعَتَانِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِمُتَعَمِّدَةٍ ) أَيْ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَعَمِّدَةَ لِلْإِفْسَادِ تُؤَدَّبُ لِعِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ الْمُوجِبِ لِلتَّأْدِيبِ لَا بِأُدِّبَتْ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَعَمِّدَةَ تُؤَدَّبُ لِلْإِفْسَادِ الْحَاصِلِ منها فَلَا يُعْلَمُ هل تَعَمَّدَتْ الْإِفْسَادَ المقتضى لِعِلْمِهَا بِالتَّحْرِيمِ الْمُوجِبِ لِلتَّأْدِيبِ أو تَعَمَّدَتْ الْإِرْضَاعَ ولم تَتَعَمَّدْ لِلْإِفْسَادِ لِكَوْنِهَا جَاهِلَةً 
قَوْلُهُ ( قبل الدُّخُولِ ) تَنَازَعَهُ فُسِخَ وَالْمُتَصَادِقِينَ أَيْ أنهما إذَا تَصَادَقَا على الرَّضَاعِ فإنه يُفْسَخُ نِكَاحُهُمَا قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ كان تَصَادُقُهُمَا قبل الدُّخُولِ أو بَعْدَهُ وَالْفَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( يَثْبُتُ بها الرَّضَاعُ ) أَيْ وَهِيَ رَجُلَانِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَامْرَأَتَانِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ الْإِقْرَارِ قبل الْعَقْدِ ) أَيْ وهو ما إذَا كَانَا مُنْكِرَيْنِ له لَكِنْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ على إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ في هذا الْمَفْهُومِ هو عَيْنُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ الْآتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ 
قَوْلُهُ ( قبل الْعَقْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقْرَارٍ لَا بِقِيَامٍ لِأَنَّ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ على الْإِقْرَارِ إنَّمَا هو بَعْدَ الْعَقْدِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا إذَا فُسِخَ ) أَيْ لِتَصَادُقِهِمَا عليه أو لِقِيَامِ بَيِّنَةٍ على إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ عَلِمَا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا عَالِمَيْنِ بِالرَّضَاعِ حين الْعَقْدِ هذا يُتَصَوَّرُ في الْمُتَصَادِقَيْنِ عليه وَفِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ على إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قبل الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ أو جَهِلَا هذا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ في الْمُتَصَادِقَيْنِ عليه بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ على إقْرَارِ أَحَدِهِمَا بِهِ قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( فَكَالْغَارَّةِ لِلزَّوْجِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ فَكَالْغَارَّةِ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ هو الذي تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ فَيَكُونُ حَوَالَةً على مَعْلُومٍ لَا على مَجْهُولٍ وَإِنْ كان الْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدًا وهو اسْتِحْقَاقُهَا لِرُبْعِ دِينَارٍ فَقَطْ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبُضْعُ عنه اه بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْعَقْدِ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ له وَأَمَّا إنْ ادَّعَاهُ قبل الْعَقْدِ وَأَنْكَرَتْ فَلَا شَيْءَ لها في فَسْخِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ لِأَنَّ نِكَاحَهُ وَقَعَ فَاسِدًا على دَعْوَاهُ فَإِنْ ادَّعَاهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فإنه يُفْسَخُ وَيَلْزَمُهُ كُلُّ الصَّدَاقِ لِدُخُولِهِ عَالِمًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ للفراق ( ( ( للفرق ) ) ) لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرْمِ إذْ لَا يُعْمَلُ بِإِقْرَارِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغُرْمِ الصَّدَاقِ إذْ لو عُمِلَ بِهِ لَمَا وَجَبَ عليه شَيْءٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على أَنَّهُ أَقَرَّ إلَخْ ) وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْمُسْتَثْنَاةِ من الْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ فُسِخَ قبل الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فيه إلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ وَفُرْقَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَفَسْخَ الْمُتَرَاضِعَيْنِ وَهِيَ هذه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَتْهُ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( لِاتِّهَامِهَا على قَصْدِ فِرَاقِهِ ) أَيْ وَلَا مُخَلِّصَ لها من الزَّوْجِ إلَّا بِالْفِدَاءِ منه أو يُطَلِّقُ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بِاخْتِيَارِهِ قبل الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لها وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا تُقَدَّرُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ إذَا حَصَلَتْ مُفَارَقَةٌ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِالْمَوْتِ ) أَيْ وَحَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ قبل الدُّخُولِ بِالْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَهْرَ لها قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَا مَهْرَ لها إنْ حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ قَبْلَهُ كانت بِطَلَاقٍ أو بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ ) قال طفي كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَنْ يَعْقِدُ عليه الْأَبُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وهو الِابْنُ الصَّغِيرُ وَالِابْنَةُ الْبِكْرُ كَذَا النَّقْلُ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالصِّغَرِ في الْبِنْتِ وَإِنْ وَقَعَ في عِبَارَةِ ابْنِ عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( قبل عقدالنكاح ) أَيْ إذَا كان إقْرَارُهُمَا قبل عَقْدِ النِّكَاحِ سَوَاءٌ فَشَا ذلك مِنْهُمَا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا بَعْدَهُ فَلَا يُقْبَلُ ) أَيْ وَلَوْ كَانَا عَدْلَيْنِ أو حَصَلَ فَشْوٌ من الناس قبل إقْرَارِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ لَا يُفْسَخُ 
قَوْلُهُ ( كَإِقْرَارِهِمَا بِرَضَاعِ وَلَدَيْهِمَا الْكَبِيرَيْنِ ) أَيْ فإنه لَا يُقْبَلُ كان الْإِقْرَارُ قبل العقدأو بَعْدَهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْوَلَدَانِ الْكَبِيرَانِ سَفِيهَيْنِ وَظَاهِرُ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ السَّفِيهَيْنِ كَالصَّغِيرَيْنِ وَحِينَئِذٍ
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فَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَهُمَا إلَخْ ) هذا كَالِاسْتِدْرَاكِ على ما قَبْلَهُ من التَّشْبِيهِ أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ يَجْرِي في إقْرَارِ الْأَبَوَيْنِ بِرَضَاعِ وَلَدَيْهِمَا الْكَبِيرَيْنِ ما جَرَى في إقْرَارِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ إقْرَارَ الْأَبَوَيْنِ بِرَضَاعِ وَلَدَيْهِمَا الْكَبِيرَيْنِ لَا يُقْبَلُ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( أو فُشُوٍّ قَبْلَهُ ) أَيْ قبل إقْرَارِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِدُخُولِ هذه في قَوْلِهِ امْرَأَتَيْنِ ) أَيْ من قَوْلِهِ وَثَبَتَ بِامْرَأَتَيْنِ إنْ فَشَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا بِهِ إلَّا إذَا فَشَا ذلك مِنْهُمَا قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( كَقَوْلِ أبي أَحَدِهِمَا ) هذا تَشْبِيهٌ تَامٌّ أَيْ أنه يُقْبَلُ إقْرَارُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ حَيْثُ كان وَلَدُهُ غير بَالِغٍ وكان إقْرَارُهُ قبل النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( تُغْنِي عَمَّا قَبْلَهَا ) أَيْ وهو قَوْلُهُ وَإِقْرَارُ الْأَبَوَيْنِ مَقْبُولٌ قبل عَقْدِ النِّكَاحِ لَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وإذ ( ( ( وإذا ) ) ) قُبِلَا ) أَيْ إذَا قُبِلَ إقْرَارُ أَبَوَيْهِمَا لِكَوْنِ الْوَلَدَيْنِ صَغِيرَيْنِ أو إقْرَارُ أَبَوَيْ أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لَا يُقْبَلُ منه ) أَيْ أنه أَرَادَ الِاعْتِذَارَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على صِدْقِهِ وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ عج أَنَّهُ يَنْبَغِي الْعَمَلُ عليها إذَا وُجِدَتْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَصَلَ عَقْدٌ فُسِخَ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَوَلَّى الْأَبُ الْمُقِرُّ ذلك الْعَقْدَ أو لَا بِأَنْ رَشَدَ الْوَلَدُ وَعَقَدَ لِنَفْسِهِ وهو أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ مَحَلُّ الْفَسْخِ إنْ تَوَلَّى الْأَبُ الْعَقْدَ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَوَّلُ أَقْوَى 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ أُمِّ أَحَدِهِمَا إلَخْ ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ لِلْأَبِ فَصَارَ ذلك كَإِقْرَارِهِ على نَفْسِهِ وَعَلَى هذا يَتَطَرَّقُ الْخِلَافُ في الْأُمِّ إن كانت وَصِيَّةً لِأَنَّهَا كَالْوَصِيِّ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْأَبِ لِأَنَّهَا الْعَاقِدُ وَإِنْ كانت تُوَكِّلْ قَالَهُ الشَّيْخُ أبو زَيْدٍ الْفَاسِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو رَجَعَتْ عنه اعْتِذَارًا ) بِأَنْ تَقُولَ أنا كُنْت كَاذِبَةً في إقْرَارِي بِرَضَاعِهَا إنَّمَا أَرَدْت مَنْعَهُ منها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) التُّونُسِيِّ حَيْثُ قال إنَّهَا كَالْأَبِ إذَا كانت وَصِيَّةً لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَالْعَاقِدِ لِلنِّكَاحِ فَكَانَتْ كَالْأَبِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى ) أَيْ في قَبُولِ الْقَوْلِ وَوُجُوبِ التَّنَزُّهِ قَوْلُ أُمِّهِمَا مَعًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ يُعْمَلُ في غَيْرِ الرَّشِيدِ بِإِقْرَارِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ قبل الْعَقْدِ وَلَوْ أُمًّا وَأَوْلَى بِإِقْرَارِهِمَا مَعًا فَيُفْسَخُ إذَا وَقَعَ وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَشَا ذلك مِنْهُمَا ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ فُشُوُّهُ من غَيْرِهِمَا كما يُفِيدُهُ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِمَا في عبق وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِهِ إن فَشَا قَوْلُهُمَا بِهِ قبل نِكَاحِ الرَّضِيعَيْنِ يُثْبِتُهُ وهو مِثْلُ لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ نعم ذَكَرَ الْخِلَافَ في مَعْنَى الْفُشُوِّ في حَقِّ الْمَرْأَةِ فقال وفي كَوْنِ الْفُشُوِّ الْمُعْتَبَرِ في شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فُشُوَّ قَوْلِهَا ذلك قبل شَهَادَتِهَا أو فُشُوَّ ذلك عِنْدَ الناس من غَيْرِ قَوْلِهَا قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( في الصُّورَتَيْنِ ) أَمَّا في الْأُولَى فَبِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ سَحْنُونٍ يُثْبِتُ الرَّضَاعَ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَتَيْنِ مع عَدَمِ الْفُشُوِّ إذَا كَانَتَا عَدْلَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ كَلَامُهُ ) أَيْ كما يَشْمَلُ أُمَّهُمَا إذَا كَانَا صَغِيرَيْنِ أو بَالِغَيْنِ فَلَا يَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِشَهَادَتِهِمَا إلَّا إذَا فَشَا ذلك مِنْهُمَا قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا تُشْتَرَطُ إلَّا مع عَدَمِهِ ) الْأَوْلَى أو لَا تُشْتَرَطُ معه وَقَوْلُهُ تَرَدُّدٌ الأول لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ ذَكَرَتْ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِالرَّضَاعِ إلَّا مع الْفُشُوِّ كما دَرَجَ عليه الْمُصَنِّفُ وقال سَحْنُونٌ لَا يُشْتَرَطُ في قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا الْفُشُوُّ إذَا كَانَتَا عَدْلَتَيْنِ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَيْنِ اللَّخْمِيَّ وَابْنَ رُشْدٍ اخْتَلَفَا هل تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ مع الْفُشُوِّ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أو لَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ معه فَالْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ فَقَوْلُ شَارِحِنَا تَبَعًا لعبق أولا يُشْتَرَطُ إلَّا مع عَدَمِهِ إلَخْ مَبْنِيٌّ على قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا مع عَدَمِهِ وهو خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الذي دَرَجَ عليه الْمُصَنِّفُ حَيْثُ جَعَلَ الْفُشُوَّ شَرْطًا في شَهَادَتِهِمَا فَلَوْ قال أولا يُشْتَرَطُ معه لَكَانَ جَارِيًا على الْمَشْهُورِ فَقَطْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِرَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الزَّوْجَانِ صَغِيرَيْنِ أو كَبِيرَيْنِ شَهِدَا قبل الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَالتَّرَدُّدُ ) أَيْ فَيَجْرِي التَّرَدُّدُ السَّابِقُ
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قَوْلُهُ ( لَا بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِتَقَدُّمِ الْكَلَامِ على أُمِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عن تِلْكَ لَكَفَتْهُ هذه فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَشَا ذلك منها ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على مُقَابِلِهِ من ثُبُوتِهِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ إنْ فَشَا ذلك من قَوْلِهَا قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( كَشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت أُمًّا أو أَجْنَبِيَّةً 
قوله ( ( ( ورضاع ) ) ) ( لم يَحِلَّ لِذَلِكَ الطِّفْلِ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ وَلَا الْكَبِيرَةِ ) أَيْ أَسْلَمَتْ أو لم تُسْلِمْ فَالْإِسْلَامُ يَرْفَعُ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْغِيلَةُ ) أَيْ التي هَمَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم على النَّهْيِ عنها ثُمَّ تَرَكَهُ وَطْءُ الْمُرْضِعِ أَيْ وَطْءُ الْمَرْأَةِ في زَمَنِ إرْضَاعِهَا وَقِيلَ هِيَ إرْضَاعُ الْحَامِلِ وَلَدَهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لقد هَمَمْت أَنْ أنهي الناس عن الْغِيلَةِ حتى سَمِعْت أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلك وَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ انهى أَيْ فَتَرَكْت النَّهْيَ عنها فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في الْمُرَادِ بها فَقِيلَ هِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَقِيلَ إرْضَاعُ الْحَامِلِ وَإِرَادَتُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النَّهْيُ عنها لِضَرَرِهَا بِالْأَوْلَادِ وقد تَبَيَّنَ له أَنَّهُ لَا ضَرَرَ فيها يُقَوِّي الْقَوْلَ الْأَوَّلَ في مَعْنَاهَا لِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ تَدُلُّ على ضَرَرِ إرْضَاعِ الْحَامِلِ لِوَلَدِهَا 
قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ) الذي في كَلَامِ عِيَاضٍ جَوَازُ الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ قال في الْمَشَارِقِ وَالْغِيلَةُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَكَسْرِهَا اه 
وَيُقَالُ بِالْهَاءِ وَتَرْكِهَا وَهَذَا في الرَّضَاعِ وَأَمَّا غِيلَةُ الْقَتْلِ فَهِيَ بِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ اُنْظُرْ بْن 



بَابُ النَّفَقَةِ قَوْلُهُ ( يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ ) أَيْ لِزَوْجَةٍ مُمَكِّنَةٍ وَهِيَ التي لَا تَمْتَنِعُ من الْوَطْءِ إذَا طُلِبَتْ سَوَاءٌ كانت حُرَّةً أو أَمَةً بَوَّأَهَا زَوْجُهَا معه بَيْتًا أَمْ لَا كان الزَّوْجُ حُرًّا أو عَبْدًا 
ابن سَلْمُونٍ وَعَلَى الْعَبْدِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ وَكِسْوَتُهَا طُولَ بَقَائِهَا في عِصْمَتِهِ من كَسْبِهِ وَلَا يَمْنَعُهُ سَيِّدُهُ من ذلك وَإِنْ كانت الزَّوْجَةُ أَمَةً فَنَفَقَتُهَا كَذَلِكَ على زَوْجِهَا حُرًّا كان أو عَبْدًا بَوَّأَهَا معه بَيْتًا أَمْ لَا اه 
وَانْظُرْ قَوْلَهُ من كَسْبِهِ فَإِنْ كان ذلك لِعُرْفٍ جَرَى بِهِ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا فَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في النِّكَاحِ وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ في غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إلَّا لِعُرْفٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِلَا مَانِعٍ ) أَيْ يَمْنَعُ من الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( على الْبَالِغِ ) أَيْ على زَوْجِهَا الْبَالِغِ 
قَوْلُهُ ( لَا على صَغِيرٍ ) أَيْ وَلَوْ كان قَادِرًا على الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دخل عليها بَالِغَةً ) أَيْ هذا إذَا لم يَدْخُلْ بها بَلْ وَلَوْ دخل بها حَالَ كَوْنِهَا كَبِيرَةً وَأَوْلَى لو كانت صَغِيرَةً هذا وقد صَحَّحَ في التَّوْضِيحِ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ على الصَّغِيرِ إذَا دخل لو كانت غير مُطِيقَةٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ في التَّوْضِيحِ جَعَلَ السَّلَامَةَ من الْمَرَضِ وَبُلُوغَ الزَّوْجِ وَإِطَاقَةَ الزَّوْجَةِ لِلْوَطْءِ شُرُوطًا في وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها التي دَعَتْ لِلدُّخُولِ فَإِنْ اخْتَلَّ منها شَرْطٌ فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ لها وَأَمَّا الْمَدْخُولُ بها فَتَجِبُ لها النَّفَقَةُ من غَيْرِ شَرْطٍ وَجَعَلَ اللَّقَانِيُّ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ شُرُوطًا في وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أو غير مَدْخُولٍ بها وَدَعَتْ لِلدُّخُولِ لَكِنَّهُ لم يُعَضِّدْهُ بِنَقْلٍ وَالظَّاهِرُ ما في التَّوْضِيحِ كما قال بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا لِغَيْرِ مُمَكِّنَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ دخل بها ثُمَّ مَنَعَتْهُ بَعْدَ ذلك أو لم يَدْخُلْ بها 
قَوْلُهُ ( أو لم يَحْصُلْ إلَخْ ) هذا إذَا كان الزَّوْجُ حَاضِرًا أو في حُكْمِ الْحَاضِرِ بِأَنْ كان غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً وَأَمَّا لو كان بَعِيدَ الْغَيْبَةِ فَيَكْفِي في وُجُوبِ النَّفَقَةِ لها أَنْ لَا تَمْتَنِعَ من التَّمْكِينِ بِأَنْ يَسْأَلَهَا الْقَاضِي هل تُمَكِّنُهُ إذَا حَضَرَ أو لَا فَإِنْ أَجَابَتْ بِالتَّمْكِينِ وَجَبَ لها ذلك وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لها 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَلَذَّذَ بها ) أَيْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ حَالَةَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِالْمَانِعِ منه 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا مُشْرِفًا ) أَيْ بِأَنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ أو كان أَحَدُهُمَا مَرِيضًا مَرَضًا خَفِيفًا يُمْكِنُ معه الِاسْتِمْتَاع فَالْمَرَضُ الْمَذْكُورُ لَا يَمْنَعُ من وُجُوبِ النَّفَقَةِ لها بَلْ تَجِبُ لها في تِلْكَ الْحَالَةِ اتِّفَاقًا وفي وُجُوبِهَا مع الْمَرَضِ الشَّدِيدِ الذي لَا يُمْكِنُ معه الِاسْتِمْتَاعُ ولم يَبْلُغْ صَاحِبُهُ حَدَّ السِّيَاقِ قَوْلَانِ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ الْوُجُوبُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا الشَّرْطُ فِيمَا قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا
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حَصَلَ الْإِشْرَافُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا 
قَوْلُهُ ( فَدُخُولُ هذا ) أَيْ الزَّوْجِ الْمُشْرِفِ 
قَوْلُهُ ( ما تَأْكُلُهُ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْقُوتِ ما يُقْتَاتُ وَيُؤْكَلُ وَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهِ كان أَوْلَى لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ من الْقُوتِ ما يُمْسِكُ الْحَيَاةَ 
قَوْلُهُ ( وَكِسْوَةٌ ) ابن عَاشِرٍ إنَّمَا تَجِبُ الْكِسْوَةُ إذَا لم يَكُنْ في الصَّدَاقِ ما تَتَشَوَّرُ بِهِ أو كان وَطَالَ الْأَمْرُ حتى خَلَقَتْ كِسْوَةُ الشَّوْرَةِ كَذَا في الْمُتَيْطِيِّ وَمِنْ جُمْلَةِ الْكِسْوَةِ عِنْدَهُ الْغِطَاءُ وَالْوِطَاءُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِالْعَادَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَاعْتِبَارُ هذه الْأَرْبَعَةِ بِالْعَادَةِ أَيْ بِعَادَةِ أمثالهما ( ( ( أمثالها ) ) ) فَلَوْ طَلَبَتْ أَزْيَدَ من عَادَةِ أَمْثَالِهَا أو طَلَبَ هو أَنْقَصَ مِمَّا جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِمَا في ذلك وَيُرَدُّ كُلُّ وَاحِدٍ لِعَادَةِ أَمْثَالِهِ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا بَدَلٌ من قَوْلِهِ بالعادلة ( ( ( بالعادة ) ) ) بَدَلٌ مُفَصَّلٌ من مُجْمَلٍ وَالْمُرَادُ بِوُسْعِهِ حَالُهُ وَإِنَّمَا لم يُعَبِّرْ بِهِ كما عَبَّرَ بِهِ في جَانِبِ الْمَرْأَةِ اقْتِدَاءً بِالْقُرْآنِ قال تَعَالَى { لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ } وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ حَالِهِمَا لَا بُدَّ منه سَوَاءٌ تَسَاوَيَا غِنًى أو فَقْرًا أو كان أَحَدُهُمَا غَنِيًّا وَالْآخَرُ فَقِيرًا لَكِنَّ اعْتِبَارَ حَالِهِمَا عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فَقْرًا أو غِنًى ظَاهِرٌ وَأَمَّا عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا فَاللَّازِمُ حَالَةٌ وُسْطَى بين الْحَالَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَنَفَقَةُ الْفَقِيرِ على الْغَنِيَّةِ أَزْيَدُ من نَفَقَتِهِ على الْفَقِيرَةِ كما أَنَّ نَفَقَةَ الْغَنِيِّ على الْفَقِيرَةِ أَقَلُّ من نَفَقَتِهِ على الْغَنِيَّةِ هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق تَبَعًا لعج من أَنَّ اعْتِبَارَ حَالِهِمَا إذَا تَسَاوَيَا فإذا زَادَ حَالُهَا اُعْتُبِرَ وُسْعُهُ فَقَطْ وَإِنْ نَقَصَتْ حَالَتُهَا عن حَالَتِهِ اُعْتُبِرَتْ حَالَةٌ وُسْطَى بين الْحَالَتَيْنِ كَذَا قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وفي بْن ما يُوَافِقُ ما قُلْنَاهُ من الْمُعْتَمَدِ وَأَيَّدَهُ بِالنُّقُولِ فَرَاجِعْهُ إنْ أَرَدْت الِاطِّلَاعَ عليها وَكَلَامُ شَارِحِنَا كَالْجَمْعِ بين الطَّرِيقَتَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ ) أَيْ في النَّفَقَةِ على الزَّوْجَةِ حَالُ الْبَلَدِ من كَوْنِهَا حَاضِرَةً يَأْكُلُ أَهْلُهَا النَّاعِمَ أو بَادِيَةً يَأْكُلُ أَهْلُهَا الْخَشِنَ 
وَقَوْلُهُ وَحَالُ السِّعْرِ في ذلك الزَّمَانِ أَيْ من كَوْنِهِ رَخَاءً أو غَلَاءً فَالْأَوَّلُ يَحْمِلُ الناس على التَّنَعُّمِ في الْمَأْكَلِ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ) أَيْ فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهَا أو يُطَلِّقَهَا وَلَا خِيَارَ له في فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِمْضَائِهِ وَهَذَا ما لم يَشْتَرِطْ كَوْنَهَا غير أَكُولَةٍ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهَا ما لم تَرْضَ بِالْوَسَطِ 
قَوْلُهُ ( وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قال تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَهَذَا في غَيْرِ الْمُرْضِعِ وَأَمَّا هِيَ فَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا بَلْ تُزَادُ على النَّفَقَةِ الْمُعْتَادَةِ ما تَتَقَوَّى بِهِ على الرَّضَاعِ وَمَحَلُّ لُزُومِ الزَّوْجِ ذلك الزَّائِدَ إذَا كان وَلَدُ الزَّوْجَةِ حُرًّا أَمَّا لو كان وَلَدُهَا رِقًّا فَالزَّائِدُ على سَيِّدِهَا كَأُجْرَةِ الْقَابِلَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ما تَأْكُلُهُ ) أَيْ بِالْفِعْلِ حَالَ الْمَرَضِ وَحَالَةَ قِلَّةِ الْأَكْلِ الذي هو أَقَلُّ من الْمُعْتَادِ أَيْ وَلَيْسَ لها أَنْ تَأْخُذَ منه طَعَامًا كَامِلًا تَأْكُلُ منه بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا وَتَصْرِفُ الْبَاقِيَ منه في مَصَالِحِهَا خِلَافًا لِأَبِي عِمْرَانَ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصْوَبِ ) أَيْ عِنْدَ الْمُتَيْطِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَكَلَامُ الْمَوَّاقِ ) أَيْ الْقَائِلِ إذَا زَادَ ما تَأْكُلُهُ في حَالِ مَرَضِهَا على ما تَأْكُلُهُ في حَالِ صِحَّتِهَا لَزِمَهُ قَدْرُ ما تَأْكُلُهُ في حَالِ صِحَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ ) أَيْ بِأَنْ تُحْمَلَ الزِّيَادَةُ على ما تَأْكُلُهُ على وَجْهِ التَّدَاوِي أو التَّفَكُّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اُعْتِيدَ ) أَيْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ وَلَوْ كان شَأْنُهَا لُبْسَهُ فإذا تَزَوَّجَ إنْسَانٌ بِنْتَ أَكَابِرَ
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من شَأْنِهَا لُبْسُ الْحَرِير فَلَا يَلْزَمُهُ إلْبَاسُهَا الْحَرِيرَ جَرَتْ الْعَادَةُ بلبسة أَمْ لَا كان غَنِيًّا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( على سَاكِنِي الْمَدِينَةِ ) أَيْ وَلَوْ من غَيْرِ أَهْلِهَا إنْ تَخَلَّقَتْ بِخُلُقِهِنَّ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَمْصَارِ فَهُوَ فيها كَالنَّفَقَةِ فَإِنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( فَيُفْرَضُ إلَخْ ) لَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الزَّوْجَ يَلْزَمُهُ الْقُوتُ وما عُطِفَ عليه بَيَّنَ ما هو الذي يقضي بِهِ عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ هل الْأَعْيَانُ أو أَثْمَانُهَا فَبَيَّنَ أَنَّهُ يُفْرَضُ الْأَعْيَانُ بِقَوْلِهِ فَيُفْرَضُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَغَسْلِ الثِّيَابِ ) بَلْ وَلَوْ لِلرَّشِّ إنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ 
قَوْلُهُ ( وَالْغُسْلِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْغُسْلُ وَاجِبًا أو سُنَّةً كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ أو مُسْتَحَبًّا كَالْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ 
قَوْلُهُ ( لَا زِنًا ) في كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِالْمَاءِ لِغُسْلِهَا وَلَوْ من زِنًا قال وَلَا غَرَابَةَ في إلْزَامِهِ الْمَاءَ لِغُسْلِهَا من الزِّنَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَاجِبَةٌ عليه زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَاعْتَمَدَ ذلك الْقَوْلَ شَيْخُنَا وَاقْتَصَرَ عليه في الْحَاشِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَاللَّحْمُ ) قال بَعْضُهُمْ أَيْ من ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ لَا من الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذلك مُعْتَادًا فَيَجْرِيَ على الْعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ ) أَيْ يُفْرَضُ اللَّحْمُ زَمَنًا بَعْدَ زَمَنٍ فَيُفْرَضُ في حَقِّ الْقَادِرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ في الْجُمُعَةِ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وفي حَقِّ الْوَسَطِ مَرَّتَانِ في الْجُمُعَةِ وفي حَقِّ الْمُنْحَطِّ الْحَالِ مَرَّةً في الْجُمُعَةِ كَذَا قال بَعْضُهُمْ وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْفَقِيرَ يُفْرَضُ عليه بِقَدْرِ وُسْعِهِ فَيُرَاعَى عَادَةُ أَمْثَالِهِ وَلَوْ في الشَّهْرِ مَرَّةً مَثَلًا لِأَنَّ هذه الْأُمُورَ من جُزْئِيَّاتِ قَوْلِهِ بِالْعَادَةِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَحَصِيرٌ ) أَيْ من بَرْدِيٍّ أو حُلَفَاءَ أو سَمُرٍ 
قَوْلُهُ ( اُحْتِيجَ له ) أَيْ لِيَمْنَعَ عنها الْعَقَارِبَ أو الْبَرَاغِيثَ أو نَحْوِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ ) يَعْنِي أَنَّ أُجْرَةَ الْقَابِلَةِ وَهِيَ التي تُوَلِّدُ النِّسَاءَ لَازِمَةٌ لِلزَّوْجِ على الْمَشْهُورِ وَلَوْ كانت مُطَلَّقَةً بَائِنًا وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا في الطَّلَاقِ الْبَائِنِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَغْنِي عن ذلك كَالنَّفَقَةِ وَقِيلَ إنَّ أُجْرَةَ الْقَابِلَةِ عليها وَمَحَلُّ الْخِلَافِ في الزَّوْجَةِ التي وَلَدُهَا حُرٌّ كَالزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ التي مِثْلُ أَمَةِ الْجَدِّ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ الْأَمَةُ التي يَكُونُ وَلَدُهَا رَقِيقًا لِسَيِّدِهَا فَأُجْرَةُ الْقَابِلَةِ لَازِمَةٌ لِسَيِّدِهَا قَوْلًا وَاحِدًا لِمِلْكِهِ لِلْوَلَدِ وَلَوْ كانت في عِصْمَةِ الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ لها عِنْدَ الْوِلَادَةِ ما جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ) أَيْ من الْفَرَارِيجِ وَالْحُلْبَةِ بِالْعَسَلِ وَالْمُفَتَّقَةِ وَنَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( يَحْصُلُ لها ضَرَرٌ عَادَةً بِتَرْكِهَا ) أَيْ بِأَنْ يَحْصُلَ لها الشَّعَثُ عِنْدَ تَرْكِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ الْمَرَضُ لَا ما يَحْتَاجُ له من ذلك وَلَوْ اعْتَادَتْهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ في لُزُومِ ذلك على الضَّرَرِ اُعْتِيدَ أَمْ لَا فَإِنْ ضَرَّ تَرْكُهُ بها لَزِمَهُ اُعْتِيدَ أَمْ لَا وَإِنْ لم يَضُرَّ تَرْكُهُ بها فَلَا يَلْزَمُهُ اُعْتِيدَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( مُعْتَادَيْنِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ هذا تَمْثِيلٌ لِلزِّينَةِ التي تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا وَلَا تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ إلَّا إذَا كان مُعْتَادًا لها 
قَوْلُهُ ( لا لِخِضَابِهَا وَلَا لِيَدَيْهَا ) أَيْ وَلَوْ جَرَى بِهِ عُرْفٌ لِأَنَّهَا لَا تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَلْزَمُهُ ) أَيْ بَلْ هِيَ عليها كما أَنَّ عليها أُجْرَةَ الْبَلَّانَةِ التي تَتَوَلَّى ذلك فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أُمُورٍ على الزَّوْجِ وَاحِدٌ منها فَقَطْ قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَهْلَ الْإِخْدَامِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ فيه عَوْدَ الضَّمِيرِ من الْمُضَافِ إلَيْهِ على الْمُضَافِ مِثْلُ قَوْلِك جاء عبد رَبِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِضَافَةَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ وَأَنَّهُ يَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَالَهُمَا الشَّارِحُ لِأَنَّهَا فِيهِمَا أَهْلٌ لِلْإِخْدَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِكِرَاءٍ ) أَيْ هذا إذَا كان بِشِرَاءٍ بَلْ وَإِنْ كان بِكِرَاءٍ وَالظَّاهِرُ أنها لَا تَمْلِكُ الرَّقِيقَ الذي اشْتَرَاهُ لِخِدْمَتِهَا إلَّا إذَا حَصَلَ لتمليك ( ( ( التمليك ) ) ) بِصِيغَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِأَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ ) رَدَّ بِلَوْ على ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ في الْمَوَّازِيَّةِ من أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ من خَادِمٍ وَاحِدٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عن الْإِخْدَامِ لم تَطْلُقْ عليه لِذَلِكَ على الْمَشْهُورِ وإذا تَنَازَعَا في كَوْنِهَا أَهْلًا لَأَنْ
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تَخْدُمَ أو لَيْسَتْ أَهْلًا فَهَلْ الْبَيِّنَةُ عليها أو عليه قَوْلَانِ اُنْظُرْ الْحَاشِيَةَ 
قَوْلُهُ ( وقضى لها بِخَادِمِهَا ) أَيْ إذَا طَلَبَتْ الزَّوْجَةُ أَنَّ خَادِمَهَا يَخْدُمُهَا وَيَكُونُ عِنْدَهَا وَطَلَبَ الزَّوْجُ أَنْ يَخْدُمَهَا خادمه فإنه يقضي لها بِخَادِمِهَا لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لها وَحِينَئِذٍ فَيُلْزَمُ الزَّوْجُ أَنْ يُنْفِقَ عليه وَهَذَا الْقَوْلُ وهو الْقَضَاءُ بِخَادِمِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَقَيَّدَهُ ابن شَاسٍ بِمَا إذَا كان خَادِمُهَا مَأْلُوفًا وَإِلَّا قضى بِخَادِمِ الزَّوْجِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْإِطْلَاقُ أَيْ الْقَضَاءُ بِخَادِمِهَا سَوَاءٌ كان مَأْلُوفًا أو لَا 
قَوْلُهُ ( في الدِّينِ ) أَيْ بِأَنْ كانت تِلْكَ الْخَادِمَةُ تَأْتِي بِرِجَالٍ لِلْمَرْأَةِ يُفْسِدُونَ فيها وَقَوْلُهُ أو الدُّنْيَا أَيْ بِأَنْ كانت تِلْكَ الْخَادِمَةُ تَسْرِقُ من مَصَالِحِ الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم تَكُنْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ ) أَيْ بِأَنْ كانت من لَفِيفِ الناس وَالزَّوْجُ ليس ذَا قَدْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَطَبْخٍ له ) أَيْ وَلَهَا 
وَقَوْلُهُ لَا لِضُيُوفِهِ أَيْ وَلَا لِأَوْلَادِهِ وَلَا لِعَبِيدِهِ وَلَا لِأَبَوَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِقَاءِ مَاءٍ ) أَيْ من الدَّارِ أو من خَارِجِهَا وَلَوْ من الْبَحْرِ إذَا كان ذلك عَادَةَ أَهْلِ بَلَدِهَا 
قَوْلُهُ ( وَغَسْلِ ثِيَابِهِ ) أَيْ فَيَلْزَمُهَا ذلك وَكَذَا غَسْلُ ثِيَابِهَا وقال بَعْضُهُمْ إنَّ غَسْلَ ثِيَابِهِ وَثِيَابِهَا يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ على الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وقال الْأَبِيُّ إنَّ ذلك من حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَلَا يَلْزَمُهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ النَّسْجِ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَنْسِجَ وَلَا أَنْ تَغْزِلَ وَلَا أَنْ تَخِيطَ لِلنَّاسِ بِأُجْرَةٍ وَتَدْفَعَهَا لِزَوْجِهَا يُنْفِقُهَا لِأَنَّ هذه الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ من أَنْوَاعِ الْخِدْمَةِ وَإِنَّمَا هِيَ من أَنْوَاعِ التَّكَسُّبِ وَلَيْسَ عليها أَنْ تَتَكَسَّبَ له إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت عَادَةُ نِسَاءِ بَلَدِهَا جَارِيَةً بِالنَّسْجِ وَالْغَزْلِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهَا مِمَّا هو من التَّكَسُّبِ ) أَيْ لِأَنَّهُ ليس عليها أَنْ تَتَكَسَّبَ له أَيْ بِأَنْ تَخِيطَ أو تَنْسِجَ لِلنَّاسِ وَتَجْمَعَ أُجْرَةَ ذلك وَتَدْفَعَهَا له وَيُؤْخَذُ من هذا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَخِيطَ ثَوْبَهَا وَثَوْبَ زَوْجِهَا لِأَنَّ هذا ليس تَكَسُّبًا بَلْ من الْخِدْمَةِ وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا أَنَّ الذي يُفْهَمُ من كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ لُزُومِ خِيَاطَةِ ثَوْبِهِ وَثَوْبِهَا وقال بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَجْرِي على الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ لَزِمَهَا وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( لِلْخُرُوجِ بها ) أَيْ لِلْأَفْرَاحِ أو لِلزِّيَارَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ ثِيَابُ الْمَخْرَجِ وَلَوْ كان غَنِيًّا وهو الْمُعْتَمَدُ وَرَوَى ابن نَافِعٍ أنها تَلْزَمُ الْغَنِيَّ 
قَوْلُهُ ( وَلِبَاسٍ ) أَيْ فَيَجُوزُ له أَنْ يَلْبَسَ من ثِيَابِهَا ما يَجُوزُ له لُبْسُهُ 
قَوْلُهُ ( فَيَسْتَعْمِلُ من ذلك إلَخْ ) أَيْ وَحْدَهُ أو مَعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ مَنْعُهَا من بَيْعِ ذلك ) أَيْ ما ذُكِرَ من الشَّوْرَةِ وَظَاهِرُهُ أَبَدًا وَاَلَّذِي في الْمِعْيَارِ أَوَّلَ النِّكَاحِ عن ابْنِ زَرْبٍ أَنَّ الشَّوْرَةَ لَا تَبِيعُهَا الزَّوْجَةُ حتى يَمْضِيَ من الْمُدَّةِ ما يَرَى أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بها الزَّوْجُ قال وقد ذَكَرَ ابن رُشْدٍ فِيمَا أَظُنُّ أَنَّ لها التَّصَرُّفَ فيها بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ وَهِيَ في بَيْتِ زَوْجِهَا اه 
وقال ابن عَرَفَةَ ابن ( ( ( وابن ) ) ) عَاتٍ عن ابْنِ زَرْبٍ ليس لها بَيْعُ شَوْرَتِهَا من نَقْدِهَا إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ انْتِفَاعِ الزَّوْجِ بها وَالسَّنَةُ في ذلك قَلِيلَةٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ما دَخَلَتْ بِهِ بَعْدَ قَبْضِ مَهْرِهَا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ لم تَقْبِضْ منه شيئا وَإِنَّمَا تَجَهَّزَتْ من مَالِهَا فَلَيْسَ له مَنْعُهَا من بَيْعِهِ وَإِنَّمَا له عليها الْحَجْرُ إذَا تَبَرَّعَتْ بِزَائِدَةِ ثُلُثِهَا فَإِنْ كان ما تَجَهَّزَتْ بِهِ من مَالِهَا قَدْرَ ثُلُثِهَا فَأَقَلَّ فَلَيْسَ له أَنْ يَمْنَعَهَا من التَّبَرُّعِ بِهِ كما ليس له مَنْعُهَا من بَيْعِهِ مُطْلَقًا وفي بْن وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ ما دَخَلَتْ بِهِ بَعْدَ قَبْضِ صَدَاقِهَا إلَخْ يَشْمَلُ ما اشْتَرَتْهُ من صَدَاقِهَا أو من هَدِيَّةٍ مُشْتَرَطَةٍ أو جَرَى بها عُرْفٌ كَالنَّشَانِ بِمِصْرَ فَفِي اخْتِصَارِ الطُّرَرِ ما نَصُّهُ وَلِلزَّوْجِ امْتِهَانُ ما اشْتَرَتْهُ من الْجِهَازِ حتى يبليه ( ( ( يليه ) ) ) إذَا كان ذلك الشِّرَاءُ من نَقْدِهَا ثُمَّ قال فَإِنْ كان مَعَهَا كِسْوَةٌ من جَهَازِهَا أو هَدِيَّةٌ قد اُشْتُرِطَتْ عليه أو كانت عِنْدَهُمْ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ كَالْمُشْتَرَطَةِ لم يَلْزَمْ الزَّوْجَ كِسْوَتُهَا حتى تَخْلُقَهَا اه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا ) أَيْ فَلَوْ جَدَّدَ ما بلي ( ( ( يلي ) ) ) من شَوْرَتِهَا وَطَلَّقَهَا فَلَا يقضي لها بِأَخْذِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ مَنْعُهَا إلَخْ ) أَيْ ما لم يَأْكُلْهُ مَعَهَا فَلَيْسَ له أَنْ يَمْنَعَهَا من ذلك أو يَكُونَ فَاقِدَ الشَّمِّ
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قوله ( وَلَيْسَ لها مَنْعُهُ من ذلك ) أَيْ وَلَوْ لم تَأْكُلْهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الرِّجَالَ قَوَّامُونَ على النِّسَاءِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لَا يَبْلُغُ بِهِمْ ) أَيْ بِالْإِخْوَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْحِنْثَ أَيْ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِدُخُولِهِمْ الْمُوجِبَ لِحِنْثِهِ إذَا حَلَفَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الْمَنْعُ ) أَيْ فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهُمْ من الدُّخُولِ لها 
قَوْلُهُ ( قضى بِتَحْنِيثِهِ ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِفِعْلِهِمْ الْأَمْرَ الذي يَحْصُلُ بِهِ حِنْثُهُ وهو الدُّخُولُ 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا ) أَيْ لَا وَلَدَهَا من غَيْرِهِ لِقُصُورِ مَرْتَبَتِهِ عن مَرْتَبَةِ وَالِدَيْهَا 
قَوْلُهُ ( فَيَحْنَثُ ) أَيْ أنه إذَا حَلَفَ على أنها لَا تَزُورُهُمْ فإنه يَحْنَثُ في يَمِينِهِ بِأَنْ يَحْكُمَ لها الْقَاضِي بِالْخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ فإذا خَرَجَتْ بِالْفِعْلِ حَنِثَ 
قَوْلُهُ ( ويقضي لها بِالزِّيَارَةِ ) أَيْ في الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَالْفَرْضُ أَنَّ وَالِدَيْهَا بِالْبَلَدِ لَا إنْ بَعِدُوا عنها فَلَا يقضي لها اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَابَّةً ) أَيْ هذا إذَا كانت مُتَجَالَّةً بَلْ وَلَوْ كانت شَابَّةً وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ لَا يَحْنَثُ في الشَّابَّةِ إذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا 
قال ابن رُشْدٍ وَهَذَا الْخِلَافُ في الشَّابَّةِ الْمَأْمُونَةِ وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ الْمَأْمُونَةُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يقضي لها بِزِيَارَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَلَا يقضي بِخُرُوجِهَا شَابَّةً كانت أو مُتَجَالَّةً اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِتَطَرُّقِ الْفَسَادِ بِالْخُرُوجِ ) أَيْ مع الْأَمِينَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يقضي إلَخْ ) أَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بين حَالِ التَّخْصِيصِ وَحَالِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ في حَالِ التَّخْصِيصِ يَظْهَرُ منه قَصْدُ ضَرَرِهَا فَلِذَا حَنِثَ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ فإنه لم يَظْهَرْ منه قَصْدُ الضَّرَرِ فَلِذَا كان لَا يقضي عليه بِخُرُوجِهَا وَلَا يَحْنَثُ وَمَفْهُومُ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنِيَّةً أَنَّهُ لو أَطْلَقَ لَفْظًا وَنَوَى تَخْصِيصَهُمَا فَهُوَ كَالْقَسَمِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا لِأَبَوَيْهَا ) أَيْ وَلَوْ لِزِيَارَتِهِمْ إذَا طَلَبَتْهَا 
قَوْلُهُ ( وقضى إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ ليس له مَنْعُ أَوْلَادِهَا من غَيْرِهِ من الدُّخُولِ لها وإذا كان كَذَلِكَ وَتَضَرَّرَ بِكَثْرَةِ دُخُولِهِمْ لها فيقضي إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَمَعَ أَمِينَةٍ إلَخْ ) قال عبق وَأُجْرَتُهَا على الزَّوْجِ على الظَّاهِرِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأُجْرَةَ على الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ زِيَارَتَهُمَا لها لِمَنْفَعَتِهِمَا وقد تَوَقَّفَتْ على الْأَمِينَةِ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِمَا وَيَدُلُّ لِذَلِكَ ما في الْمِعْيَارِ أَوَّلَ النِّكَاحِ عن الْعَبْدُوسِيِّ من أَنَّ الْأَبَوَيْنِ مَحْمُولَانِ في زِيَارَةِ الزَّوْجَةِ على الْأَمَانَةِ عدم ( ( ( وعدم ) ) ) الْإِفْسَادِ حتى يَثْبُتَ ذلك فإذا ثَبَتَ ذلك مُنِعَا من زِيَارَتِهَا إلَّا مع أَمِينَةٍ اه 
فَأُخِذَ منه أَنَّ الزَّوْجَ لَا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الْإِفْسَادِ بَلْ لَا بُدَّ من الْبَيِّنَةِ وهو ظَاهِرٌ وَأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ إفْسَادُهُمَا لها فَإِنَّهُمَا ظَالِمَانِ وَذَلِكَ مُقْتَضٍ لِكَوْنِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِمَا من جِهَةِ أَنَّ الظَّالِمَ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عليه اُنْظُرْ بْن وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ضَرَرُ الْأَبَوَيْنِ بِبَيِّنَةٍ فَأُجْرَةُ الْأَمِينَةِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا ظَالِمَانِ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عليه وقد انْتَفَعَا بِالزِّيَارَةِ كما قال بْن وَإِنْ كان ضَرَرُ الْأَبَوَيْنِ مُجَرَّدَ اتِّهَامٍ كما قال الْمُصَنِّفُ فَالْأُجْرَةُ على الزَّوْجِ كما قال عبق لِانْتِفَاعِهِ بِالْحِفْظِ 
قَوْلُهُ ( إنْ اتهمها ( ( ( اتهمهما ) ) ) ) أَيْ الْوَالِدَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَوْلَادَ مُطْلَقًا صِغَارًا أو كِبَارًا إنْ اتهمها ( ( ( اتهمهما ) ) ) كَانَا كَالْوَالِدَيْنِ في أَنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ لها إلَّا مع أَمِينَةٍ من جِهَتِهِ سَوَاءٌ كان الزَّوْجُ حَاضِرًا في الْبَلَدِ أو كان غَائِبًا لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَهُ 
قَوْلُهُ ( بِإِفْسَادِهَا عليه ) أَيْ وَأَمَّا إذَا اتَّهَمَهُمَا بِأَخْذِ مَالِهِ فإن ذلك لَا يُوجِبُ مَنْعَهُمَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُمَا في ذلك اه 
قال عبق وَقَوْلُهُ وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان الزَّوْجُ حَاضِرًا أَيْ غير مُسَافِرٍ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَدْخُلَا عليها مع أَمِينَةٍ وَهَذَا اقيد ( ( ( القيد ) ) ) وَقَعَ لِصَاحِبِ الشَّامِلِ وَتَبِعَهُ تت وهو خِلَافُ النَّقْلِ إذْ النَّقْلُ أَنَّهُ مَتَى اتهمها ( ( ( اتهمهما ) ) ) بِإِفْسَادِهَا عليه مُنِعَا من الدُّخُولِ إلَّا مع أَمِينَةٍ لَا فَرْقَ بين حُضُورِ الزَّوْجِ بِالْبَلَدِ وَعَدَمِهِ قال بْن ولم أَرَ من ذَكَرَ هذا الشَّرْطَ مع الْبَحْثِ عنه سوء ( ( ( سوى ) ) ) صَاحِبِ الشَّامِلِ وَمَنْ تَبِعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا أَخُوهَا ) أَيْ وَكَذَا جَدُّهَا وَقَوْلُهُ فَلَهُ مَنْعُهُمْ أَيْ وَلَوْ لم يَتَّهِمْهُمْ وَقَوْلُهُ على الْمَذْهَبِ أَيْ وَمُقَابِلُهُ ما مَرَّ عن عبد الْمَلِكِ من أَنَّهُ ليس له مَنْعُهُمْ وَعَلَيْهِ فَيُمَكَّنُونَ من زِيَارَتِهَا في كل جُمُعَتَيْنِ أو في كل شَهْرٍ مَرَّةً كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الِامْتِنَاعُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ رِضَاهَا بِسُكْنَاهَا مَعَهُمْ وَلَوْ لم يَثْبُتْ الضَّرَرُ لها بِمُشَاجَرَةٍ وَنَحْوِهَا كما قَالَهُ شَيْخُنَا
____________________
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